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ــسنة        ــن ا ـة ع لح ــات ال ــة والمواز عا ـة ا واز ــام ال                                                                                                  ــدد 

ــاني ــانون الث ــي أول  ــدأ  ــي ت ــة الت ــي  9   200                                    المالي                                               وتنتهــي ف

ـن          9   200              آانون الأول    31 كام المادتين الثانية والثالثـة      ً                                                وفقاً لأ

 .           هذا القانون

                      

ل قـ م ن م ل نـ م أرق تح

آ     ف                  ب

م   ح

  

  

                   

في الموازنة  والموازنـات الملحقـة الاعتمـادات المبيَّنـة                                                                       َّ                  تفتح

 :         في ما 

العامة  

   يأتي
  

   ) )ليرةليرة (  (       22  00  00  99      العامالعام
  الموازنة العامةالموازنة العامة

  15.458.135.327.0015.458.135.327.0000  الجزء الأولالجزء الأول
  845.864.673.000845.864.673.000  الجزء الثانيالجزء الثاني

  000000..000000..000000..16.30416.304  مجموع الموازنة العامةمجموع الموازنة العامة
 

  الموازنات الملحقةالموازنات الملحقة
  1.878.541.784.0001.878.541.784.000  الاتصالاتالاتصالات

  82.000.000.00082.000.000.000  مديرية اليانصيب الوطنيمديرية اليانصيب الوطني
  000000..000000..220066..7272  المديرية العامة للحبوب والشمندر السكريالمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
  000000..2.032.747.7842.032.747.784  مجموع الموازنات الملحقةمجموع الموازنات الملحقة

 

  18.336.747.784.00018.336.747.784.000  ::المجموع العامالمجموع العام
  

 .                    الملحقة بهذا القانون  ) و 3،،        ً            وذلك وفقاً للجداول رقم   4         2    1 (   
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   :   َّ                                                            تقدَّر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي
  

   ) )ليرةليرة (  (       22  00  00  99العام   العام   
  الموازنة العامةالموازنة العامة

  000000..000000..000000..338989..1111  اردات العاديةاردات العادية الو الو--الجزء الأولالجزء الأول
  000000..000000..000000..915915..44   الواردات الاستثنائية الواردات الاستثنائية--الجزء الثانيالجزء الثاني

  000000..000000..000000..16.30416.304  مجموع الموازنة العامةمجموع الموازنة العامة
 

  الموازنات الملحقةالموازنات الملحقة
  1.878.541.784.0001.878.541.784.000  الاتصالاتالاتصالات

  82.000.000.00082.000.000.000  مديرية اليانصيب الوطنيمديرية اليانصيب الوطني
  000000..000000..220066..7272  المديرية العامة للحبوب والشمندر السكريالمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
  2.032.747.784.0002.032.747.784.000  مجموع الموازنات الملحقةمجموع الموازنات الملحقة

 

  18.336.747.784.00018.336.747.784.000  ::المجموع العامالمجموع العام
  

 .                    الملحقة بهذا القانون  ) و 7،،        ً            وذلك وفقاً للجداول رقم   8         6    5 (   

                      
  

                         

هـذا القـانون ولأحكـام القـوانين النافـذة، جبايـة                  م كـ         ً                                                                           يجاز وفقـاً 

ــف  ــي          مختل ــة ف ــدات المبي ــلات والعا ــوم والحا ــضرائب                                                               ل

.                    الملحقة بهذا القانون  )  7 6 5           الجداول رقم

ا  لأح

ن    ا ئ ص والرس

  )   –    –    –  8 .    



                                                    

ــي تنفيــذ    1 ــمن حــدود العجــز الفعلــي المحقــق  ــة،  ــاز للحكو                                                                           ي

ومجمـوع الاعتمـادات المـدوّرة إلـى العـام              والخزينة ّ                               الموازنة                                        2009      

سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجـال                                                                              دات الإضافية، إصدار

ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية  .                                                       ويلة

ـة               ـندات  ة الدين العام، يجاز للحكومة إصدار  ك                                                                                 في إطار إعادة ه

ــة   ــدود قي ــة ب ــة                                      ــالعملات الأجنب ــي        أربع ــارات دولار أمير                                                       

ــادة          علــى أن ــازة لإ ــذه الإ ــب  ــة بمو ــوال المقتر ــستعمل الأ                                                                

ــة  ــديون الخارج ــتحقاقات ا ــل ا ــا   /                                تمو ــادل قيمت ــا ي ــل                                                               أو لتحو

ــة  ــلات أجنب ــى  ــة إ ــالليرة اللبنان ــام ــدين ال ــل  /                                                 ــن ا                                         أو لتمو

  .               من العجز الكلي   جزء

ف- ض م ج

  

   والاعتما

  ط 
  

خزين- 2 س ل ي  

م ح ي آب ملي

ع ج ه ج ض م ت

و  ي ل س ه          ي ع م ي

و    ي عم ل ي ع ب ل ي                    م
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آامل السندات المصدّرة نه       ّ            يجب أن تسدد    ً                       ائياً بموجب هذا البنـد                                  

بـدء إصـدارها وتحـدد                  خ ن تـار ة م سـ لا يتعدى ثلاثين د                                                                            في م

ـي                                               ً                                         نسب الفوائد على هـذه الـسندات وفقـاً للمعـدلات الرائجـة

                                                                            الأسواق العالمية على ما يماثلها فـي الخـارج، ويـتم ذلـك بقـرار               

                                         ويحــق للحكومــة إعــادة تمويــل ســندات                             ــصدر عــن وزيــر الماليــة

ـذا البنـد،                          الخزينة بـالعم                                                             ت الأجنبيـة المجـاز إصـدارها بموجـب 

ــرط أن لا تتجــاوز   ــة،  ــالعملات الأجنب ــندات جديــدة                                                                     بإصــدار 

آـل سـندات الخزينـة بالعملـة الأجنبيـة فـي أي وقـت آـان                                                                                                قيمة

ــالعملات       ــسندات  ــدار ا ــة إ كو ــرخص لل ــالغ ال                                                                     ــم الم

ـ ــدة ال ــة ال ــدة الإجمالي ــاوز ال ــا وان لا تتج ــة فيه    وى                                                   الأجنب

ذا القـانون أو القـوانين الـسابقة أي ثلاثـون سـنة                                                                                           المحددة في

 .      ً                                       اعتباراً من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات

                                                                            تلغى آل من الفقرة الأولى من المادة الأولـى والمـادتين الثانيـة              -

ــانون رقــم  ــن ال ــاريخ    476                                والرابعــة ــانون الأول   12                          2002      

ل ديـون                        الإجازة بالاقتراض بفوائد  ( لاسـتبد           وتـستبدل                     ل

 :               بالنصوص التالية

                           الفقرة الأولى من المادة 

 

ي  ـ ن وع  

 ف

  . ي

ه    لا  

ش ي ب س

 

ب ل ص م ح م ب حج

ـص     ق م م                    ي

 ه

  
  

3 

ق آت م

ا قائمـة          اق                (  

  

  
إعادة :     الأولى    

 

س ض  ع

   

ه د

آ إصدارات

م ح ح 

م دي س

  ا

                                   في إطار  هيكلة الـدين       

آلفته، يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبيـة                                                                            العام وتخفيض

ــمن حــدود مبــالغ لا تتجــاوز    ــنوات، ــن ثــلاث                                                                       لمــدة لا تقــل

مليارات دولار أميرآي       إحدى                       يعادلهـا، علـى أن                  أو مـا                                عشرة

ذه القروض اقل من المعدلات التي تتحملها           لات فوائد                                                                   تكون مع

ـل اقتـراض، وان تخـصص                                                                                    الخزينة على  القروض بتـاريخ 

ـل،            ـصرا وبالكا هذه الإجـازة،                                                                      صيلة الأموال المقترضة بموجب

ــة      ــة والأجنبي ــلات اللبناني ــف الع ــة بمختل ــون قائم ــتبدال                                                                                                    لا

دة تمويل استحقاقاتها  .                          أو لإع

ــادة الثانيـ  :             ال
  

ـة و      م           ت

م   و  خـ ه ض أو

 

   

ــسدد قيمــة القــروض               أو الــسندات  /                          يجــب أن 

ـدة                /       المصدرة  لال  ـذه الإجـازة  ـوع                                                                                                أو الودائع  العقـود مو

تـاريخ بـدء أي مـن العمليـات المـشار                        ثلاثين سنة            لا تتجاوز                                                            مـن

في المادة الأولى من هذا القانون  .                                    إليها
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ـة  ال و    :           ــادة الرابعـ     م تق ب           ن

و                    

 

و      و م      ا

  "          اعتبـارا      

 م    و   

و      و ب ئ            س

د د إ 

     و         القي     

   و 

ي  أحج

 

  "   اعتبارا 

ل ي خ

  

ــالاقتراض  ــوم الحكومــة ــدما              أو بإصــدار  /                            ع

بـالعملات الأجنبيـة                                                         أو الاستحـصال علـى ودائـع        /                            سندات خزينـة

هذه القـروض                                                                              أو التعاقد لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاق

ت الخزينة بالعملات الأجنبية  / ـا       /                                 أو سند                                أو الودائع أو العقود آ

              مـن تـاريخ                                 ا القانون، يحق للحكومـة                  هي محددة في هذ   

سبق لكل أو جـزء أي مـن            /                 حلول اجل استحقاق                                                 أو تاريخ دفع

ــروض  ــة  /      الق ــالعملات الأجنبي ــة  ــندات الخزين ــع  /                                 أو                                          أو الودا

ة بالعملـة الأجنبيـة لمـدد                 يـ عمليـة ج جراء                                                                                أو العقود أن تقوم بـ

            أو سـندات    /                  مة الإجمالية للقروض                           إضافية شرط أن لا تتجاوز 

                                                           أو الودائع بالعملة الأجنبية أو العقود فـي أي وقـت آـان       /       الخزينة 

ــه و                                ن                                                                    ــم المبــالغ المــرخص للحكومــة اقتراضــه أو التعاقــد عل

هـذه العمليـات المـدة القـصوى                                                                                               لا تتجاوز المـدة الإجماليـة لكافـة

                     مـن تـاريخ بـدء                                                       المحددة في هذا القانون أي ثلاثون سنة      

ــذات    ــدة المقترضــة  ــصص الأمــوال الجد                                                                     العمليــة الأولــى وان ت

   .                              الغرض المحدد في المادة الأولى

  

زينة بالعملة الأجنبية لمدد          دما تقوم الحكومة بإصدار سندات                                                                    ع

ي محـددة فـي هـذا                حقاقها آمـا ه عن المدة القصوى لاس                                                                      تقل

ـن                                              القانون أو أي من القوانين الـسا                              ً                 بقة، يحـق للحكومـة اعتبـاراً 

ــة    ــندات خزي ــوم بإصــدار  ــول أجــل اســتحقاقها أن ت                                                                       ــاريخ 

ــالغ       ــة المب ــنفس قيم ــا وب ــة تحــل محل ــة الأجنبي                                                                         ــدة بالعمل

                                                                       المستحقة لمدد إضافية، شـرط أن لا تتجـاوز قيمـة آـل سـندات               

آان حجم المبالغ المرخص                                                                             الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت

بـالعملات الأجنبيـة فيهـا وان لا تتجـاوز                          للحكومة إصدا                                                               ر الـسندات

ــانون       ــذا ال ــي  ــددة  ــصوى المح ــدة الق ــة ا ــدة الإجمالي                                                                                                     ا

                                       ً                                  أو القوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإصـدار            

 .                 الأول لتلك السندات

ــوال  ــصص الأم ــاص، ت ــام أو  ــر  ــص آخ لأي  ــاً       ــدة     ً                                        خلا

ة تمويل استحقاقات الديون الخارجية  لإعا            أو لتحويل   /                                               المقترضة

ن الـدين العـام بـالليرة اللبنانيـة إلـى عمـلات                                                                                                      ما يعادل قيمتهـا م

 .      خارجية

  

 

ن خ  - 4

ـ ت  

م

ن س ق حل ت

ه جدي

 

 

ق ه ف لم لم

  

  

الجد   - 5 خ خ ع ن ي                  ف 

و       د         

ـ
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خزينـة خاصـة تقيّـد لهـا القيمـة المقبوضـة                                               ّ                                          يفتح للقروض حسابات

د عليهــا القـ                  ً        م التــي تــدفع تــسديداً                      ّ           مــن أصــل هــذه القــروض وتقيّ

 .                        للأقساط والسندات المستحقة

                      

 

ـي                 ــ

  

  

                                     

                  على اقتـراح                                                  ً        يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً       

ـ الموازنـة              د الاقتضاء اعتمادات إضـافية                                                                               وزير المالية، أن تفتح

ــل تــسديد أقــساط القــروض          التــي                                                                العامـة والموازنــات الملحقــة لأ

ً                    أصلاً وفوائد ونفقات  (      تستحق   .                      وأن تحدد مصادر تغطيتها  

                      

ي ف  عن

ج

    )  متممة

  

                                                                                
                                                                        

على الإنفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية                                                                              تطبق

ـف الإدارات  ــام                         ـع  ــديات، الأح ــة والب                                          ســسات العا

ـواء                                                                                            المعتمدة لدى الجهـة المقرضـة أو الجهـة الواهبـة 

ـى           ـن الجـزء الأجنبـي، ع هذا  من الجزء المحلي أم                                                                       أآان

ديوان المحاسبة المؤخرة  .                                     أن تخضع لرقابة

                      

 

والمؤ  مختلـ ك      مـ ل م

س النظامية

ل م الإنفاق  

   

  

                                                

                                             ن الدسـتور، يمكـن لـرئيس الجمهوريـة،            85     ً                  تنفيذاً لأحكام المادة    

ة لنفقـات مـستعجلة، أن يتخـذ مرسـوماً بنـاءً                                                                ً     ً                     إذا دعت ظروف طار

مجلـس الـوزراء، بفـتح اعتمـادات اسـتثنائية           قـرار صـادر عـن ى                                                                                                      عل

في الموازنة العامة لعام         ، علـى   9   200                                                 أو إضافية أو بنقل اعتمادات

                 ليـرة، ويجـب               لاثين مليـار      خمسة و                        أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات

موافقة المجلس النيابي في أول عقد            ه التدابير على                                                                     أن تعرض ه

ذلك  .                 يلتئم فيه بعد

   م 

ئ

ـ  

                    

   ث              

ذ 
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  م (  الموازنـة          - 1

               

    نفقات؛   

   المخصصة

ـة   و

ا            ا

المراقـ          الماليـ

       النفقات؛

لداخ ا وزارة ـة         الملحو

      المديرية      

   المخصصة  )    

ر  د بعد                  موازنة

بعد النفقات؛           المالية        لعقد

                              

          ـن بنـد      )   28         البـاب                                             يجاز النقل ضمن باب احتياطي

                                                            إلى بند بقرار من وزير الماليـة بعـد تأشـير المراقـب المرآـزي               

        لعقد ال

                                                        يجاز نقل الاعتمادات  لرواتب الفائض من المـوظفين       - 2

                                                                المتعاقــدين والأجــراء والمتعــاملين فــي الإدارات العامـ مــن  

لمنقــول إليهــا لمنقــول منهــا إلــى الإدارة             يــتم النقــل   .                                               الإدارة 

ـب المرآــزي لعقــد   ـة بعــد تأشــير                                                                 بقــرار مــن وزيــر 

  

لاعتمــادات   - 3 ــة                           يجــاز نقــل  لي                                    ظــة فــي موازنـ  ا

                                العامة للشؤون الـسياسية      (                    الدوائر الإدارية    -      والبلديات  

                                               لهيئة إدارة السير والآليات والمرآبات إلى       واللاجئين

من           و الأنظمة الخاصة بها، بقرار                                                      الهيئة المذآورة  ص

                                     وزير  تأشير المراقب المرآزي 

  

                                                                         

ــسب الحاجــة أن تلحــظ فــي احتيــاطي الموازنــة العامــة                    ً                                                                      يجــاز للحكومــة ســنوياً و

ــتثمارية ــروض ا ــد ال ــة فوا ط ــة لت ــادات المطل ــناعية،         زراعيــة (                                                ع  ،            

                                          ذه القـروض فيمـا يتعلـق بالمـصارف                           وهوامش الأرباح على   )             ،        سياحية

ِ                                         وفقاً للنظام الخاص الموضوع من قِبل وزير المالية وحـاآم مـصرف               وذلك       الإسلامية،                           ً   

                 لبنان لهذه الغاية

ذه الاعتمادات لتغطية                           فوائد القروض الاسـتثمارية       جزء من                                      آما يمكن أن تستعمل 

ــرة الــسابقة ــي الف ــر المــشمولة  ــات غ ِ    ــن قِبــل                                                الممنوحــة للقطا         ــصارف    

ــة، ــاء                اللبنان ــة بالإع متعل ــان ا مــصرف لب ــراءات ــستفيدة مــن إ        مــن   ات                                                                     وال

ــات                    الاحتيــاطي الإلزامــي ــن قِبــل وزيــر الماليــة             للقطا ــاص يوضــع ِ                                 ، وفقــاً لنظــام                     ً     

 .                            وحاآم مصرف لبنان لهذه الغاية

ح

لاس       ق ئ ي غ وب تم ص                   الا

    ه    وتكنولوجية

          

.   

        ه    

ق    ف ي ال                  ع م      م

ف   ي  ق ل ن ج  م

 خ مع

  

  

  



      2009مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  

  

20092009Enaam -7-

                                                                              

ـى اقتـراح الـوزير                                      تخذ فـي مجلـس الـوزراء،                   ُ   توزع بمرسوم يُ       ً                                 بنـاءً ع

ـف أبـواب                 ـي مخ                                                                  المرصدة  إجماليـة 

ــسات     ــي المؤ ــة فــ ــصة للمعالجــ ــة المخصــ ــة العامــ                                                                         الموازنــ

 .                                                    والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص

                               

ل

تل ،  المختص ف بصورة الاعتمادات

ســ

  

  
                                                                

                                                           

  

صالح البلـديات، قبـل              ّ                                          وزارة المالية من الإيـرادات المحـصّلة                                        

ــا، مبلــغ ــارات                 توزيع ــارة والأشــغال                 ســتة  ــصص للإن                                      ليــرة، ت

                   بدلات طاقة وصيانة    (                                        والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات

ـ ــزات وتنظي ــوزع                  وتجهي ــديات، ت ــة والبل ــطة وزارة الد                                                  بو

                                ً                                        بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيـري الماليـة            

ميع القـرى التـي            ى أن يشمل المرسوم  ع                                                                      والداخلية والبلديات،

 .               ليس فيها بلديات

ـرادات             ـارة الإ ـة بع لته لى المواد ال ر الرسم البلدي                                                                              عب

ّ                                                    المحصّلة لصالح البلديات أينما وردت في موازنات السنين السا  .   بقة    

لـ تقتطع

خملي  ه

                

ـات  اخلي  )       ف اس

ج ل  

  
  

ي ب ب م ة ع ا تستبدل

  


                                                                                                  

                                                                                                     يمكـن للجامعـة اللبنانيـة عقـد اتفاقـات مـع أشـخاص الحـق العــام         

ــات أو استـــشارات    ــداد در ــدمات أو إعـ ــديم  ــاص، لتقـ                                                                                                    أو الخـ

ت تخـصص نـسبة        نهـا                                                  أو تقديمات في مختلف الحقول، لقـاء بـد

يـساهمون فيهـا،                                                                                           آأتعاب لأفراد الهيئة التعليميـة وللعـاملين الـذين

ــه،                                                                                                   ونــسبة أخــرى لتمويــل البحــث العلمــي ومــستلزماته وتجهيزا

ــر       ــه وزي ــق عل ــة ويواف ــضعه مجلــس الجامع ــاص  ــام  ــاً لن                            ً                                                                      وفق

ــيد       ــود الر ــى أن ي ــة، ع ــر المال ــالي ووزي ــيم الع ع وال ــة                                                                                                        التربي

 .              الباقي للجامعة

ــة        ــة الدولي ــصات العام ــي المناق ــتراك  لا ــة  ــاز للجامع ــا                                                                             آم

ن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليميـة                                                                               والمحلية ض

 .         ً                              فيها وفاقاً للأسس المبينة في الفقرة الأولى

اسـ خـ

م                                لا

 

ت

ي ي خ ظ

ص ع ل ي ل ت  

  
  

ف ش ا يج

م
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مـن قـوانين البـرامج المبينـة                                                                                              يعدل برنامج اعتمادات الدفع في آـل

 :         ً         أدناه وفقاً لما يلي

 

  

  قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء –أ 

قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية  -1

  ):اليسار(لمدينة بيروت 
  

مـ-

28  / 6 )    (  

ع          2008   (                ل

بيروت    ط

ــم    ــانون رقـ ــن القـ ــشرون  ــعة والعـ ــادة التاسـ ــاريخ   326                                                             المـ             تـ

ــادة     2001          موازنـــة     2001 / ــيما المـ                                  وتعـــديلاتها ولاسـ

ــام ــسابعة عــشرة مــن موازنــة ال   )          موازنــة  8   200                           ا

قة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة  (   ).                                                ترتيب من

  :ليصبح
2009 2010 2011 

  مليار ليرة  50  55  -

ً  بدلا    :  من   

2009 2010 

  مليار ليرة  55  50

  
  )والباقي دون تعديل(

  

  قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات -ب

 قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي - 1

قـ- قـ مـ ثـ د  6 /  28تـ   326مـ

عـ  )     2001نـ ( ل م س ع

عـ  نـ قـ     نـ      نـ    (           مـ هـ

   الداخلي

ــم   ــانون ر ــن ال ــون  ة الثلا ــا ــاريخ                                                 ال            / 2001                          

ـة  ـشرة              مواز ــسابعة  ــادة ا ــيما ال ــديلاتها ولا                                                                            وت

ــام ــة ال ــة 8   200              ــن مواز ــاء   ) ( 8   200     مواز ــوى    ب ــد                                         مع

  ).           الأمن 



      2009مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  

  

20092009Enaam -9-

  :ليصبح
2009  2010  2011  2012  2013  

  مليار ليرة  12  20  16.5  10  -

ً  بدلا    :  من   

2009  2010  2011  2012  

  مليار ليرة  20  16.5  10  12

  

  .)والباقي دون تعديل(

  

 توسعة وتشغيل مكب طرابلسقانون برنامج ل - 2

عالم- ن م ع     2006ن   (الثامن

   س     

ــادة  ــام            ــة ال ــن مواز ــشرة  ــة     2006                                        ــة                        )          مواز

  ).                وتشغيل مكب طرابل     لتوسعة (            قانون برنامج

  :ليصبح
2009  2010  2011  

  مليار ليرة  4  4  -

ً  بدلا    :  من   

2009  2010  

  مليار ليرة  4  4

  

  .)والباقي دون تعديل(

  

  :قانون برنامج في وزارة المالية –ج 

  )مساحةمصلحة ال(قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير  - 1

-       8 / 2 

)  (  

ي       ع   ي لأعم رن ق

    المساحة

      2002 /     تـاريخ   392                                              المادة الثانية والعشرون من القانون رقـم         

                                                       وتعديلاتها ولاسـيما المـادة الـسابعة عـشرة مـن               2002        موازنة  

ــام ــر      8   200           موازنــة ال ــد والتحر ــال التحد ــامج  ــانون ب                                                     

  ).           مصلحة  (

  :ليصبح
2009  2010  2011  2012  

  مليار ليرة  1  1  5  1.5

ً  بدلا    :  من   

2009  2010  2011  

  مليار ليرة  1  5  2.5

  

  .)والباقي دون تعديل(
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  لإنشاء أبنية وزارة الماليةقانون برنامج  - 2

-)   2006    

ا سن

م (                           

   المالية

  )           موازنـة       2006                                          التاسعة عـشرة مـن موازنـة العـام                  المادة    

ء أبنية وزارة المالية      ش ـيما المـادة      ،           وتعديلاته                                            قانون برنامج لإ                      لا

                          ـشروع إنـشاء أبنيـة       7   200                           السابعة عـشرة مـن موازنـة العـام

  ).            وزارة 

  :ليصبح
2009  2010  

  مليار ليرة  9  -

ً  بدلا    :  من   

2009  

  مليار ليرة  9

  

  .)والباقي دون تعديل(

  

  :قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل - د 

   الحدود–قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس  - 1

   سرغايا–السورية ورياق 
  

والثلاثون من القانون رقم            -       2001 /            تـاريخ       326                                        الواحدة

ــن     2001         موازنــة  ــشرة  ــسابعة  ــادة ا ــيما  ــديلاتها لا                                                    و

ــام ــة ال ــة 8   200           مواز ــد   8   200     مواز ـكة الحد                           ــشروع

ورياق     طرابلس   ).      سرغاي                      الحدود السورية

 6 /  28    المادة

م  )  ( ع ل الم س تع

عـ  يـ  ) (     نـ    (        نـ مـ ســ

    ا–   –   

  :ليصبح
2009  2010  2011  

 مليار ليرة  5  4  -

ً  بدلا    :  من   

2009  2010  

  مليار ليرة  4  5
  

  .)والباقي دون تعديل(

  

قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري  - 2

  : بيروت والطرق المؤدية إليه- الدولي 

-12  / 2 

م  ) ن ( ع

        (     ن

  إليه–  

      1994 /            تـاريخ       286                                         المادة التاسعة عشرة من القانون رقم         

ـة   ــن        1994         مواز ـشرة                                                     وتعـديلاتها لاســيما المـادة الــسابعة 

ة ا                                  توسيع وتطوير وتأهيـل مطـار         ) ( 8   200     موازنة 8   200   لعام         مواز

  ).                          بيروت والطرق المؤدية                    رفيق الحريري الدولي
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  :ليصبح
2009  2010  

  مليار ليرة  85  -

ً  بدلا    :  من   

2009  

  مليار ليرة  85
  

  .)والباقي دون تعديل(

  

قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك  - 3

   والدراسات

 6 /  28تق-

م  )     2001ن ( ع ل م لاس تع

ط  ) (        (        ن لأش ق

  المناطق

ـم           ـاريخ       326                                               المادة الثالثة والعشرون من القانون ر             / 2001      

ــة  ــن            مواز ــشرة  ــسابعة  ــادة ا ــيما ال ــديلاتها                                                       و

ـرق         8   200     موازنة 8   200           موازنة العام ـغال ال ـامج                                    ـانون بر

  ).                        وصيانتها في مختلف 

  :ليصبح

  2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011  2010 2009  تعريف الأشغال

  8.3  20  20  17  11  7  10  8  29.5  18.7  إنشاء وصيانة طرق دولية  1

  77  45  64  55  57.5  45  40  8  135  30  إنشاء وصيانة طرق رئيسية  2

  53  32  35  37  37  29  22  8  83.5  15  إنشاء وصيانة طرق ثانوية  3

  95  55  53  50  45  48  25  12 112.5  -  إنشاء وصيانة طرق داخلية  4

9  
  نشاء وصيانة طرق أخرىإ

  )طرق القرى المحرومة(
10  6.5  4  2  -  -  -  -  -  -  

  233.3  152  172  159 150.5  129  99  40  367  73.7  المجموع

ً  بدلا    :  من   

 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011  2010 2009  تعريف الأشغال

  20  20  17  11  7  10  8  29.5  27  إنشاء وصيانة طرق دولية  1

  45  64  55  57.5  45  40  8  135  107  طرق رئيسيةإنشاء وصيانة   2

  32  35  37  37  29  22  8  83.5  68  إنشاء وصيانة طرق ثانوية  3

  55  53  50  45  48  25  12 112.5  95  إنشاء وصيانة طرق داخلية  4

9  
  إنشاء وصيانة طرق أخرى

  )طرق القرى المحرومة(
5  6.5  4  7  -  -  -  -  -  

  152  172  159 150.5  129  104  40  367  302  المجموع
  

  .)والباقي دون تعديل(
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 الإسكان والتنظيم –قانون برنامج لأعمال الضم والفرز  - 4

  :المدني

ق     - ق ع  3 / 7    ت                 م

ع  )     1997 (

      )        ) (  

  المدني   

ــم   ــانون ر ــشرون مــن ال ــادة ال ــاريخ   622                            ال       / 1997      

ـشرة مـن                  موازنة                                                        وتعديلاتها ولاسيما المـادة الـسابعة 

           ال الـضم                       قانون برنامج لأعم ـ    8   200     موازنة 8   200            موازنة العام

  ).                       الإسكان والتنظيم –     والفرز

  :ليصبح
2009  2010  2011  2012  

  مليار ليرة  3  3  4  1

ً  بدلا    :  من   

2009  2010  2011  

  مليار ليرة  3  4  4

  

  .)والباقي دون تعديل(

  
  :قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة - 5

 2 / 8     تـ مـ-

عـ  ) نـ (

ق  ) (    ن    (        ع 

  والنزهة

ــم       ــانون رقـ ــن القـ ــشرون  ــادة العـ ــاريخ   392                                                المـ       / 2002                            

ــة  ــشرة     2002          مواز                                                                           وتعـــديلاتها ولاســـيما المـــادة الـــسابعة 

ــام ــة 8   200              مــن موازنــة ال                           ــانون برنــامج لمرافــئ   8   200     مواز

  ).            الصيد 

  
  :ليصبح

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 8.5 16.5 12.5 9.4 10 13 6.5 إنشاءات أراضي

  0.7 0.9 1 1 0.6 0.2 استشارات ومراقبة الإنشاءاتنفقات دروس و

  8.5  17.2  13.4  10.4  11  13.6  6.7  المجموع

 مليار ليرة

  

ً  بدلا    :  من   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 16.5 12.5 9.4 10 13 15 إنشاءات أراضي

 0.8 0.9 1 1 0.6 0.1 نفقات دروس واستشارات ومراقبة الإنشاءات

  17.3  13.4  10.4  11  13.6  15.1  المجموع

 مليار ليرة
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  : صور-قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية  - 6

ا       392                                 المادة  والعشرون م  رقم        -    / 2 / 8         ت

                                            وتعـديلاتها ولاسـيما المـادة الـسابعة عـشرة مـن           )     2002       وازنة   (

ـق          ) (   200     موازنة     (   200         موازنة     ر ون  لتنفيـذ                               ا

   ور  

القانون ن ريخ            الثالثة     2002   ـ

           م

ي  8    8      العام ط برنـامج ن        قـ

  ).   ص-        البابلية

  :ليصبح
2009  2010  2011  

  مليار ليرة  2  2  -

ً  بدلا    :  من   

2009  2010  

  مليار ليرة  2  2

  

  .)والباقي دون تعديل(

  

  :لمشروع قصر العدل في طرابلسقانون برنامج  - 7

ــن القــــانون رقــــم - والعــــشرون  ــاريخ    326                                                                 المــــادة الــــسابعة             

ــرة    2001         موازنــة    (    2001 / ــديلاتها ولاســيما الف      ــن  8                       وت

شرة من القـانون رقـم                2004 /            تـاريخ       583                                             المادة السابعة 

ــة  ــالي       ،           موازنــ لإج ــد  ــاد الع ــصبح اعت ــث                                                                                          بح

ـاراً وسـبعماية وخمـسون مليـون                 ليرة         مليار       20.750            ً                                      عـشرون مل

ــة  ــرة لبنان ــن   ، )                 ل ــدلاً م ً          ب ــار      10.750   ــرة         مل ـارات       ل                   ـشرة 

                             ورصـيد اعتمـادات الـدفع                    رة                        وسبعماية وخمسون مليون 

مليـارات ليـرة          ليرة      مليار  10          المتبقية   ة ُ        ً       تُلحـظ وفقـاً      )                         عـش

 :       لما يلي

مــ تــ 

ق   )  6 /  28 م         ع

 4 /  23ع

مــ )    2004 ( ا قــ مــ يــ يــ

ي (  

ي مليـ (    ي ي  ي عـ

، )    لبنانيـة        لي ـ   

لبنانيـة        (               ر 

  
  

2009  

 مليار ليرة  10
    

  ).والباقي دون تعديل(
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  :قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي - هـ 

  :قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية - 1

ـن القـــانون رقـــم  - ـاريخ     286                                     المـــادة الثانيـــة والعـــشرون              

ــة     1994 / ــادة             موا ــيما ال لا ــديلاتها                                     وت

        أبنيـة     ) ( 8   200     موازنـة 8   200                           السابعة عشرة من موازنة العـام

   ).                 الجامعة 

تــ                         مــ      

مـ  )     1994زنـ   ( 2 /  12 سـ و عـ

                )           

   اللبنانية

  :ليصبح
2009  2010  2011  2012  

  مليار ليرة  70  51  32  5

ً  بدلا    :  من   

2009  2010  2011  

  مليار ليرة  51  32  75

  

  .)والباقي دون تعديل(

  

  للمدارس الرسمية المهنيةقانون برنامج  - 2

تــ                     مــ          ال-

7 / 3 )   1997     (  

مـ     2007   (عـ

   الاستملاآا المهنية

ـن القـــانون رقـــم         المـــادة  ـاريخ     622                            ثالثـــة والعـــشرون              

ــة     1997 / ــادة             موازنــ ــيما المــ ــديلاتها ولاســ                                      وتعــ

ــن موازنـــة العـــام   ــشرة    )           موازنـــة     2007                                             الـــسابعة 

 . ت              ا فيها   بم  )                       المدارس الرسمية  (

  :ليصبح
2009  2010  

  مليار ليرة  2  3

ً  بدلا    :  من   

2009  

  مليار ليرة  5

  

  .)والباقي دون تعديل(
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  :قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه –و 

  قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق  -

   / 6 /  28             326                                 المادة  والعشرون   رقم      -

ولاســيما المــادة الــسابعة عــشرة مــن   )     2001         موازنــة  (                                           ـديلاتها

                      برنامج        ) ( 8   200    موازنة     (   200         موازنة    

                 والكهربائية في مختلف المناطق

القانون من     2001   تاريخ            الثانية

          وتعـ 

المائية      8      العام للأشغال           قانون

            .(  

  

  :ليصبح

رقم 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  لأشغالاتعـريف   الوظيفـة  الفصل

105  
243  

  الإمداد بالمياه

تأمين موارد مائية 

  إضافية
24  97  8  2  33  55  81  84  66  46  

105  
243  

  الإمداد بالمياه

مشاريع مياه 

  الشرب
15  77  2  10  2  30  10  11  12  18  

  -  -  1  4  7  7  6  2  1  1  مشاريع مياه الري    الري316  109

    الري 316  109
مشاريع تقويم 

  وصيانة مجاري الأنهر
  3  3  3  3  1  ـ  1  1  5  1

108  
  شؤون 324

  الطاقة الكهربائية
  8  7  9  9  11  8  9  7  15  4  تجهيز آهربائي

  75  88  108  107  104  50  28  20  195  45  :المجموع

  

ً  بدلا    :  من   

رقم 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  لأشغالاتعـريف   الوظيفـة  الفصل

105  
243  

  الإمداد بالمياه

وارد مائية تأمين م

  إضافية
70  97  8  2  33  55  81  84  66  

105  
243  

  الإمداد بالمياه

مشاريع مياه 

  الشرب
33  77  2  10  2  30  10  11  12  

109  
    الري316

  والصرف الصحي

مشاريع مياه الري 

  والصرف الصحي
1  1  2  6  7  7  4  1  -  

    الري 316  109
مشاريع تقويم 

  وصيانة مجاري الأنهر
  3  3  3  1  ـ  1  1  5  4

108  
  شؤون 324

  الطاقة الكهربائية
  7  9  9  11  8  9  7  15  12  تجهيز آهربائي

  88  108  107  104  50  28  20  195  120  :المجموع

  

  .)والباقي دون تعديل(
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  :قانون برنامج في وزارة البيئة –ز 

  :قانون برنامج لمشاريع التحريج - 1 

ــم     - ــانون رقـ ــن القـ ــشرون مـ ــادة الثامنــ والعـ ـاريخ                                                            المـ           تـ

لاســــيما المــــادة   )     2001        موازنــــة    ( / 6 /  28                                 وتعــــديلاتها

زنــ    ( 8   200                                          ـسابعة عـــشرة مـــن موازنــ العـــام     )    200        و

  .                        مشاريع  في مختلف المناطق

 ـ   326 ـة

2001           

ـة ـة   الــ ا  8  م

       التحريج

  :ليصبح
2009  2010  2011  2012  2013  

  مليار ليرة  2.750  2  3.5  2  1.5

ً  بدلا    :  من   

2009  2010  2011  2012  

  مليار ليرة  2  3.5  2  4.250

  

  .)دون تعديلوالباقي (
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عتمــاد عقــد إجمــالي قــدره  ــرة            مليــار        وخمــسون        أربعــة                                       يخــصص         ل

ـي        )    54       لبنانية                                 لصيانة وتشغيل المبـاني 

 .                         المدينة الجامعية في الحدث

آامـل هـذا الاعتم ـ                                            اد والمباشـرة بالتنفيـذ قبـل                                                   يجاز للحكومة عقـد

 .                               توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

وبرنـامج  الـدفع  تلحـظ                ذا الاعتمـاد                                                                             يحدد تنسيب

 :    ً                 ً         سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي

يا

ف . ل .   ل 000.000.000.   (

  
  

 

  
  

التـي اعتمـادات  ه 

  
  

  )بآلاف الليرات(   2009لعام  -  ب-الجزء الثاني 

  التربية والتعليم العاليوزارة   :الحادي عشر الباب

  صيانة وتشغيل المدينة الجامعية في الحدث  112  :الفصل

  التعليم الجامعي  215 :الوظيفة

  صيانة  228  :البند

  صيانة الأبنية  2  :الفقرة

  18.000.000  صيانة أبنية إدارية   1  :النبذة
  ) والاعمار لصيانة وتشغيل المدينة الجامعية في الحدثالإنماءمساهمة لمجلس (

 
  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  ادات الدفعاعتم

2009  2010  2011  

18  18  18  
54  
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ــدره ــاد عقــد إجمــالي                    ليــرة لبنانيــة                 عــشر مليــارات                          يخــصص اعت

 .                 الأبنية المدرسية      وصيانة       لترميم   )  ل   ل  10

آامـل هـذا الاعتمـاد والمباشـرة بالتنفيـذ قبـل                           يجاز للحكومة عق                                                             د

 .                               توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

وبرنـامج  الـدفع  تلحـظ                ذا الاعتمـاد                                                                             يحدد تنسيب

 :    ً                 ً         سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي

ق              م

) .000.000.000. .   
  

       ـ  

  
  

التـي اعتمـادات  ه 

  
  

  )بآلاف الليرات(   -    2009لعام  -  ب-الجزء الثاني 

  عليم العاليالتربية والتوزارة   : الحادي عشرالباب

  وتأهيل الأبنية المدرسيةصيانة   115  :الفصل

  الابتدائي والمتوسطالتعليم   212 :الوظيفة

  صيانة  228  :البند

  صيانة الأبنية  2  :الفقرة

   1.325.000متخصصة     صيانة أبنية   2  :النبذة
 

  نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية  229  :البند

  وس واستشارات ومراقبةنفقات در  1  :الفقرة

  50.000نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات    2  :النبذة
 

  الثانويالتعليم   213 :الوظيفة

  صيانة  228  :البند

  صيانة الأبنية  2  :الفقرة

   600.000متخصصة     صيانة أبنية   2  :النبذة
 

  نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية  229  :البند

  نفقات دروس واستشارات ومراقبة  1  :ةالفقر

  25.000نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات    2  :النبذة
 

  .)ل.ل(

  2011  2010  2009  التبويب

  2.650.000.000  2.650.000.000  1.325.000.000  صيانة أبينة متخصصة 3/11/115/212/228/2/2

3/11/115/212/229/1/2 
دروس واستشارات نفقات 

  اقبة للإنشاءاتومر
50.000.000  100.000.000  100.000.000  

  1.200.000.000  1.200.000.000  600.000.000  صيانة أبنية متخصصة 3/11/115/213/228/2/2

3/11/115/213/229/1/2 
دروس واستشارات نفقات 

  ومراقبة للإنشاءات
25.000.000  50.000.000  50.000.000  

  4.000.000.000  4.000.000.000 2.000.000.000  :المجموع  

  10.000.000.000  القيمة الإجمالية للمشروع
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                                      مائـة وثمانيـة مليـارات ليـرة                                 يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره

مساهمة لبنان فـي       )  ل    ل                108.000.000.000   (       لبنانية                             لتأمين

ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس                                                                              نفقات المحكمة

 .                   الشهيد رفيق الحريري

آامـل هـذا الاعتمـاد والمباشـرة بالتنفيـذ قبـل                 د                                                                                يجاز للحكومة عق

 .                               توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

هذا الاعتمـاد                                              ـامج  الـدفع التـي تلحـظ                                   يحدد تنسيب

 :    ً                 ً         سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي

  

             

. .  

 

  
  

ـ 

  
  

وبر      اعتمـادات         ن

  

  
  )بآلاف الليرات(        2009لعام     -  ب -الجزء الثاني 

  وزارة العدل  :الباب الخامس

  102  :الفصل
  نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة 

  بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

  شؤون القضائيةال  132 :الوظيفة

  نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية  229  :البند

  نفقات دروس واستشارات ومراقبة   1  :الفقرة

  9  :النبذة
  /78.000.000/نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 

ق ( ـات المحكمـة ذات الطـابع            ف ـي نف                   ـدولي الخاصـة                                                            مساهمة لبنان 
  )                                         بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق

ل ا
   الحريري

 

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2009  2010  

78  30  
108  
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ــدره  ــد إجمــالي  ــاد ع ــرة لبنانيــة      مليـ       ثلاثــون                                      يخــصص اعت                    ل

ـــة معالجــــة   )  ل   ل  30 ـــي آل                                         للمــــساهمة 

وبناء الحاجز البحري كب النفايات في صيدا  .                                              مشكلة 

آامـل هـذا الاعتمـاد والمباشـرة بالتنفيـذ قبـل                 د                                                                                يجاز للحكومة عق

 .                               توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

ــنوياً فــي                                                  ً                       يحــدد تنــسيب وبرنــامج اعتمــادات الــدفع التــي تلحــظ 

 :   ً        وفقاً لما          الموازنة 

ق ق ي    ـارم

فـ . .000.000.000. ( فـ

  م 

  

ـ 

  

  

س

   يلي      

  

  )بآلاف الليرات(         2009لعام  – ب -جزء الثاني ال

  وزارة الداخلية والبلديات  :الباب السابع

  معالجة مشكلة مكب النفايات في صيدا وبناء الحاجز البحري  107   :الفصل

  إدارة شؤون المناطق  116 :الوظيفة

  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند

  إنشاءات أخرى  9  :الفقرة

      النبذة

ار لمعالجة                           إنشاءات أخرى    اء والاعم همة لمجلس الإنم                                                   مس

ر اجز البح اء الح يدا وب ي  ات  ب النفاي      )                                             شكلة مك

/ 15.000.000          / 

:   1   

ا   (

ي    ن ص ف                                     م

  

 

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2009  2010  

15  15  
30  
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                وثلاثمائة مليون              ثلاثون مليار                                  يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره      

ــرة لبنانيــة ــي   )  ل   ل          00.000.000    30.3   (                ل ــشاريع                         لتمويــل 

 :         لما يلي     وذلك،     /             منطقة حاصبيا

                    عين عطا–           طريق حاصبيا

  

ف . .ي م

    ً وفقاً        راشيا  
  

    10.929.375.000     
  توسيع وتزفيت

     10.929.375.000                     راشيا            طريق عين عطا  –   

  تزلج جبل الشيخمرآز 
              قمة جبل الشيخ–                       شق وتزفيت طريق راشيا -

             قمة جبل الشيخ  :           بنى تحتي
           

 

   ة-
4.673.250.000    

  آهرباء
خـط لبايـا                                                                  من منطقة حاصبيا لوصل  النقطة علـى

                          من جهة وعين عطا من جهة 
           

   أخرى
3.768.000.000    

                30.300.000.000  :المجموع

  
آامـل هـذا الاعتمـاد والمباشـر            د                      ة بالتنفيـذ قبـل                                                               يجاز للحكومة عق

 .                               توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

وبرنـامج  الـدفع  تلحـظ                ذا الاعتمـاد                                                                             يحدد تنسيب

 :    ً                 ً         سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي

ـ 

  

  
التـي اعتمـادات  ه 

  

  
  )بآلاف الليرات(     2009لعام     -  ب -الجزء الثاني 

  الأشغال العامة والنقلوزارة   :التاسعالباب 

  راشيا/ ي منطقة حاصبيا مشاريع ف  126  :الفصل

  النقل البري والطرق والأوتوسترادات  334 :الوظيفة

  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند

  إنشاء طرق  3  :الفقرة

     .     ل ل         3.000.000                    شاء طرق رئيسية   .    إن  2  :النبذة

  
  .ل. ل3.000.000إنشاء طرق ثانوية     3  :النبذة

 
  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2009  2010  2011  

6  12  12.3  
30.3  
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                                                                                              1616    

                                                                                
379379                1414    1212    20012001        

                                             مـن قـانون الـضريبة علـى          مـن قـانون الـضريبة علـى             1616                                       الرابعة من المادة      الرابعة من المادة                                   يضاف إلى الفقرة  يضاف إلى الفقرة  

ــضافة ــة المـ ــضافةالقي ــة المـ ــم    ((                          القيمـ ــانون ر ــم  ال ــانون رقـ ــاريخ       379379                        القـ ــاريخ                  14

  

قـ      مـ                                                           ) )         20012001  //    1212  //    14تـتـقـ

::                      النص التاليالنص التالي

ـة       مليـات الـصيرفة                                        الخدمات المـصرفية والمال                                       ، بمـا فيهـا 

  ".                       الإسلامية وعقودها 

                                      

    
  

  

عي- 4 "

   وأدواتها

  

                    33                  1818          
                    379379                  1414    1212    20012001                      

                                               

ــرة ــدل الف ــادة   3          ت ــم     18                 مــن ال ــانون ر ــن ال ــاريخ    379                                    

ــضافة بحيــث  / / علــى القيمــة ال                                                        المتعلــق بالــضريبة

 :                     يصبح على الشكل التالي

 3      الفقرة

  

ق   قم       ع ق تم

م    2001  12  14  

  
  

              ة والعينـات                                       استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات     :     

في التـشريع            ة لا قيمة تجارية لها آما هي محد                                                           التي

ـن           وآذلك الإرسـاليات الشخـصية المعفـاة                                                           الجمرآي،

ــرة ــضى الف ــوم بمق ر ــن    317              ــن المــادة   أ  (                     ا        

 .             قانون الجمارك

      المنزلي    

د   

م  

ق  ت س مم   )        ل
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                                                              99                  33                        
      1111              19 19    22 19641964                               

                                            

ــد ــدل الب ــديعـ ــدل الب ــادة    99                  يعـ ــن ال ــادة  ــن ال ــم     33                      ــانون ر ــن ال ــم    مـ ــانون ر ــن ال ــاريخ     1111                                  ــاريخ  تـ                

19

  

مـ    نـ  نـ   مـ  مـ قـ  مـ قـقـ قـ تـمـ

    ) )                                                                 قانون الصندوق التقاعـدي للمهندسـين     قانون الصندوق التقاعـدي للمهندسـين       ((                     وتعديلاته    وتعديلاته           19641964  // 2 2 //    19

                        وفقا لما يليوفقا لما يلي

 

::

ق التقاعـد               سدده المهنـدس المـشترك فـي صـند ي ي                                                                     مبلغ س

ريبة الدخل السنوية                     عشرين في المائة   %       يعادل           التي                              من 

  ".                 يدفعها إلى 

                                      

    

  

و " ـ نو

ض    20

   الخزينة

  

                                  88                                
144          77                                          144      5959                     

                           

ـن المـادة            88                          تضاف إلى البندتضاف إلى البند ـن المـادة من القـسم الأول                           مـن المرسـوم      مـن المرسـوم       77                                                  من القـسم الأول 

144                          الاشـــتراعي رقـــم الاشـــتراعي رقـــم 

  

 م          م            

                                        ) )                               نون ضـــريبة الـــدخلنون ضـــريبة الـــدخل    ــاــا((                     وتعديلاتـــه  وتعديلاتـــه     5959  //      144

:                            الفقرة التاليةالفقرة التالية

قـقـ  

: 

                                                                       ويجــاز بــصورة اســتثنائية للمكلفــين بالــضرائب والرســوم مــن غيــر  "

ــسائر   ــة لمواجهــة  ــار مؤو ــصارف والمؤســسات الماليــة اد                                                                    ا

ذا القـانون والملتـزم بهـا قبـل                 ر المسددة بتاريخ نفاذ  غ                                                                                 الديون

ل    2006 / ــشكوآاً بتحــصيل تلــك  ــون  ــرط أن ي      ديون                    ً              ، 

ى قبل تـاريخ إعـلان            2006                               بتاريخ إقفال السنة المالية                                         ، وذلك ح

ونــات المــدخرة   ــوع الم مج شــرط أن لا يتجــاوز                                                                    فــلاس المــدين 

ـة                % ـي ميزان ع أرصدة  الـذمم المدينـة الظـاهرة  جم                                                                       من

 .    2006    عام 

ذه المؤونات إلى الإيرادات الخاضعة                                                                            تضاف المبالغ المحصلة من 

ها                    للضريبة العائدة  ميع الأحـوال                               للسنة التي حصلت خلا                     وفي 

                                                                            يتوجب إعادة   المـدخرة إلـى أربـاح الـسنة الثالثـة              

  ".                                       التي تلي السنة التي اتخذت خلالها آحد 

   
  

خ ن خ لم

هـ ي  

 ــ  7 /  12 ا م ك                ش

ت

ؤ م و  إ

ي  15 ف و  م

  
  

ه

ج  . ل

المؤونات رصيد

   أقصى
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                                                          2525                                      
      144144                12 12    66 19591959                                

               

ــادة   ــدل ال ــادة  ت ــدل ال ــم        2525                        ت ــتراعي ر ـوم الا ــم     مــن المر ــوم الاشــتراعي ر ــن المر ــاريخ       144144                                                    ــاريخ                  

12

  

م مع قع ش قسـ س تتم

(                    وتعديلاته وتعديلاته        19591959  // 6 6 //    12 ريبة الدخلقانون ضريبة الدخل    (           : :                           وتقرأ آما يليوتقرأ آما يلي    ) ) ض                                  قانون 

                                                                            تتولى لجان خاصة تقـدير الـربح الـسنوي الخاضـع للـضريبة وتؤلـف               

 :              في آل محافظة م

ــصة لم                                   ـضريبية

من       و

الضريبية              الثالثة

  ).                والباقي دون 

                                  

  
  

  

   ن
  

 "    خت ــدائرة الـ ا                                                            رئــيس ماليــة المحافظــة أو رئــيس ال

رئيساً أ     ".                      ً   ينوب عن آل منهما

  
      
   ًموظف من الفئة  من الوحدة  المختصة عضوا ً                                        .  

  

   تعديل (

 

                        45               
                 144        12  6 1959    

                                  
  

                  ربـح التحـسين    )          بالمئـة      اثنان   ( %                      يخضع لضريبة مخفضة بمعدل "

ن الأصول الثابتـة المعنويـة والماديـة والماليـة              ن التفرغ                                                                               الناتج

                                                                العائدة لمؤسسات فردية أو شرآات أشخاص أو شـرآات توصـية           

 :          ً                بالأسهم وفقاً للشروط التالية

ــك       ــل تل ــار تحوي ــي إ ــاً  ــربح محق ــون ال                                        المؤســسات                    ً                                        أن ي

ت مساهمة لبنانية،  شرآ                                      أو الشرآات إلى

ــارة      ــانون التج ــي  ــول المحــددة  ــاً للأ ــل وفق ــتم التحوي                    ً                                                      أن 

ـال تـم                                                                             لتخمين المقدمات العينيـة فـي شـرآات الأمـوال فـي 

ــوق القيمــة    ــول المــذآورة بقيمــة ت ــن الأ                                                                    تحويــل  أصــل 

                  الدفترية الصافية، 

           2 

ع  ع

  

ط- ف ق ك

ا    

ق- ف ص ي

ح

ف ص م أي
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ـشرآة - ل ع      ح يـ ل مق م

  

ـ ــتفظ ا ــاد                    أن ت ـة الم عين ــدمات ا ــساهمة بال                                                ال

 .                                   تخمينها لمدة سنتين من تاريخ التحويل

ــتم التكليــف  ــلاه مــن البنــود أ ــة أحكــام أي بنــد                                                                           فـي حــال مخال

ــة  ــع غرا ــاريخ التحويــل  ــة قانونــاً ب                                                        ً                                            بالــضرائب التــي آانــت متوج

مــن تــاريخ التحويــل علــى أن يحــسب آــسر      ً   شــهرياً %        ً                                                  اعتبــاراً

 .  ً      ً هراً آاملاً     الشهر 

ــد تحويلهــا إلــى    ــضع ع ــسؤولية فت ــدودة ال                                                                        أمــا الــشرآات الم

ذاتها المبينـة أعـلاه، وذلـك فـي           مساهمة لبنانية للأحكام                                                                      شرآات

آمقدمات عينية                     أما في حال     .                                                        حال تمت إعادة تقييم أصولها الثابتة

ـساهمة                                                                                        تم تحويـل الـشرآة المحـدودة المـسؤولية إلـى شـرآة 

              فلا تخـضع     ،                                   بالقيمة الاسمية الدفترية للحصص                        لبنانية مع الاحتفاظ  

بة  .                                هذه الشرآة عند تحويلها لأية ضر

ــام        ــق أح ــائي، تطبـ ــسين النهـ ــح التحـ ــد ربـ ــل تحديـ ــن أ                                                                                                        مـ

ذه المادة   ً أولاً           من البند          الثانية      الفقرة                من 

                                        

  
ع ي ف  ـ

م م ت ب

3    

    ش
  

ن خ م ح

  

 

م

  ي
  

كـ جـ

   .ه

  

                                                    
           6363                                           144144                  

1212    66 19591959                                                      

                                                              يعدل نص الفقرة الأولى من المادة       يعدل نص الفقرة الأولى من المادة       

  

ـن المرسـوم الاشـتراعي           6363                                           مـن المرسـوم الاشـتراعي        

               تـاريخ     تـاريخ          144144        رقم  رقم  

 م

ة قـانون ضـريبة ((                      وتعديلاتـه     وتعديلاتـه            19591959  // 6  6//    1212     ، ،   ))                                قـانون ضـري

ــانون رقــم   ــانون رقــم  المعدلــة بموجــب ال ــاريخ       583583                                                    المعدلــة بموجــب ال ــاريخ                  23

الـدخل     الـدخل          ب

            قــانون ــانون      ( (         20042004  // 4 4 //    23تتقق

:                        بالنص التاليبالنص التالي    ) )         20042004             لعام  لعام                               الموازنة العامةالموازنة العامة

ق

: 

                                                                      على رب العمل أن يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها           

ــل ثلاثــة  وأن يــؤدي المبــالغ المقتطعــة إلــى الخزينــة                                                                            إلــى الأجيــر

موعد لا يتعدى العـشرون مـن الـشهر الـذي يلـي فتـرة                                                                                            أشهر في

                     الثلاثة أشهر المعنية، 

   
  

آ  
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ـــص الفقـــر ـــص الفقــيعـــدل  ـــن المــ  ةة                         يعـــدل  ـــن المــ الخامـــسة  ــن المرســـوم     6363      دة دة                                الخامـــسة  ـــن المرســـوم                            

12               تاريخ    تاريخ         144144                          الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

ـرن ـا ن ـام ممـ  م

ة  قانون ضريبة  ((                       وتعديلاته    وتعديلاته           19591959  //66  //    12 ب                          قانون ضري

23               تـاريخ     تـاريخ          583583                                                        ، المعدلة بموجـب القـانون رقـم         ، المعدلة بموجـب القـانون رقـم         ))          الدخلالدخل   23    //  44//  20042004            

)

  

::                         بالنص التاليبالنص التالي    ) )         20042004                                                      قانون الموازنة العامة لعام قانون الموازنة العامة لعام  (

ة              قـة تكلـيفهم بـضري طر ومهمـا آانـت ع أصحاب العمـل،                                                                          يلزم جم

فصل عند توجب                                  الدخل، تقديم البيان الدو    والأجور لكل                                           ري بالرواتب

                                                                         الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلـة القانونيـة المحـددة لكـل             

 .                  من الدفعات الفصلية

                                  

    
  

ب ي ي  

  

  

  

                                                               8787         
                                       144144                12 12    6619591959          

                                          

ـــص المـــادة  ــــ ـــص المـــادة ضاف إلـــى آخـــر  ــن المرســـوم الاشـــتراعي     8787                                            ضاف إلـــى آخـــر  ــن المرســـوم الاشـــتراعي                                                                                                      

ــاريخ       144144        رقــم رقــم  ــاريخ                  12

  

ـيـ مـمـنن ي

ــه         19591959  // 6 6 //    12تت (                     وتعديلاتــه  وتعديلا ــريبة الـ (ت  ــريبة الـــانون                                                  ) )                                 ــانون 

:                                    الفقرة التالي نصهاالفقرة التالي نصها

ـدخل  ض ـدخلق ض   ق

: 

لأي نـص آخـر، معـاملات                  هـذه المـادة وخلافـاً                                ً                                           تستثنى من أحكـام

          ة التـي                                                         ترقين الرهن  التأمين العائدة للسيارات والوحدات 

                                                                         تملكها أصحابها بموجب قروض إسـكانية، فـي حـال آانـت الفوائـد              

ـى أربـاح                                                                                           الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنـة خاضـعة للـضريبة ع

ـصدر            دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات                                                                       ذه الجهة،على أن تحدد

 .               ن وزير المالية

                                      

   
  

  

السكني                أو

ل

ت ه 

  ع

  

                                                              

   ً                                                                       خلافاً لأي نص آخر ، يمكن لوزير المالية أن يعطي الدوائر الـضريبية             

                                                                        المرآزية بالنسبة للمكلفين التابعين لهذه الدوائر الاضـطلاع بكافـة          

ــضافة     ــى القيمــة ال ــضريبة  ــة ال ــدوائر مدير ــام المنوطــة  م                                                                                                    ا

 .                               بما فيها مهام تحصيل هذه الضريبة

 .                                 المادة بقرار يصدر عن وزير المالية                     تحدد دقائق تطبيق هذه 

م عل ي ب ه ل
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                                                                    33                           
                                     17    17    99 19621962                            
                                   

قـانون ضـريبة الأمـلاك المبنيـة           من قـانون ضـريبة الأمـلاك المبنيـة            33                                                      يلغى نص البند الأول من المادةيلغى نص البند الأول من المادة                                                              من

            تاريخ تاريخ 

  

                   

::                          بالنص التاليبالنص التالي                             ويستعاض عنه ويستعاض عنه                   وتعديلاته وتعديلاته        19621962  //99  //    1717

      المادة

    
  

ـن              - 1- 3     ـل  ـانون  ـذا ال                                                                     يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق

فـاع فـي عقـار أو يكـون                                                                                                                        يتصرف بعقـار أميـري أو يملـك حـق 

             ً                                                   قد اشترى عقاراً بالتقسيط بموجب وعد بـالبيع مـسجل علـى            

ــون  ــة أو ي ــصحيفة العين ــد                                 ا ــب ع ــاراً بمو ــتأجر ع                                     ً                        ــد 

ى الصحيفة  مساقاة مسجل ع  . ة                                إيجار

ـلاك                               تبادر وزارة المالية   ـى الأ ـضريبة  ـى الأمـلاك           إلى تحـصيل ا ـضريبة                                                             إلى تحـصيل ا

ـون قـد وق ـون قـد وقالمبنية من الشخص الذي ي من الشخص الذي ي ـي                                     َّ                                َّالمبنية ـداً ير ـي     ع ع      ً            ً       ع عقـداً ير

        منجزمنجز              ً        ً                        ً        ً          إلى تملكه عقاراً أو قسماً من عقار إلى تملكه عقاراً أو قسماً من عقار 

م آ ق  ه

انت

ك ي ق  ل ج ق اس ق

العيني ل        
  

م عل علل ل

َّ ـ         َّ ـ        ك ك م    مق

..

                                      

    

 

                       77                                      
                    1717    99 19621962                                                  

                 

ــادة ــص الم ــادةيلغــى  ــص الم ــاريخ      77                          يلغــى  ــة  ــلاك المبني ــريبة الأ ــانون  ــن  ــاريخ      ــة  ــلاك المبني ــريبة الأ ــانون  ــن                                                                           

17

  

ت    ن  ن   م ض ق تم م ض ق م

::                                                                      وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي        19621962  // 9 9 //    17

ــر الاســتثمار    ــن عنا عــن نطــاق الــضريبة وتعتبــر عنــصراً                                  ً                                        تخــرج

ــصناعية  ــسات ا مؤ ــة ا ــاري، أبن ــة                                            ــصناعي أو ا                                      و التجاري

ــذه  ــدما تكـــون  ــستثمروها ع ـــا أو  و ــستعملها مال                                                                        التـــي

خاضعة لضريبة الدخل على أسـاس الـربح الحقيقـي                                                                          المؤسسات

ــى  ــسجلة ع ــذه الأبنيـــة  ــات  ــى أن تكـــون محتو                                                               ع

    

ص م  

أ    ل س ل ي لتج                ال

هـ نـ مـ ه ك  يـ

  .    
                                  

لـ مـ هـ يـ لـ

قـ          ـار ــد الإنـــشاءات   أن   أو    ،                     الـــصحيفة العينيـــة للعقــ                              يكـــون ع

ً         ً       مسجلاً احتياطياً بموجب ة رسومه العقارية        . ع                           عقد مدفو
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هــا أحكــام الفقــرة الــسابقة أن  عل ؤسـسة التــي تنطبــق ـوز ل                                                                          ولا 

من أرباحها غير الصافية أي مبلـغ لقـاء القيمـة التأجيريـة للأبنيـة                                                                                                      تنزل

  ".            التي 

قط            ـ ـم  ـن الـسنوات التـي  ـط  ـذا الإخـراج ف                                                               يسري 

ي ـ  لم يجـ

 

   تستعملها

  

س ت ل ع ق ه

   .          بمرور  الزمن

  

                                                                                   3333        
                                                    1717    9919621962          

                                                  

                                             مـن قـانون ضـريبة الأمـلاك        مـن قـانون ضـريبة الأمـلاك           3333                                                              يلغى نص الفقرة الأولى من المادة       يلغى نص الفقرة الأولى من المادة       

ـــاريخ   ـــاريخ  المبنيــــة                              المبنيــــة 

  

ــه         19621962  //99  //    1717تــتــ ـــه  وتعديلاتـــــه ويـــــستعاض ع                                                                                                      وتعديلاتـــــه ويـــــستعاض ع

:                        بالنص التاليبالنص التالي

نــنـــ  

: 

ــاحب   ــي  ــارات أن يع ــسجيل الإي ــولى  ــذي ي ــع                                                                     ــى 

ـدائرة                                    العلاقة عقد الإيجار الأساسي    ـودع ا ـع أن  هذا المر                                            وعلى

قـد وملاحقـه بعـد               ـذا ال                                                                           المالية المختصة صورة طبـق الأصـل عـن

              هــذه الــصورة       تــرقيم

   
  

ص  - 1 ط ج ت ت ال المرج عل

ل  .  ي ج  

ع  ه

ــة    ــي مه ــك  ــا بخاتمــه وذ ــا ومهر                                                               وتأريخ

  .                                      يلي الشهر الذي جرى فيه التـسجيل                                    لا تتعدى نهاية الشهر الذي      

وملاحقها من رسم الطابع  ذه الصورة                                             وتعفى 

ل ف ل ه ه

    ". الماليه 



                                                                                          3434                   
                                                    1717    9919621962          

              

ضريبة الأملاك المبنية  من قانون ضريبة الأملاك المبنية     3434                                      يضاف إلى نص المادة     يضاف إلى نص المادة                صادر صادر                                                                من قانون

17      في في 

  

ال ـ      ال ـ          

:                                               الفقرة الرابعة التالية الفقرة الرابعة التالية        19621962  //99  //    17   : 

ــل     ــة قب ــة اللبناني ــوداً بالعمل ــار مع ــان الإي                     ،     1992 /                     ً                                        إذا 

ن إيرادات عام  9   200                          وذلك ابتداء

   
  

ق- ج  7 /  23آ

   .  م 
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                                                               5252                                       
                      1717    9919621962                                         
                 

ــص المــادة  ــص المــادة يلغــى  ــاريخ      5252                              يلغــى  ــلاك المبنيــة  ــريبة الأ ــانون  ــاريخ   مــن  ــلاك المبنيــة ــريبة الأ                                                                          مــن قــانون 

17

  

تنن م ض م تق ض

::                                                                      وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي        19621962  // 9 9 //    17

ــغ ــزل مب ــعة         ســتة ملايـ        ي ــن الإيــرادات الــصافية الخا ــرة                                               ل

                                                                                  للضريبة لكل وحدة سكنية يـشغلها شـخص طبيعـي بـصفة مالـك              

حكم المالك                         أو أحد الشرآاء في الملكية  .                        أو من هو في

ـصته             ـسبة  ـل ب                                                                          يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى 

سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي                                                                                     في الملكية من وحدتين

                                                غلها وذلك عن الوحدتين ذات القيم التأجيرية الأعلى

    
  

ل  ض     ـين      ن م ي

   
  

ح ن آ

 

   .ش
  

                                                       تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير  . المالية

  

                                                                                       44           
                   11                                                      6767    

       55  88 19671967                                        

ــدول رقــم  44                          ــضاف إلــى البنــديــضاف إلــى البنــد ــن ال ــدول رقــم  ــن ال                                    الملحــق بالمرســوم   الملحــق بالمرســوم    11                           

ــاريخ     6767                          الاشــتراعي رقــم الاشــتراعي رقــم  ــاريخ               

  

ج       ي       ج   م     م

    ) )                                 رســم الطــابع المـرســم الطــابع المـ     ( (        19671967  //88  //  55  ت ت

                          جديدة التاليةجديدة التالية                   النبذات النبذات ال

  ـاليـالي  

:: ال

ــن الغيـ- ــاه وبيعهــا    :                                                    رســم طــابع مــالي عــن رخــصة تعبئــة ال

 . ل ل        /

ــالي عــن رخــصة اســتثمار الميــاه العامــة لأغــراض -                                                                       رســم طــابع 

 . ل ل      : /          زراعية فقط

صـناعي متفجـرة لأغـراض فيـة أو   :                                                    رسم رخصة استثمار ميـاه

 . ل ل        /

ــوم سـ ــذه الر ــوم القاضــي                     ــسدد  ــدور الم ــاريخ    ً                                        وياً ب

                             بالترخيص خلال المهلة القانونية

    

ـر  م                       مي

2.500.000   /  .   

م

500.000     /  .   

ة              -                      جو  

2.500.000   /  .   

ـن    س ه رس            ت ص ت

.   
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                                                         7676                                         22         
                                                        6767                       55  88 6767     

                          

ــد  ــد ــضاف البن ــرر إلــى الجــدول رقــم    7676                      ــضاف البن ــرر إلــى الجــدول رقــم  ــوم   22                                      م ــوم  الملحــق بالمر                                    الملحــق بالمر

67           رقم  رقم                 الاشتراعيالاشتراعي

  

ك  مك  يي سس     

 )  الماليالمالي)                                رسم الطابع رسم الطابع      ( (    6767  //    67

        7676            

   
  



د الإيجار التمويلي التي تجريها المؤسسات المجاز لها            "                                                                     تخضع

ـوع                 ً                                                                قانوناً احتراف أعمال الإيجار التمويلي لرسم طابع مـالي مق

من سنوات تقسيط  ل ل    /   ".                              عن آل سنة

                                      

 عقو

ط

المبلغ  .   .   /    10.000     

 

                     107107                              22     
                                         


ـانون رسـم الطـابع           22                             من الجـدول رقـم من الجـدول رقـم             107107                            يعدل نص البند    يعدل نص البند     ـن                                             مـن قـانون رسـم الطـابع          

                                        المالي، وفقا لما يليالمالي، وفقا لما يلي

ق          م

::

ــؤدي      محتمــل أو  ــغ ــى تقاضــي مب ع ــنص ــاق  ــد أو ات                                                                                              ــل 

غيــر قابــل للتحديــد عــن إجــراء العقــد   مبلــغ محتمــل                                                                                                     إلــى تقاضــي

ــبض ويلــصق الطــابع علــى إيــصال ال ــاق                  ــن آــل نــسخة                                     و الات

 . ل   ل    5000  )    ّ موقّ

ــور     ــوع  ــسبي، بالإضــافة إلــى الرســم المق ــب الرســم ا                                                                                               ويترت

ـابض              ـاتق  ـى  ويكـون الرسـم ع            المـال                                                                     أن يعرف المبلغ النهائي

فة المبلغ النهائي                      ويؤدى خلال خمسة أيام   .                               من تاريخ مع

    
  

ي ل  ل ي  ف عق آ

  

ق  أ ع (              ف 

   .  عة
  

ف ط لن

ق ع ل  

  ر عمل
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                                                        6363                         107107                   
2323    77 19991999                                 19991999        

ـن القـانون          6363                        تعدل المادة   تعدل المادة    ـن القـانون                       تـاريخ   تـاريخ        107107                         

  

ـة العـام       9999    //77  //    2323مم ـة العـام    مواز نن                             مواز

 ::                            ، وفقا لما يلي، وفقا لما يلي  ))        19991999

مراحــل    ــدة لكافــة ــصفوف العا ــي ا ــشهادات  ــادلات ا ــضع                                                                       ت

  :      بع                                    التعليم بما في ذلك الجامعية لرسم طا

ـصفوف                     خمسة وعشرون ل ل   000   /-                                  ليـرة للـشهادات وا

وما دون   .                 الثانوية

                                       ليرة للصفوف والشهادات الجامعيـة             خمسون    ل   ل   000   /-

  .                 المعطاة في لبنان

ــف    ل  ل /   000   /- ــة وخمــسة وعــشرون أل ــشهادات                                مئ ــرة ل                      ل

في الخارج   .                           الجامعية المعطاة

                                ليرة لكل نسخة طبق الأصل تعطـى            عـشرة آلاف    ل   ل   000   /-

               عن معادلة سابقة

                                      

   
  

ئ  ل ف ل مع خ

    قدره
  

ل     ألـف         .  / .  25

   

   ألف  .  / .  50

  

ل .  .   125 ي

   

10  . /  . 

.   

  

                             

ــانون رقــم  ــي ال ــدل  ــانون رقــم ي 76                                        يعــدل فــي ال ق ف ــاريخ     6767  //    76قع ــاريخ                  26 ــدل         19671967  //    1212  //    26تت                    والمعــدل  والم

ــاريخ        128128                                            بالمرســوم الاشــتراعي رقــم    بالمرســوم الاشــتراعي رقــم     ــاريخ                   

ع

            ــانون  ــانون       (  (        19831983  // 9  9//    1616تت

          السيرالسير

قق

لاسـيما فـي الجـدول رقـموتعديلاتـه لاسـيما فـي الجـدول رقـم    ) )            انون انون                   الملحـق بق ـ  الملحـق بق ـ      ) ) 99  (                           (                                                      وتعديلاتـه

                ، ما يلي، ما يلي        20022002                          موازنة العام موازنة العام 

  

::    
 

  البيان  نوع الرسم
  الرسم المقترح

  .)ل.ل(

ــى     ــصول ع ــان لل ــل امت                                      ــن 

                         رخصة سوق من مختلف الفئات 

ل ح ح آ ع

  
رسم رخـص   30.000

  الســوق
ــوق لجميـــع  ــل رخـــصة                                      ــن 

ــة   ــات الآليـــ ــسيارات والمرآبـــ                                          الـــ

ــى اخـــتلاف                                        والـــدراجات الآليـــة ع

                                         أنواعهــــا ومــــن مختلــــف الفئــــات 

ـــل            ـــصوصي أو ــومي وعـــن                          

  .                         توسيع في صلاحية رخص السوق

                والباقي دون 

سـ آـ عـ

لـ

آخ عمـ

  

   ) تعديل (

  
200.000  
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                                                575575                    

1111    22 2004  2004        

ــر  ــضاف فق ــر ت ــضاف فق ــادة        تينتين                ت ــص الم ــى  ــادة   إل ــص الم ــى  ــسة                               إل ــسةالخا ــشاء                الخا ــانون إن ــن  ــشاء    ــانون إن ــن                                   

ــصارف الإســلا  ــصارف الإسـالم ــم    ((        مية مية                       الم ــانون ر ــم  ال ــانون رق ــاريخ       575575                        ال ــاريخ                  11

  

قممنن قم م

ق  ـلا      ، ،   ))        20042004    //22  //    11تتقق

:  اا  مم                  التالي التالي   :  نصهنصه

                                                               وأصـحاب الحقـوق العينيـة مـن رسـوم            وأصـحاب الحقـوق العينيـة مـن رسـوم                         الإسـلامية الإسـلامية                           تعفى المصارف   تعفى المصارف   

بـصورة مؤقتـة الحقـوق العينيـة             الفراغ عندما تتملك هذه المصارف بـصورة مؤقتـة الحقـوق العينيـة              هذه المصارف دما تتملك ع                                                                                                                     الفراغ

.                       هذه الحقوق هذه الحقوق          لأصحابلأصحاب               ً                 ً  التي تعيدها لاحقاً التي تعيدها لاحقاً 

   
  

ن    

. 

ــصارف  ــا تعفــى ال ــا تعفــى المــصارف آ ــد               الإســلاميةالإســلامية                                  آ ك                                             مــن رســوم الفــراغ عنــد  مــن رســوم الفــراغ ع

   
  

م تملّمم       ــا ــا  ك ّ  ّ تملّن

عينية بصورة مؤقتة تنفيذاً لعمليـات تمويـل      حقوقاً عينية بصورة مؤقتة تنفيذاً لعمليـات تمويـل                      والتـي   والتـي              إسـلامية إسـلامية     ً                         ً                    ً                         ً                حقوقاً

ه الحقوق إلى غير مالكها الأصـلي، علـى أن يـدفع              تنتهي ببيع هذه الحقوق إلى غير مالكها الأصـلي، علـى أن يـدفع                                                                                                                               تنتهي ببيع ه

ه الحقوق رسوم الفراغ المتوجبة قانوناًالذي يشتري هذه الحقوق رسوم الفراغ المتوجبة قانوناً   ..                                                 ً                                                  ً الذي يشتري ه

هه 

 

ذ

  ذ



                                                                                   5757                       
                                                                    20012001        

                  326326                2828    66 2001  2001        

ـص المـادة                                                             مـن قـانون الموازنـة العامـة      مـن قـانون الموازنـة العامـة         5757                                                        تضاف فقـرة إلـى آخـر نـص المـادة        تضاف فقـرة إلـى آخـر 

ــام    ــة لعـ ــات الملح ــام   والمواز ــة لعـ ــات الملحقـ ــم       ( (        20012001                                                والموازنـ ــانون ر ــم  ال ــانون رقـ ــاريخ       326326                        القـ ــاريخ                  

28

  

 ن

قـ قـنـ تـتـقـ

:                          ، التالي نصها، التالي نصها  ))        20012001  // 6 6 //    28  : 

ــود التــي تجريهــا   " ــات وال عمل ميــع ا ــى  ــذا الــنص ع                                                                        يطبــق 

                                                                      ارف الإسـلامية التـي تـؤدي فـي حقيقتهـا أو نتيجتهـا إلـى                    المص

  ".                               وضع مبالغ من المال بتصرف 

   

  
عق ي ل ج ل ه

   زبائنها
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ــازة  ــة وإج ــتيراد العاد ــازة الا ــم إ ــى ر ــازة يل ــة وإج عاد ــازة الاســتيراد ا ــم  ــى ر ــة                                                                                  يل ــة  ــصدير المؤل                                                                             ــصدير المؤل

منهـا مـن ثلاثـة نـسخ مـن الجـدول رقـمآل منهـا مـن ثلاثـة نـسخ مـن الجـدول رقـم (                                                                آل

  

ال    ي س ج س ال   غ ي ل إج س ف  غ فت ت

                                                                                الملحـق بقـانون    الملحـق بقـانون        ) ) 99  (                                     

ــم  ــم ر ــاريخ       107107        ر ــاريخ                  23

  

ــات        ( (        19991999  //77  //    23تـتـقـقـ ـة والموازنـ ـة العا ــات   المواز ــة والمواز ــة الع                                                       المواز

                          الملحقة لعام الملحقة لعام 

مــ   نـنــ امـ نـ

19991999        .(.(    

                                    

  

  

                                               

    ، ،         19931993                                    انون موازنـة العـام      انون موازنـة العـام                        الملحـق بق ـ  الملحـق بق ـ      ) )       99  ((                                      يلغى من الجدول رقم     يلغى من الجدول رقم     

ــريط مــن أشــرطة الفيــديو   ــل  ــن  ــوع  مقطــوع عــن آــل شــريط مــن أشــرطة الفيــديو  الرســم الــداخلي المق                                                                                                     الرســم الــداخلي ا

                                            المصورة المعدة للتداولالمصورة المعدة للتداول

    

ش آ ع ط ل

..

                                        

    

 

                                                                                  
                                                                                             

                                                                            
  

استثنائية،استثنائية، ي نص آخر، وبصورة خلافا لأي نص آخر، وبصورة       لأ                                                               خلافا 

والغارقة والمعتبرة حطاماً بكافـة أنواعهـا                                                       ً                           تعفى السفن المتلفة

ـة،        ( ت مرفأ وصيد، يخوت، معد              التـي لـم         ...)                                                    بواخر، زوارق نزهة

                                                                يتقدم أصحابها من رئاسة المرفأ المختص بالتصريح عنها وطلب         

ــوم  ــن الر ــسجيلها،  ــاء  ــاض وإ          لــسنوية                                            تحويلهــا إلــى أ

          تـاريخ    66 /                                                          والغرامات المترتبـة عليهـا بموجـب القـانون رقـم           

ــوم العائــد اســتيفاؤها لمكاتــب  (          وتعديلاتــه    1966 /                                        الر

   ).               المرافئ 

ن الإعفـاء، يعطـى أصـحاب الـسفن المبينـة فـي                                                                                   للاستفادة م

سـتة أشـهر مـن تـاريخ نـشر                    البند ه المادة، مهلـة                                                               من ه

                                           بالتصريح عنها وطلب إلغاء تسجيلها، على                            هذا القانون للتقدم    

ـسجيلها،            والغرامات عنها حتى تاريخ إلغـاء                                                                     أن تسقط الرسوم

وزارة الأشــغال العامــة والنقــل تــصديق                       المديريــة العامــة                                    بعــد

 .                                       للنقل البري والبحري، هذا التصريح والطلب

1 - 

ي ا  

ا س م ت لغ                 نق

11  

س     2 /  14

    والمنائر
 

ـ

ذ   )  1 (    

ت  

               –
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ن الغرامات سـائر الـسفن القائمـة بكافـة أنواعهـا (                    م               - 2 واخر،                                                     تعفى           ب

ــة،     ــدات مرفأ ــراد      ...)                                            ق نزهــة وصــيد، يخــوت، مع ــذلك الأف                     ، وآ

                  وآـلاء بحـريين،                                            والمؤسسات المستفيدين من المرافئ والموانئ

ــدي تمــوين الــسفن، وشــحن، متع هــدي تفريــغ ــدد                                                      مت             ، إذا 

ذه  وهؤلاء الأفراد والمؤسسات الرسوم المترتبـة                                                                          أصحاب 

ه المـادة فـي         )                                  عليهم بموجب القانون المبين في البند                             من هـ

ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون  .                                          لال مهلة

                هـذه المـادة     مـن  و 1        الفقرتين                              تحدد دقائق تطبيق أحكام      -

ن وزير الأشغال العامة والنقل  .                                       بقرار يصدر 

                                 ، السيارات بكل فئاتها التـي            ميكاني (  سير                 تعفى من رسوم   -

ولم يتقدم أصحابها   .                    بطلبات تحويلها أنقاض                                 أتلفت أو أحرقت

مهلـة تنتهــي      ـحاب الـسيارات المعنيــة بهـذه الفقــرة                                                                    يعطـى 

هم على أن تسقط           2009 / /        بتاريخ                                           ، للتصريح عن سيارا

تـصديق الإدارة                       والغرامـات        الرسوم                                                    المتوجبـة علـيهم مـن تـاريخ

ى التصريح ع  .                   المختصة

                                    

ـ

ي  زوار

            ) 

ه س ...)ع 

السفن ه

ذ 1 (                 

  خ 
  

3      )         2  (          

  ع
  

 ) ك  ال        4

   
  

أصـ 

ت  12  31

      

ل    

  

                                               4646            
                                  146146      5959                                 

ــن المــادة  ــرة الأخيــرة  ــدل الف ــوم الاشــتراعي     4646                                                          تعــدل الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة ت ــن المر ــوم الاشــتراعي   ــن المر                                                                                

ــم  ــم ر ــاريخ       146146        رق ــاريخ                  

  

م ق سع سم م

ــه        19591959  //66  //    1212تتق ــه وتعديلا ــال   ((  ت ت                      وتعديلا ــم انت ــال   ــرض ر ــم انت                                                                   ــرض ر

ــة    ــر المنقو ــة وغي ــوق والأمــوال المنقو ــع الح ــى جم ــة   ع ــر المنقو ــة وغي ــوق والأمــوال المنقول ح ــع ا م                                                                                             ــى

ق   س قف س ف

ل ل ق ي لل ق ل ي ــى     ) ) عل ج ــى ع                                             ع

  ::  يي                    الوجه الوجه التال

ّ       ً                                   تتوجب فائدة على المبالغ المقسّطة وفقاً للأحكـام  أعـلاه                                         .  

ـد     مع آل قسط على أن تستحق بكاملها  هذه الفائدة                                                           تستوفى

                                                                    استحقاق آامل الأقساط، ومن اجل احتساب الفائـدة يعتبـر آـسر            

 .         ً      ً الشهر شهراً آاملاً

                                                     فائـدة سـندات الخزينـة بـالليرة اللبنانيـة                              تحدد نسبة هذه الفائدة 

 .        لمدة سنة

لل

    التال
  

الـواردة

عن   

  
  

      ب    
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تتقق        م  م   ــن الجــدول رقــم ــن الجــدول رقــميلغــى  ــانون رقــم     ) )       99  ((                                  يلغــى  ــانون رقــم الملحــق بال ــاريخ       280280                                        الملحــق بال ــاريخ                  

    ::                            الفقرة التاليةالفقرة التالية    ) )         19931993                          موازنة العام موازنة العام      ( (        19931993  //    1212  //    1515
  

  نوع الرسم
  النص القانوني
  موضوع التنفيذ

  قيمة الرسم
  .)ل.ل(

ــسجيل   ــم تـ                  رسـ

ــشرآات                      ــرع للـ

ــساهمة                     ال

       الأجنبية

    96                        من القـرار رقـم        2      المادة

           المعدلة   /       تاريخ  

         الملحـق      )  9                بالجدول رقـم    

  .     1980              بقانون موازنة 

  ).                والباقي دون 

فـ

مــــــــ

  

    

20  / 1 1926    

 )  

  

   تعديل   (

  

1.800.000  

  

                                                                     5959                                       
379379                1414    1212    20012001                                                  

                          


            20012001  //    1212  //    1414                   تـاريخ   تـاريخ        379379                                 من القـانون رقـم       من القـانون رقـم          5959                        ل نص المادة    ل نص المادة      يعديعد

ــضافة    (( ــى القيمــة ال ــضريبة ع ــضافة  ال ــى القيمــة ال ــضريبة  ــشكل     ))                                                    ال ــى ال ــصبح ع ــشكل   ، بحيــث  ــى ال ع ــصبح                                             ، بحيــث 

:            التاليالتالي

م مل لعل لت ت 

: 

ـل الـضريبة التـي أصـابت الأصـول الثابتـة                  ـب اسـترداد آا ط                                                                               يحق

                          ة المعفاة من الـضريبة                                               والمصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات 

حكام المادة   :               من هذا   17   ً               وفقاً 

بأحكام الفقرة          لاً ً                    الغذائية             

      من  17  المادة

      الأدوية؛

                   لا

            

الأطفال                ح

   
  

م ل  

     التالي    

   القانونلأ

                                   صناعة المواد  المعفاة من الضريبة عم  - 1

              هذا القانون؛        من    )  ب (

        صناعة  - 2

ــتعمال    - 3 سـ ــا الأصـــناف ل ــا فيهـ ــواد الـــصيدلانية بمـ ــناعة المـ                                                                       صـ

الذآرية، الفوط                آواقيات منع  (             الصحي والصيدلي    الحواجز                                الحمل،

  ؛ )                            فاضات  والأصناف الصحية المماثلة             والواقيات الصحية،
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ــدات       ــادة، الآلات وال ــذه ال ــوم  ــة بمف ــول الثا ــصد با ُ                                                                        يُ

 .                                  المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة

ن بدايـة الفتـرة الـضريبية التـي تلـي                                           ً                                                              بهذا التعـديل اعتبـاراً 

ذا القانون في الجريدة الرسمية        الفترة ا  .                                            لتي ينشر فيها 

 .                          بقرار يصدر عن وزير المالية                            تحدد دقائق تطبيق هذه المادة 

                                        

مع م ه ه بت لأص ق

  
  

مـ يعمل

  ه
  

  

  

                    5151                                  497497          
        3030    1120032003                                                                                 
      20032003        


ـد أولا  ـدل الب ــد أولا ي ـدل الب ــادة                              ي ــادة   مــن ال ــن ال ـم       5151                        ــانون ر ــم    مــن ال ــانون ر ــن ال ــاريخ       497497                                  ــاريخ                  

30

نـ نعـ ممعـ قـم قق ق تتم

    ، ،   ))        20032003                                                                                 الموازنة العامـة والموازنـات الملحقـة لعـام          الموازنة العامـة والموازنـات الملحقـة لعـام               ( (        20032003  // 1 1 //    30

5  منمن       بدلا بدلا  %% 7   7                                بحيث يصبح المعدلبحيث يصبح المعدل  سة خمسة      ( (   %% 5              بالمئةبالمئة).                    خ     ).  م

ـوم يـصدر بنـاءً علـى                                                                    ً                             يحدد تاريخ البدء بهـذا التعـديل بموجـب مر

 .                   اقتراح وزير المالية

  ).                والباقي دون 

  
  

س

  
  

   تعديل (
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                                                              يجوز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسـبة        

ً                                                         منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية، بمن فيهم من سبق له                     

ً               أن أجرى عملية إعادة تقييم استثنائية عملاً بأحكام المـادة ـن    9                                               

                               ، ولمر واحدة، إجراء إعادة      / /     ريخ       تا    282              القانون رقم   

                                          بمـا فيهـا الأسـهم وسـندات الـدين           (                         تقييم لعناصـر الأصـول الثابتـة

ص الشرآات والعقارات والموجودات الثابتة           لتـصحيح    )                                               وح

قــيم هــذه العقــارات                                                                               آثــار التــضخم النقــدي النــاتج عــن التغييــر فــي

سنة                                   ً     والموجدات الثابتة، اللاحق بها ابتداءً من   .    2006        مال

ــارات       ع ــة وا ــول الثابت ــع الأ ــيم جم ــادة ال ــة إع ــاول عمل                                                                              تتن

ــسابقة      ــرة ا ــي الف ــلاه ف ــا أ ــشار إلي ــة الم ــودات الثا                                                                            وال

ـانون الثـاني               ق، لأول ـا في قيود المؤسـسة بتـاريخ ُ                                                                      والمُدرجة    

ــنة                      2008              ــن 

م                       

ة    1993  12  30

                    

الأخـرى               ص

 

     أع
  

ق ل ص ي تقي ي

ل ق ع ه بت موج

ب آ   س

سـ ــاً أومـ ــضعت آل يـ أن  خـ ــبق سـ  ــي ــك التـ                              ً                   ، أو تلـ

مـلاً بأحكـام القـانون                  ً      جزئياً لعم  ً                                    لية إعـادة تقيـيم اسـتثنائية                              282     

ســعر الــسوق بتــاريخ  ــرط أن لا تزيــد عــن ـلاه، و                                                                        المــشار إليــه 

/ / 2007    . 

عن عملية إعادة التقييم للضريبة                                                                                تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة

  ).           اثنان    ( %             النسبية بمعدل

                       ة لا تتعـدى الـشهر                                   ً       تسدد الضريبة على الفروقات نقـداً خـلال 

 .                      من تاريخ إعادة التقييم

هذه المادة، المكلفون على           في                              َّ                                       يستفيد من إعادة التقييم المبيَّن

ستندات تـسمح                                        َّ                                          أساس الربح المقطوع أو المقدَّر، إذا ثبت وجود م

 .                                بإعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة

ه الأحكـام، بالنـسبة                                                                                         وفي مطلق الأحوال، لا يجـوز أن تتعـارض هـ

مع قانون النقـد والتـسليف وسـائر النـصوص التنظيميـة                                                                                     مصارف،

مصرف لبنان  .                                والتطبيقية الصادرة عن

مجلس الـوزراء                                                                                تحدد أصول تطبيق هذه المادة، بمراسيم تتخذ في

 .   ً                         بناءً على اقتراح وزير المالية

ع

ش  أعـ

31  12    
  

 

   بالمئة 2  
  

              مهل ـ        

  
  

  

ـ

  
  

ذ

   لل
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                                               5858      5959                                     
                      1717    99 19621962                         

.                                                           من قانون ضريبة الأملاك المبنية من قانون ضريبة الأملاك المبنية    5959         و و    5858ُ                 ُ                 يُلغى نص المادتين يُلغى نص المادتين 

  

. 

                        

   

  

                                       

ــالإدارات      ــة  ــة المتعلقـ ــة الماليـ ــراءة الذمـ ــا وردت  ــى أينمـ                                                                                تلغـ

والبلديات واتحادات البلديات  .                                            والمؤسسات العامة

                                       اءة الذمة الـصادرة عـن الـصندوق                                          تستثنى من أحكام هذا الإلغاء بر     

 .                      الوطني للضمان الاجتماعي

بـ بـ

   
  

  



                                                                                                                       
                                                                                                  

          

ن الغرامات التـي                           ً                                                      تعتبر منزلة حكماً الفروقات التي جرى حسمها

  ً                                                 فقاً للنسب المعتمدة للتخفـيض فـي آـل حـين                        خضعت للتسوية 

ــام القــوانين والأنظمــة النافــذة، وتعفــى الــدوائر الماليــة  ً                                                                         عمــلاً ب   

ـال                  داول التنزيـل العائـدة لتلـك الفروقـات  ـن إعـداد                                                                                    

هذه الجداول، على أن يـودع المرآـز الالكترونـي                                                                                      توجب إصدار مثل

 .             رامات المنزلة                           ً      ً     مديرية المحاسبة العامة بياناً شهرياً 

  

 م

   و  

أحك

ح جـ م المختصة

 

   بالغ
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                                              20                                    
67  1967                 5 8                 
                                            

ــن المرســـوم الاشـــتراعي رقـــم     2020                        تلغـــى المـــادة تلغـــى المـــادة  ـــن المرســـوم الاشـــتراعي رقـــم   ــاريخ     6767                                                    ـــاريخ                  

  

تتـممـ

ــا               ويــستعاضويــستعاض    ) )                                   رســم الطــابع المــاليرســم الطــابع المــالي((                        وتعديلاتــه وتعديلاتــه        19671967  // 8  8//  55 ــا  عن              عن

:                          بالنص التاليبالنص التالي

هه  

  :      

ـصاً لهـذه                خص                                                 ً                            يؤدى الرسم بطريقـة إلـصاق الطـابع المـالي المعـد

ــة          الغايــة طري ــوب اعتمــاد و ــى يــنص القــانون صــراحة                                                                                             ــا لــم

ــواد     ــي الم ــة ف مب ــرق ا ــن ال ــرى م ــى    26                                               أ ــا أو ع ــا يليه                             وم

ــا، ــسماح باعتماد                                               ــرط أن لا تتجــاوز قيمــة الرســم المتوجــب                       ا

فـي          . ل    ل    000   200 ه الحال، يتوجب تسديد الرسم نقداً                                     ً              وفي ه

ــن الــدوائر الماليــة                             ــناديق الماليــة بموجــب ــبض صــادرة                                                 أوامــر 

ـن الـدوائر العقاريـة التـي اسـتمعت                                                                                           المحافظات  

ــة أو عــن         ــة المعاون ــك المكاتــب العقار ــي ذ ــد بمــا ف ــى الع                                                                               إل

                  طابع المالي ضمن                                         المحتسبين في الأقضية، على أن يدرج رسم 

فاء رسم التسجيل    .                                      أمر القبض المنظم لاست

ميع المعاملات الرسمية العائدة لهيئـة                                                                                 أما الرسوم المترتبة على

فيـستوفى رسـم الطـابع المـالي               والمرآبـات                                                                            إدارة السير والآليـات

قيمة الرسم المتوجب علـى           "      عنه                                                          بموجب إيصال مهما بلغت

   .              تلك المعاملات

  

  

ي  

ق   ج  عل  م 

ين ل ط لخ

ه ش  ل

ذ    ..

عص ق

ع أو في المختصة

ي ل ق

        ال       

  ي

  

 ج

  

    نقدا   ا
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                                                                                  1616        
                                   6767             5 5  88 19671967         

                           

        6767                                                مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم         مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم             1616                                            تضاف إلى أحكـام المـادة       تضاف إلى أحكـام المـادة       

5        تاريختاريخ

  

    

      :  :                              الفقرة التاليةالفقرة التالية    ) )                                   رسم الطابع الماليرسم الطابع المالي     ( (         19671967  // 8 8 / / 5      

م احتساب                                      عند احتساب رسم الطابع المالي                                   النسبي، يتوجب ع

عنـد ورود                                                                                            ذلك الرسم على قيمة الـضريبة علـى القيمـة المـضافة

ــصار إلــى إدراج قيمــة   والكتابــات، شــرط أن  ــصكوك                                                                         قيمتهــا فــي ا

والخدمات موضوع الصك ن قيمة السلع في بند منفصل  .                                                      الضريبة

                                    

  

د

 

ي ل 

    ع 

  

                                                        
                                                                                

                                

                                                                         تعفى ترآات العـسكريين والمـدنيين اللبنـانيين الـذين استـشهدوا            

ن تـاريخ                                                           ً                             بنتيجة اعتداءات مسلحي تنظيم فـتح الإسـلام اعتبـاراً م

ــال           2007 / ــم الانت ــانون مــن ر ــذا ال                                                              ولغايــة صــدور 

ــصوص عليــه فــي  م ـم                        ا ـتراعي ر ــاريخ    146                    الا           

  .           وتعديلاته    1959 /

ــدى وحــدات الماليــة    ــى الورثــة  ع ــصريح قائمــاً ــب ال                       ً                                                   يبقــى م

ـم              ـى ح هم التـرخيص المطلـوب للاستحـصال ع ـا                                                                    المختصة لإع

 .                                    ً        حصر الإرث وإعطائهم مذآرات الانتقال وفقاً للأصول 

                                    

  

ـ

ق 5 /  20 س ق ه

المرســوم    ن قـ            ل تشـ

12  / 6   

ل ل ت  وج

ك ل ئ ط

  

  

                      

ــن البنــد ــدل  ــانون رقــم                 فــي المــادة  1                   ت ــن ال           تــاريخ    173                       

ـن القـانون رقـم            2000 /                                                            المعدلة بموجـب المـادة الأربعـون 

  :                 العبارة     2001 /        تاريخ    326

 .  10  20 /           ً    يفرض ابتداءً من

  ).                 والباقي بدون 

م ق  29  ع م

م 2 /  14

   التالية 6 /  28

1 -   1 / 1   

   تعديل (
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                                      46                                    1 

                      30                                            
         497        2003           30  1  2003     

  

ـن القـانون رقـم            3030                                           المعدل بموجـب المـادة        المعدل بموجـب المـادة           4646                      يعدل البند   يعدل البند    ن القـانون رقـم                    497497                                 م

30            ــاريخ ــاريخ 

ـم

ــة      (   (        20032003  //11  //    30تت ــة مواز ــى الوجــه      ) )         20032003              مواز ــصبح ع ــى الوجــه  بحيــث  ــصبح ع ــث                                         بحي

:            التاليالتالي

لنن لي  ي

: 

                                     سسات العامة                                                 آل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة أو 

                                                               وآذلك آل إيصال قـبض تعطيـه المؤسـسات أو الهيئـات              ،          أو 

ــسابها      ــوم ل ر ــضرائب وا ــتيفاء  ــة ا و ــا ال ــي تكلف                                                                                                           ال

. ل ل / /

   

  

          المؤ         

  البلديات 

حـ سـ ل الـ سـ لـ د هـ تـ

1000      . . 

                                      

   

  

74                                     
144        1959                       12  6  

ــادة   ــدل ال ــادة  ت ــدل ال ـم        7474                        ت ـتراعي ر ــوم الا ـن المر ـم      ــتراعي ر ــوم الا ــاريخ       144144                                                   مــن المر ــاريخ                  

12

  

م مع قـع شـ س قـمـ ش تتس

(                   وتعديلاته وتعديلاته        19591959  // 6 6 //    12  ::   ً            ً         وفقاً لما يليوفقاً لما يلي    ) )                                    قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل (     

               الذي ترتبـت                 من انتهاء           ً  عشرين يوماً                 تتوجب الضريبة خلال

ـن إيـرادات الأسـهم                 ـا                                                                                   خلال الأرباح  الفوائد أو العائـدات أو غير

 .     تأسيس       وحصص ال

ن وزير المالية دقائق تطبيق هذه المادة بقرار                                                  تحدد

   

  الشهر         

م ه أو ه

  

   .  م
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384384      20012001        

تـسوية علـى الفائـدة               لأي نص آخر، يحق لوزير المالية إجراء    ً                                                                       خلافاً

عليهــا فــي المــادتين    المنـ ــانون رقــم   15    و   12                           وص ــن ال                        384     

ــضريبة       2001 / /        ــاريخ  ــين  ــاع المكل ــسوية أو                                               ــانون 

ن الحـدود القـصوى الخاصـة بغرامـات التحـصيل                 )                                                                      وذلـك ضـ

ــانون  ــي ال ــا  ــاريخ   662                                 المنــصوص علي             المتعلــق     2005 /      

 .    رائب                                                   بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الض

على المكلفـين المعنيـين تـسديد آافـة المبـالغ المتوجبـة                                                                                          يتوجب

ً           عليهم أصلاً وفائدة                 من تـاريخ      أشهر   6                مضاعفة ضمن مهلة      وفائدة        

 .                نفاذ هذا القانون

والفوائد المضاعفة المسددة قبل صـدور هـذا القـانون                                                                                        تعتبر الفوائد

آانت             يجة خطـأ     ً       ً                              َّ           حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها إلاَّ إذا

 .          في التكليف

  

  

ق     ـص م

ب   (  12  10ت ف ض ت ق

م  الدخل

ق ف  2 / 4    ت ه

  

 

   

  

 

نت                     
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 5 /  22  لأ–     

ه

  

ع ش

حكام القانون رقم      أ        الـذي        2006 /         تـاريخ      753      ً                          تطبيقاً 

ــا للــصندوق                                                                    يجيــز للحكومــة تقــسيط المبــالغ المتوجبــة علي

      علـى      2007                         ايـة نهايـة العـام                                   الوطني للضمان الاجتماعي لغ   

لـى أن يلحـظ مبلـغ              ر سـنوات،     . ل    ل           مليـار    80                                                 مدى ع

ة العام     واز                                           ، وتلحظ بقية الأقـساط فـي موازنـات             2009                   في 

                                                      ً           السنوات اللاحقة بعد تحديد رقم المتوجبات النهائية اسـتناداً         

ع الـصندوق الـوطني                               إلى نتيجة تدقيق تجر    م                                              ه وزارة المالية

                                تستخدم هذه المبالغ لتـسديد                            للضمان الاجتماعي، على  

ــشفيات      ــون المست ــة و ــة الخدم ــرع نهاي ــن                                                                 الاســتدانة 

 .                     المتعلقة بذمة الصندوق

                                                                     التأآيد على عدم الاسـتفادة مـن فـتح الـصناديق التـي نـص                 

يـصدر عـن مجلـس         قانون الضمان الاجتماعي، إلا بقرار                                                              عليها

 .       الوزراء

 .ـ

ن م

ـ ي  

  أن

دي م ف

  

  
  

- ب
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ــم   ــانون رقـ ــى ال ــم  يلغـ ــانون رقـ ــى القـ ــاريخ     7979  //    2020قـ                                  يلغـ ــاريخ   ــانون الأول     2626                ــانون الأول                            19791979            

ـن الرسـوم الجمرآيـة                                                                                                                            وتعديلاته، القاضي بإعفاء سيارة النائب مـن الرسـوم الجمرآيـة           وتعديلاته، القاضي بإعفاء سيارة النائب 

ــع      ــداخلي وجم ــتهلاك ا ــم الا ــسجيل ور ــك وال ــع     والميكاني ــداخلي وجمي ــتهلاك ال ــسجيل ورســم الا ــك وال                                                                                               والميكاني

                                          الرسوم والضرائب الأخرىالرسوم والضرائب الأخرى

آـآـتـتـ

م

ي ل س س ست ت

..

                                  

    

  

                                             
                                                           



                  ، القاضـي   ، القاضـي           19711971                 حزيـران     حزيـران        1515               تـاريخ     تـاريخ        7171  //    4040                                  يلغى القـانون رقـم      يلغى القـانون رقـم      

ـى     ـى    بتحديد آميات البنزين ورسوم المخابرات الهاتفية المترتبة ع                                                                                                                       بتحديد آميات البنزين ورسوم المخابرات الهاتفية المترتبة ع

                                                      النواب والتي تتحملها الدولةالنواب والتي تتحملها الدولة

لل

..    



      2009مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  

  

20092009Enaam -45-

  







                                                                                              
                   

                                                                       يخضع إنفاق  الملحوظة في الموازنة العامـة والموازنـات          

يـة تـصدر              آمساهمات ومساعدات لغير القطـاع العـام، لآ                                                                        الملحقة

                  ً                                             مجلس الـوزراء، بنـاءً علـى اقتـراح وزيـر الماليـة                              بمرسوم يتخذ في  

 .              والوزير المختص

                                  

  

الاعتمادات

ل  

 

  

  

                                                          
                                                              

مات الدولـة اللبنانيـة فـي رأسـمال                 سا تـسوى قيمـة م                                                                            تسدد أو

ــة   ــلفة خزي ــصناديق الدوليــة والإقليميــة بموجــب  و ــات ظ م                                                                      ا

 .                                             تعطى لوزارة المالية، على أن تسدد عند بيع الحق

فات الخزينة ا        ع س هذا النص على جم               ً        لتي أعطيـت سـابقاً                                                  يطبق

 .               لمثل هذه الغاية

  

ه ـ  

ن س ال م  ن ل

  

  

ل ي  
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ـي       ـن الموازنـة العامـة                   البـاب                                       تصرف الاعتمـادات الملحوظـة                                

ــسمية ــم المؤســسات العامـ        تحــت  ــصل الأول     فــي   )                  د                                          ال

ـ ــاء لب ــسة آهر ـ      ـ        والمخصــصة    )                     دعــم مؤ   ء     

مة      ِ                         الديون من قِبل وزارة الماليـة،                                         المحروقات ولتسديد متوجبات خ           

سسة آهربـاء لبنـان ووزارة الطاقـة والميـاه تقـارير                                                                                                 على أن تعد م

ــاع الكهربــاء والوضــع           تتنــاول          فــصلية،  ق ــي                                                      الخطــوات الإصــلاحية 

فيهـــا النفقـــات والإيـــرادات واســـتهلاك                                                                         المـــالي للمؤســـسة بمـــا

                                         قعات المرتقبة للعجـز خـلال الفتـرة                                 المؤسسة من المحروقات 

                                           رفـع لجانـب مجلـس الـوزراء لاتخـاذ           و                          المتبقية من السنة الماليـة،

 .                     القرار المناسب بشأنها

                                    

م  29ف

ـة (      ت  ف       ع

نـان  ( ب     لـشرا   مـساهمات    آ          س

د

ـ ؤ

ط ف 

 

    والتو   

 ُ تُ             

  

 

                                                     
                                                             

  

قيد المبالغ                              المودعة فـي حـساب                                                    يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية

                                           ، والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة           43208              الخزينة رقم   

                              ً         ً                                              المحددة لتنفيذه ولـم ينفـذ آليـاً أو جزئيـاً لـسبب لا يعـود لـلإدارة،                  

شاريع اجتماعيـة أخـرى مـشابهة               مقابلـة لتنفيـذ م                                                                           فتح اعتمادات

وزارة الـشؤون الاجتماعيـة، علـى أن                  ً                                                                      وفقاً للأنظمة المعتمـدة فـي

ــق علــى  ــاق                 تطب ــي إن ــدة  معت ــة الخاصــة ا ــدبير الآلي ــذا ال                                                               

 .                                      المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام

مشترك بين وزير الـشؤون الاجتماعيـة ووزيـر              ذا الإجراء بقرار                                                                           يتم 

 .       المالية

 

ـ  

 

ف ف م ل ت ه

  
  

ه 
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ـاريخ         188188                               مـن القـرار رقـم         مـن القـرار رقـم            9191    و  و      9090                                                  مع مراعـاة أحكـام المـادتين        مع مراعـاة أحكـام المـادتين                        تـاريخ    

15

ت    

    ):):                                       إنشاء السجل العقاريإنشاء السجل العقاري     ( (        19261926  // 3 3 //    15

                                                                      يمكن للعموم الاطلاع مباشرة على الصحيفة العقارية بعـد أن يـتم            

في المديريـة العامـة للـشؤون العقاريـة بمراآـز                                                                                           وصل المرآز الآلي

                                                                  العموم الآلية، آما يمكن للعموم استنساخ الصحيفة وأخذ خلاصـة          

علــى أوراق ع ــا ــشابهة للنمــاذج الخاصــة بالــدوائر                  عن ــر                                                     ديــة 

ــذا        ــد ب ــضاء، ولا يعت ــأي إ ــورة  ــة أو ممه ختو ــر وغي ــة                                                                              العقاري

 .                                                       الاستنساخ أو الخلاصة تجاه الغير ولا يعمل بهما تجاه أي مرجع

فع الرسوم القانونية المتوجبة  .                                            يخضع الاطلاع إلى 

وآيفية تسديد الرسوم            رار مـن                                                    تحدد دقائق تطبيق الوصل الآلي

 .            وزير المالية

                                    

  
  

 

ا غي م     ه 

ه م ب م   م

  
  

  د
  

بق                   

  

 

                                                                      
                                                                              

                                              148148      9999              
244244      20002000                344344      20012001                250250      20002000        

ــف اســتفادة ا    ــر، تتوق ــص آ ــاً لأي  ــين     ً                                         خلاف ــوظفين المعن                       ل

ـــاريخ   99 /                        ــالقوانين رقـــــم              ورقـــــم     1999 / /             

ــاريخ    2000 / ــم     2000 /      تـ ــاريخ     2001 /          ور            

ــم     2001 /         مـــن     2000 /           تـــاريخ     2000 /          ور

                                                                    الدرجات والبدلات المالية المعطاة لهم بموجبها عنـد تـرفيعهم           

                  ، ويحـصر تطبيـق                                        ات أعلى أو نقلهم إلـى وظـائف أخـرى          إلى فئ 

ذا البند بأفراد الهيئة التعليمية في الدولة  .                                                كام  

جلـس                                                                                         تحدد دقائق تطبيـق هـذه المـادة بمرسـوم يتخـذ فـي 

 .           ً                         الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية

  

خ  - 1 ين م

  10  29تــ   148بـــ

تـ   344قـ 8 / 7         244

 8 /  14   250قـ 8 / 6

  ه  أح
  

م- 2
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                                                           238238                                
1496914969                      31 31    1212    19631963                                   
            

31               تـاريخ     تـاريخ              1496914969                                 من المرسوم رقم      من المرسوم رقم           238238      دة  دة                تعدل تعدل 

  

            19631963  //    1212  //    31    الما الما 

:                                      ، بحيث تصبح آما يلي، بحيث تصبح آما يلي  ))                                            قانون المحاسبة قانون المحاسبة  ((  :  العموميةالعمومية 

          238238        

   
  

           

ـام الفقـرة الـسابقة، وللقـوانين                                        ً                                                     يبقى المبلغ المـدفوع تنفيـذاً لأح

                 ً       ً                                                   المرعية الإجراء حقـاً مكتـسباً لمـن قبـضه ولا يـسترد شـيء منـه                 

 .   الات                         لصالح الخزينة في جميع الح

                    

ك

  

  

                                                                              
                    


                                                                      يجاز لوزارة الاتصالات بيع البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات الهاتف         

ـن الفئـات الماليـة                والدولــي                                                                                 للعموم المعتمـدة للتخـابر المحلـي

م التعاقـد معهـم وفقـاً لعمولـة تحـدد                    مـوزعين يـ ق                                         ً                                         آافة عـن طري

                           على أن يتـم حسم هذه               ً                               مرسوم بناءً على اقتراح وزير الاتصالات،     

 .                                         العمولة مباشرة عند تسديد ثمن تلك البطاقات

                        

م  

ت ـ 

 ب

  

  

                                                                                


                        

ـى                                                                                           لوزارة الاتصالات إدخـال  ذات القيمـة المـضافة ع

                     الـصادر بتـاريخ        4202              ً                           تفي المحـدد وفقـاً للمرسـوم رقـم                      الخط الهـا  

ـا             2000 / /                              ً                          بواسطة البطاقات المدفوعة سلفاً المنـصوص عن

                          ويـتم دفـع عمولـة           2003 /      تـاريخ     10397                    في المرسوم رقـم     

ــاً لنوعهـ ــرة وفق ــة مبا ــهرية    ،                       ً      ــدم الخدم ــداول                           بموجــب 

ــر      ــن وز ــرار م ــك  وذ ــوزارة ــي ا ــصة ف ــدات الم و                                                                              ــصدرها ا

 .       الاتصالات

  

ل الخـدمات يجاز

ه  10 8

          4 / 7 

ـا   ش ش              مق ج

ي بق ل ل  خت ح ل ت
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القانونية              وظيفة

         المالية          المالية

الجبـاة      

        الحاليون

  ـو  المادة 1 

ر   147     ( / ـ

  َّ  ويعـدَّل  

        

ت مـوظفي المحتـسبية         :               موظفو -                                     دد عائـد

ــي جميــع منــاطق        ــصيلات  ــى مجمــوع الت ــسبة إ                                                              بال

        ."  

ون                  والباقي 

                                    

  

                                                     تلغى  جاب أينما وردت في النصوص  والتنظيمية         - 1

وتُـدمج الوظـائف         –                الخاصة بوزارة                      ُ                         مديرية  العامـة،

               َّ           ئف ملاحقين، ويصنَّف                               الملحوظة للجباة في ملاآاتها بوظا   

  .        ملاحقين

 

ن                من                  يلغى البند   - 2                    مـن المرسـوم                        الـسادسة والثلاث

يخ                 الاشــتراعي رقــم   ـا                 أصــول تحــصيل         1959 6 /  12         ت

        مـن    2               البنـد       )                                              الضرائب المباشرة والرسـوم المماثلـة لهـا       

يلي بحيث يصبح آما   :                       ذات المادة،

 

ا ت  المحتسبية    2 " ح

ف ح ل ن

   المحتسبية
  

تعديل (     ). د

  

                                                            
                                                          

ــادة   ــن ال ــرة  ــرة الأخ ــص الف ــادةــدل  ــن ال ــرة  ــرة الأخ ــص الف ــم  22                                                            ــدل  ــرار ر ــن ال ــم  ــرار ر ــن ال ــاريخ               66    1818                            ــاريخ                                                      

وتحرير الأملاك العقاريةتحديد وتحرير الأملاك العقارية     ( (        19261926            آذارآذار        1515 :                                  بحيث يصبح آما يليبحيث يصبح آما يلي    ) )                                                       تحديد

  

م م ي ق ن م  ع م ي ق ن ق   ع ق ق م ق تت    م

 : 

ـوزارة الماليـة                                    المديريـة العامـة للـشؤون العقاريـة                       آما يمكن 

ــيهم الــشروط   ــامين تتــوفر ــين ور ــع مــساحين                                                                      التعاقــد 

هـا فـي المرسـوم رقـم           ع       2000 /            تـاريخ        2148                                         المنصوص

ــي المديريــة العامــة          شــروط                                                              ــين الخاصــة للوظــائف الفنيــة 

                                                        لمـؤازرة القـضاة العقـاريين المنفـردين بأعمـال            )              للشؤون 

ه الأعمال، على أن لا تتعدى           ى ه ع                                                                  التحديد والتحرير والإشراف

وات ويتمتع المتعاقـد بجميـع الـصلاحيات                                                                                 فترة التعاقد الخمس س

  ".          موظفو                                     والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها 

   
  

–                        –         ل        "

س ف محلف م

ن  14  / 1

ف   التع ( ي

     العقاريـة  

ذ ل  

ن

  الملاك
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ــشاريع       ــدة للم ــوال العا ــع الأم ــودع ج ــر،  ــص آ ــاً لأي    ً                                                                    خلا

ـي الحـسابات                                          الاجتماعية المرتبطة  الشؤون                                     الاجتماعيـة

ــات    ــا المتوج ــان وتــدفع من ــصرف لب ــدى                                                                        الخاصــة المفتوحــة

هذه    ".                        المترتبة على

                                      

  

ئ " مي ت خ ف ن

 فبوزارة

ب ه ن م  ل

المشاريع     

  

                                  22                  33  
                     88            88  88 990990       11   

  

ق   ل ق  ي ق    م  م     ي ق ق  م تت  م

8

ــرة ــى الف ــرةــضاف إ ــى الف ــادة  22                             ــضاف إل ــن الم ــادة  ــن الم ــم    33                    ــانون ر ــن ال ــم  ــانون رق ــن ال ــاريخ   88                                ــاريخ                  

:                                ، النبذة التالية، النبذة التالية        19901990  // 8  8//  8  : 

                                                                               أما اللجان الأخـرى، فيعتبـر ثلـث التعـويض بمثابـة أعمـال إضـافية                 "

ّ                                        والثلثان الآخران بمثابة نقل وانتقـال، إلاّ إذا ورد فـي نـص احـداث                                                     

 . "                    هذا التعويض أمر مخال

                                      

   
  

   ف
  

  

  

  

  

  

  

                                              3838                             
                  147147                12 12    6619591959                                 

                                                                                      
  

ـتراعي         3838                                                                يعدل في الجدول الملحق من المادة       يعدل في الجدول الملحق من المادة        ـوم الا ـتراعي      من المر ـوم الا                                              من المر

ــم  ــاريخ       147147        رقــم ر 12               تــاريخ  

ش شس س

ــضرائب   ((                   وتعديلاتــه وتعديلاتــه        19591959  //66  //    12تق ــصيل ا ــول ت ــضرائب أ                                       صــول تحــصيل ا

:                            بحيث تنقل فقرةبحيث تنقل فقرة      ،،  ))                                                          المباشرة والرسوم المماثلة لهاالمباشرة والرسوم المماثلة لها

ل       ح لص أ

: 

ــى الأقــل               لبــاقي  "                                                          فين المنتمــين إلــى الفئــة الثالثــة ع

                                                          الموجودة في الخانة الثالثة إلـى الخانـة الثانيـة            "              المذآورين 

                                                                     منه، بحيث يستفيدون من عائدات الجبايـة المـستحقة لكـل مـن             

                                                                        رؤســاء دوائــر الــضرائب المباشــرة وغيــر المباشــرة ورئــيس دائــرة  

                  اقبـي التحقـق،                                                           مراقبة الجباية ومراقبـي الـضرائب الرئيـسيين ومر        

  ).                والباقي دون 

   

  

ل       المــوظ 

  أعلاه 

  تعديل (
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ون المحاسـبة العموميـة مـن قـانون المحاسـبة العموميـة      114114                              يلغى نص المـادة     يلغى نص المـادة                  مـشروع  مـشروع  ((    ن                                                                 مـن قـا

ــم     ــوم ر ــم    ــانون صـــادر بمر ــوم ر ــاريخ  تـــاريخ           1496914969                                            ــانون صـــادر بم                30

  

قـ سـ قـقـ رسـ     ) )         19631963  //    1212  //    30تـقـ

 ::    ليلي                                                              وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التاوتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التا

     114      

   
  

  

  

زن التـي لـم تعقـد حتـى                  - 1 و                                                                         تلغى اعتمـادات الجـزء الأول مـن ال

            من السنة؛     ا الأول

ـة ا                                     م

نون  31          آ

                              

ـانون  31 ــسنة      نـة          ـ ــة         التال

    قوانين  

  

             

نون  31 ن        آ      آ

ع المالية                 

     من آذار    

ن العام        ن

                                 التــــي لــــم تعقــــد حتــــى                      الجــــزء الثــــاني                       تلغــــى اعتمــــادات  - 2

ال         آـ الأول ـ باســتثناء       مــن ي لـسنة المواز                                  

              البرامج؛       اعتمادات 

ــادات المرصــدة فــي      - 3 ــة الاعتم ــسنة اللاحق ــة ال ــى موازن ــدوَّر إل    َّ                                                                 ت

                                                      الجزئين الأول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتـى           

ا يتعلق بها حق الغير؛    ا الأول                                    من السنة، إذا 

لى طلب الإدارة            -  4 بقرار من وزير  يصدر بناءً                                ً                         يجري التدوير

                السنة التالية؛     ل   أو        المختصة قبل 

ة                     ً     يعمل بهذا النص اعتباراً م  -  5   ؛ 9   200        مواز
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ّ             يعدّل في المادة    يعدّل في المادة                    ّ ثـون   الثالثـة والثلاثـون      لا               تـاريخ    تـاريخ         173173                                 مـن القـانون رقـم         مـن القـانون رقـم                                        الثالثـة والث

:                ، ما يلي، ما يلي        20002000  // 2  2//    1414  : 

  :    ،               حصة ونصف الحصة "

          لأجراءلأجراء؛                                          موظفي الفئة الخامسة موظفي الفئة الخامسة وا

علـى سـائر المـوظفين،                ّ    فيطبّـق                     المتعاقدونالمتعاقدون     أما               ّ                                         علـيهم مـا يطبّـق

 .                                                وذلك بعد تصنيفهم في الفئات بقرار من وزير المالية

   
  

  

    إلى

    ؛  وا

   

  
  

  

ً   بدلاً من      :   

  

 :                 حصة ونصف الحصة

".                                                                            وظفي الفئة الخامسة والأجراء موظفي الفئة الخامسة والأجراء 

    إلى

والمتعاقدينوالمتعاقدين     ".  م

دون    ).                والباقي

 .    2009 /                        ً   يعمل بهذا التعديل اعتباراً من

  

تعديل (     

   1 / 1   



                                                                        475475                     
1212    1212    20022002                                                            

                                      


                   الإجـازة لمؤسـسة       (    2002 / /          تاريخ   ُ                    يُلغى القانون رقم    

سابات في المصارف  رباء لبنان بفتح   ،                                          آ

475   12  12  

الخاصة    ) ه ح
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دات خزينـة خاصـة بالعملـة اللبنانيـة أو                         للحكومـة،         يجاز                                                                 إصـدار سـ

عمــلات الأجنبيــة بمــا يعــادل ــسون  ان      مائتــ                       ا              ــون دولار      وخ

            ً                                                 ، وذلك تسديداً للديون الناتجة عـن تعويـضات الاسـتملاك               

جميـع                     ـذا القـانون فـي قد تنـشأ بعـد تـاريخ نفـاذ                                                                                     التي نشأت أو

مجلس الإنمـاء والاعمـار، آمـا                     الإدارات و                                                              المؤسسات العامة أو في

ديـون ناتجــة عـن مـصالحات قــد تحـصل فـي نطــاق         لأيـة       ً                                                                وتـسديداً

ل تنفيذ المـشاريع العائـدة                                                                             استملاك   العقارات خ

 .                       أو لمجلس الإنماء والاعمار                          للإدارات والمؤسسات العامة

  

و  ن     مبلغ يو     م

ــه عليـ                                                 المنـــصوص

                              

ـديون ـة

بعـ          المتوجبــة     ــه

ـ                                     ـ

تاريخ فائدة              أو

        

ـ ـر المــسلمة لأ ـردود الــسندات المــصدرة وغ     حاب                                          يعــود 

زينة الدولة اللبنانية منذ تـاريخ إصـدارها ولغايـة                                                                                       الحقوق، إلى

 .                              تاريخ تسليمها إلى أصحاب الحقوق

ل       

موعـد  فـ نهائياً           ً       من

 د        ً            الوزراء بناءً ع 

      الإصدار

   اللاحقـة

     ا

بقـ  وذلـ ا                                              الماليـ

        المالية

ن

ملي    م             ل 

  أميرآي

ه   

 

  

لا وأقسام العقارات

  

            الأخـرى،    ى       الأول ـ               أو الإصـدارات   /                                يكون استحقاق الإصـدار الأول و      - 1

لار أميرآي         وخمسون       مائتا               حتى استنفاذ      ن د                  ل

ــادة،     ــذه المـ ــرة الأولـــى مـــن هـ                                                    فـــي الفقـ

                                                                  لمــدة لا تقــل عــن خمــسة ســنوات وبفائــدة ســتة بالمايــة        

  .     ً سنوياً  )  % 6 (

ــة الـ        - 2 ــل قيم ــندات خزينـ تمثّ ــق س ــاحب الح ــستلم ص                               ّ                                     ي

ــد    ـد أن تكــون قــد حــسمت منهــا قيمــة الفوائ                                                          ل 

                                                            المــستحقة وغيــر المدفوعــة منـذ تـاريخ إصــدار تلــك الــسندات  

                                                    استحقاق آخر يسبق تاريخ تسليم صاحب الحق          

الأقرب إلى تاريخ تسليمه السندات   .                                          هذه السندات، أيهما

ص ـ      يـ                      مـ

 خ

  

فقــرة   - 3 وفقــاً ل                                   ً    ً                         يجــب أن تــسدد آامــل الــسندات المــصدرة تباعــاً

يتخـذه                ي  يحـدد بقـرار                                                          التاسعة  هذه المادة،  

الماليـة، ولا يتع ـ          لى اقتراح وزير            ى ثلاثـين                                            مجلس 

  .                                   سنة من تاريخ بدء  الأول لتلك السندات

                                                                   تحدد نـسب الفوائـد فـي الإصـدارات  بعـد الاسـتحقاق                - 4

ــاً للمعــدلات الرائجــة فــي الأســواق     ــسندات وفق ل                  ً                                            الأول لتلــك 

عــن    ـرار يــصدر ـك  لــسندات،                                                          ـة بتــاريخ إصــدار تلــك 

  .     وزير
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                                            ل مــدة إصــدارها الأول قابلــة للتـداول فــي                      تكــون الــسندات خــلا - 5

                                                    الأسواق المالية، ولكن لا يجوز حسمها لدى مصرف لبنان            

  .              استحقاقها الأول

 ـ  

            قبـل

       تاريخ

،ً ي  م        المالية

اقتـراح            بناءً                       ً             

ر                   د

لاع و الإنماء العامة ِ       ق

ــذاً ف ل                                    ً ــة

ا    497          ذ 

ـة    تاريخ ا م ا        قانون ـة ا                                   ل

  ).  لعام

ـندات الخزينـة            ى                                                                  يستوفى رسم الطابع المالي المتوجب ع

                                           ً                           المصدرة بالاستناد إلى أحكام هذا القانون، نقـداً، قبـل تـسليم            

 .                                صاحب الحق السندات التي تعود إليه

   

المـادة      لفقرة

ك ت ـ ـ              لأ

    د

                             القـ

ت                                 

ـة                             

     الأجنبيـ

أو        المبالغ

         المصدرة

ــقف          المبـ                  وقــت آــان 

                                 ل

إعـادة ة             

 

تباعـا            - 6 ة إصدار السندات المشار إليهـا ل                                                   ً               تتولى وزارة  ع

بهذا الشأن،  على  يتخذه مجلس الوزراء لقرار ً                                      تنفيذاً   

فور   مـن                       وزير المالية، و قرارات إثبـات الحقـوق لمـستحقيها                                              ص

مار ا   ،                                            ِبل الإدارات والمؤسسات  أو مجلس  

ــام      - 7 ي لأحك ــصدرة تن م ــد ســندات الخزين ا ــى فوائ ــق عل    َّ                                                             تطبَّ

لخمـسون مـن القـانون رقـم                المـادة الواحـدة و ا القانون،                                                                 ه

زن ا      (    2003 / 1 /  30      و لملحقـة                   ال م والموازنـات                               ع

    2003     

س لـ

 

                                                                        يجاز للحكومـة إعـادة تمويـل سـندات الخزينـة المجـاز إصـدارها                - 8

                                                            الأولى من هـذه  بإصـدار سـندات خزينـة                   بموجب ا 

 ــ    وم ــوم الح ق ـدما  وعن ـة، جنبي ــالعملات ا ــدة ب ــدار  ة                                             جدي            بإص

يدة بالعملـة الأجنبيـة لمـدة تقـل عـن المـدة                                                                                    سندات خزينة ج

ــانون،      ــذا الق ــي ه ــا هــي محــددة ف                                                                ـصوى لاســتحقاقها آم

ـاريخ حلـول أجـل ا                مـن  ً                                          فإنه يحـق للحكومـة اعتبـاراً          سـتحقاق                     

أن تقـــوم بإصـــدار ســـندات خزينــ                                                                    تلـــك الـــسندات المـــصدرة،

ـة تحــلّ محلهــا وبقيمــة أقــصاها قيمــة    ّ                                             جديــدة بالعملــة                     

                                                                     المـستحقة لمـدة  لمـدد إضـافية، شـرط أن لا تتجـاوز                

                            ً                                  قيمة آل سندات الخزينة  إنفاذاً لهـذا القـانون فـي أي             

ـالغ المحــددة أصــلاً للحكومــة إصــدارها   س                                ً            

تــسديد                                                                بموجــب هــذا القــانون وبحيــث تكــون هــذه الإصــدارات 

يستحقه من الإصـدارات القديمـة ومـن ضـمن عمليـ                                                                            ما

  .                هيكلة الدين العام
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                                                         تحدد أصول وإجراءات تدقيق  موضوع الفقـرة الأولـى مـن             - 9

و                                            شـروط إصـدار الـسندات المتعلقـة                               هذه  واحتسابها آما

ق تطبيق أحكام هذا القـانون                                                                   بها استحقاقها وسائر دقا

لى اقتراح وزير   .                               بقرار في مجلس 

           الديون

       المادة 

ئ              وتواريخ

الوزراء بناءً ع المالية ً            يتخذ              

ة        ع

          لا 

العامة           ديون

                الإنماء 

             ي

      ب آان

ا الموجبات الملقاة على الدولة نتيجة إصـدار سـندات            - 10                                                               مع مرا

الذين توجبت أو قد                                                                  الخزينة،  يحق لأي من المستملك منهم،

مجلـس                                                                تتوجب لهم  على الإدارات والمؤسسات  أو

بموجـب سـندات                                                                      والاعمار، والتـي يـصار إلـى تـسديدها

نة، المطالبة بأي تعـويض ناشـئ عـن تطبيـق هـذا ال                   انون    ق ـ                                                   خز

ب   .    لأي س



                                                                                                      
                           

حـق أملاآـاً عموميـة بحريـة،                ى آل من شغل بدون وجه ع                                     ً                                  يترتب

                          ً        ً                                    دفع الرسوم المتوجبة قانونياً ونظامياً عن اشغاله المخالف للقانون         

آـان بمـا                  وع كتسب مـن أي ن حق                                                                            دون أن يوليه دفع الرسوم أي

ذلك اعتباره مرخصاً له بالاشغال   .                    ً            في

 . ة                   ً                         ويحصل هذا الرسم وفقاً للأحكام القانونية 

ــانون      ــة لل ــذا الاشــغال المخالف ــن  ــة  ــوم المتوجب                                                                         ــدد ال

                               ً                                            بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً علـى اقتـراح وزيـري الماليـة              

لـى أن يتـضمن المرسـوم أيـضاً تحديـداً                                                              ً       ً                    والأشغال العامة والنقل، 

مخالفـة                ن الإنـشاءات القائمـة بـصورة                                                                             لقيمة الرسـوم المتوجبـة ع

 .      عمومية                        للقانون على هذه الأملاك ال

  

ل   

ـ  م  

   

   المذآور

ق ه ع رس تح

ع

ـ 
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ن المحاسـبة العموميـة المنفـذ بالمرسـوم              تعدّل بعض أحكـام قـانون المحاسـبة العموميـة المنفـذ بالمرسـوم               ّ                                                     تعدّل بعض أحكـام قـا                                                        ّ   

               تاريخ  تاريخ           1496914969        رقم رقم 

نو

 ::                                                       وتعديلاته، على النحو التالي وتعديلاته، على النحو التالي        19631963  //    1212  //    3030

 

   

  

 :                       الفقرة الأخيرة الجديدة  75       المادة   :   ً أولاً

                                      يس الوحـدة التـي تولـت تنفيـذ                               ويكتفى ببيان مـصدق مـن 

ذه النفقة لا تتجاوز  آانت   . ل   ل       100.000                                    النفقة إذا

   

  

           رئ ـ      

ه  .   

  

 :                      الفقرة الأولى الجديدة   133       المادة   :   ً ثانياً

                    يبت الصفقةيبت الصفقة

  

::

وجـود                                 رئـيس المـصلحة   رئـيس المـصلحة          أو                             المدير المخـتص  المدير المخـتص                                   فـي حـال عـدم

آانت قيمتها لا تتجاوز   .              ليرة لبنانية       مليون  20                             دير إذا

ـ   ــت                      المــدير العـالمــدير ال ــن             إذا آا ــرة          مليــون  20                       قيمتهــا تزيــد                                   ل

 .              ليرة لبنانية       مليون  50          ولا تتجاوز 

 .                 في الحالات الأخرى            الوزيرالوزير  

   

    

- 

    م

يعن  ـامعـام-

  

-  

  

 :           الجديدتين   146   و   145         المادتين   :   ً ثالثاً

                                                                 ترفــع حــدود المبــالغ للــصفقات المتعلقــة باســتدراج العــروض 

ـــي المــــادتين  ـــدود    146     و   145                                       أينمــــا وجــــدت                     إلــــى 

 . ل   ل           150.000.000

ع 

  

حـفـ

.   

  

 : جديدة  ال                   الفقرة الأولى    148       المادة   :   ً اً  راب

ت    الال  بب                        يعقد الاتفاق يعقد الاتفاق 

  

ا  رر ت :  ييضض  ا    : 

ــدير   ــديرالم ــصلحة      أو             الم ــيس ال ــصلحة ر ــيس ا ــدير                           ر ــود  ــدم  ــال  ــي                                                             

آانت قيمة الصفقة لا تتجاوز   .              ليرة لبنانية       مليون  20                              إذا

ــن                          المــــدير العــــامالمــــدير العــــام                                                                                   إذا آانــــت قيمــــة الــــصفقة تزيــــد 

 .              ليرة لبنانية       مليون  50         تتجاوز          ليرة ولا       مليون  20

 .                 في الحالات الأخرى            الوزيرالوزير  

   

م- لمئ مئ وج ع ح ف

   

عــ-

  

-  
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 :       1       البند–         الجديدة   151       المادة   :    خامس  ً اً

عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورةيمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة :                                                                          يمكن

  

 : 

آانت قيمتها لا تتجاوز   .              ليرة لبنانية       مليون  10                           إذا

 .                 والباقي دون تعديل

     ً سادساً

   

1 -   

  

  

 :         الجديدة   153       المادة   : 

:    نةنة                                  يجيز الاشغال بالأمايجيز الاشغال بالأما

  

: 

                                                               إذا آانــــت قيمــــة الــــصفقة                                       رئــــيس الوحــــدة المختــــصةرئــــيس الوحــــدة المختــــصة  

 ل ل  10       لا تتجاوز

ــصلحة     أو             المــديرالمــدير   ــيس ال ــيس المــصلحةر ــدير                                     ر ــود  ــدم و ــال ــي                                               

ــن     ــد عــــــ ــصفقة تز ــة الــــــ ــت قي                                                                                                       إذا آا

 . ل ل  20  اوز  ــ      ولا تتج     . ل ل  10

ـ                      المــــدير العـــالمــــدير العـــ   ــن ت        إذا آا                                                      قيمــــة الــــصفقة تزيــــد 

 ل ل  50  اوز  ــ      ولا تتج     . ل ل  20

ــوزير   ــوزيرا ــن               ا ــد  ة تز ــصف ــة ا ــت ق                                                                                                إذا آا

 ل           200.000.000    اوز   ــ      ولا تتج     . ل  50

 .              ي الحالات الأخرى   ف                        مجلس الوزراءمجلس الوزراء

 .                 والباقي دون تعديل

   

-

   .000.000  . .   

م- مئئ ج ح ع ف

يــــــ مــــــ نــــــ

.000.000  .    .000.000  .   

عــ     نـــ  ـامـام-

.000.000  .    .000.000  . .   

عــــلــــلــــ- يــــ ق لــــ يمــــ نــــ

   . ل .   . ل  000.000.

   ـ  -
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ي نص آخر، لا يعتد إلا بالوآالة الأولى لتسجيل الآليـات            أ    ً                                                                خلافاً 

ه الوآالـة، بحيـث            رين من تاريخ تنظيم ه                                                                   والمرآبات وخلال ش

لاوة من قبل هيئة  ى آل من يتأخر بالتسجيل ع    رة                                                  يفرض

             عـن آـل      .    /                            السير والآليـات والمرآبـات قـدرها

ً                          شهراً آاملاً، وتعتبر هذه الوآالة                               شهر تأخير ويعتبر آسر الشهر      ً   

                              علـى تنظيمهـا، ويعـود                     ثلاثـة أشـهر              ً                     ملغاة حكمـاً بعـد انقـضاء      

د ذلك مراجعة القضاء المختص ع  .                                         لصاحب العلاقة

ب العدل، في معـرض تنظيمـه             يتوجب على      ـن                                كا              آـالات 

ــي الف    ــا  ــام المنــصوص علي ــد بالأح ــوع، أن يعت    رة                                                                 ــذا الن

 .       السابقة

ـن                 ثلاثـة أشـهر                                                       تصبح الأحكام الحاضـرة، نافـذة بعـد انقـضاء                      

ــة      ــدل والداخلي ــا ال زار ــولى  ــانون، وت ــذا ال ــدور                                                                              ــاريخ ص

 .                                          والبلديات تعميمها وفق الأصول ضمن هذه المهلة

                                        

  

لأ  -     

ذ ه

إدا           ل ع             

  ل . ل  /     100.000                    

            

ن    

لو         ال- ب م          ت

ف ه ك    قــه

 

م- ج

ع ت و ت ق ه ت

  

  

                        2323                     
                    186186                1515    331926   1926        

ــادة    ــص الم ــدّل  ــادة   يع ــص الم ــدّل  ّ             يع                ّ ــم       2323   ــشريعي ر ــرار الت ــن ال ــم     ــشريعي رق ــرار الت ــن ال ــاريخ       186186                                                  ــاريخ                  

15

  

قنن ق قم تتم

::      ً              ً         ، وفقاً لما يلي، وفقاً لما يلي        19261926  // 3 3 //    15

        23       المادة 

    

  

   : جديدة

في الاعتراضات أو الطلبـات وفقـاً للترتيـب المتبـع فـي جـدول                 ّ                             ً                                              تبتّ   

   ّ                ً        ويعيّن القاضـي تلقائيـاً                                            تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية،

واليوم والساعة التي فيها الدعاوي  .      ً                                                   أو بناءً على الطلب المكان

                والباقي دون 

 

              

   

  

    ). تعديل (
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                                                                  2424                     
                    186186                1515    331926   1926        

ــادة    ــص الم ــدّل  ــادة   يع ــص الم ــدّل  ّ             يع                ّ ــم       2424   ــشريعي ر ــرار الت ــن ال ــم     ــشريعي رق ــرار الت ــن ال ــاريخ       186186                                                  ــاريخ                  

15

  

قنن ق قم تتم

::      ً              ً         ، وفقاً لما يلي، وفقاً لما يلي  66      192192 / / 3 3 //    15

        24       المادة 

    

  

   : جديدة

عي مقبـول،               ذر شـ       ّ                                                              إذا تخلّف المدعي عن حضور الجلـسة دون ع

ً           ً                                     يعتبــر الاعتــراض لاغيــاً وبــاطلاً ويــرقن حكمــاً فــي محــضر التحديــد         ً                   

        والتحرير

         ً                                                                    ويرقن أيـضاً آـل اعتـراض انقـضى علـى تقديمـه أآثـر مـن خمـس                   

ــال دون     ــائي للأعمـ ــام النهـ ــاريخ الاختتـ ــن ــدئ                                                                                                       ــنوات تبتـ

دول المرافعات               ، ما لم يتم   ما         المراجعة  لى                      . 

واء آانت سابقة أو لاحقة            ع الاعتراضات  م ى  ع ه الأحكام ه                                                                       وتطبق

فـي هـذه المـادة،               عليهـا يـع الأحـوال المنـصوص ج                                                                                  لهذا التعـديل، وفـي

حق الاستفادة من نص المادة   .            الآتي ذآرها  31                                      يبقى للمعترض

                        مـن تـاريخ نـشر                    سـتة أشـهر                       هذه المادة بعد انقـضاء          يبدأ العمل 

 .                              هذا القانون في الجريدة الرسمية

                                        

ر ـ

.   

سـ مـ تـ

ج وضعه  به   ع

س ي ج ل ذ   

م    

   

                  ب  

  

 

                         3434                   
                                  20022002        

ــام       3434                                ــضاف إلــى المــادة  ــضاف إلــى المــادة   ــة العامــة ل ــانون الموازن ــن  ــام     ــة العامــة ل ــانون الموازن                                                 20022002                                                              ــن 

                      النص التاليالنص التالي

  

عيي ق عم ق  م

::

ل عدم الانتهـاء م                                                    ن أعمـال التحديـد والتحريـر خـلال الفتـرة                              في ح

ــع المــساحين     ــدد التعاقــد  ــوزير الماليــة أن ي                                                                            المحــددة أعــلاه،

          بـذات       2007 /                               انتهت مدة عقودهم بتاريخ       ن             والرسامين  

ـــسب مقتـــضيات العمـــل،                                                                                                     الـــشروط الـــسابقة، لفتـــرة إضـــافية 

                            افية مـع العـدد الـلازم                                           التعاقـد لهـذه الفتـرة الإض ـ                 تمديـد            آما يمكنه 

حـين انتفـاء الحاجـة                    هم من   م وذلـك إلـى والرسامين،                                                                المساحين

مل مناط به أعمال التحديد والتحرير آفريق   .                                              إليهم

    

 ـ               ا

م م  ل

 2 /  12    الذي  

ح

     ن

ع    
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                                                                       6363                                         
189189                    2626    3319261926                                             

                                            188188      2626                                
                    

ــي المــادة  ــي المــادة ــدل  ــاريخ       189189                               مــن القــرار رقــم  مــن القــرار رقــم     6363                            عــدل  ــاريخ                  26

  

ف             19261926  //33  //    26تتفع

188                                                                        التفـــصيلات المتعلقـــة بتنفيـــذ القـــرار رقـــم التفـــصيلات المتعلقـــة بتنفيـــذ القـــرار رقـــم   ((                وتعديلاتـــهوتعديلاتـــه

  

    188      //  2626        

::            ما يليما يلي    ) )                                                       المختص بإنشاء السجل العقاريالمختص بإنشاء السجل العقاري

ـن القـرار                                              مـن المقطـع الأول مـن المـادة            2            يقرأ في البنـد                     

ــاريخ    189 ــه   /            ــة  (     عديلاتـ ــصيلات المتعلقـ                         التفـ

                              )                             المختص بإنشاء الـسجل   26 /             القرار رقم           بتنفيذ

              ليرة لبنانية    /     /                                فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره

ً    بدلاً من ،             ليرة          عشرون ألف  .         لبنانية         عشر ليرات   

ة المـساحة          4           عدل في البند خريط ب نـسخ عـن         فـي                                          س

ــع ــوع الأعمـ "   مق ــه               ــن المــادة         ن                         المــذآورة وتعديلات

ــيما البنــد ــم    5          لا ــانون ر       1998 /     ــاريخ   671                        مــن ال

 :                       بحيث يضاف إليه ما يلي       موازنة 

ن خريطـة أمانـة المـساحة الرقميـة بطريقـة               - حب نسخ ع                                                                     

           القرص 

طة رقمية تتضمن البيان للعقار -   00    10.0                                        خر

      50.000                 خريطة رقمية لمن-

100.000       

      00.000      خريط-

واضـح                            إن الأقراص المدمجة   هـا وبـشكل        ُ                                 يجب أن يُذآر عل

ـا نهائيـة                                                                                                                        تاريخ إصـدارها وهـي فقـط للدلالـة ولا تعتبـر معلومات

ــد   ــصديق                     أو رســمية إلا ب ــات     الم       ت ــساحة           علوم ـر ال ــن                            م

 .           ً       المختصة وفقاً للأصول

ـى الخـرائط                على الخرائط الرقميـة النـصوص المطبقـة ع                                                                      تطبق

 .       الورقية

    

م  63            - 1

        وت    1926 3 /  26تـ

         العقـاري         188

)                20.000   

      لبنانية

ـ-             - 2 -  ح 

  63م  "       ـال    ط 

ق       س   ق  2 / 5     ت  

) 1998    (   

ـ س

  .C.D  المدمج

المطلوب     : ي

      :           طقة عقارية

      :                    خريطة رقمية لقضاء-

     5    :                ة رقمية لمحافظة

3 -        C.D. ي

ه

مع  دوائـ

  

ل- 4  
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                    5454                                        20042004        

"

  

ــادة   " ــام ال ق أح ــاس، لا تطبّ ــاً لأي التبـ ــادة  من ــام المـ ق أحكـ ــاس، لا تطبّ ــاً لأي التبـ ــانون      5454       ً                 ّ                     ً                 ّ                  من ــن  ــانون    ــن                                                                               

ـة                    20042004                          موازنة العام   موازنة العام    ّ                     علـى الهيئـة المنظّمـة للاتـصالات وأي هيئـة             علـى الهيئـة المنظّمـة للاتـصالات وأي هي                                      ّ                 

    ".".                  ناظمة ناظمة أخرى

                                        

مـ  كـ ــ ـ ــعـ ـ قـعـ قـمـ مـ

ئ  

    أخرى

  

                                                  

ـلإدارات           ة  القوانين والأنظمة المرعية  يجاز                                                                          م مراع

                                         ات واتحاد البلـديات، التعاقـد مـع                                          العامة والمؤسسات العامة والبلدي   

 .                                   ستلام أو توزيع المعاملات العائدة لها         ليبان  "   شرآة

ــالإجراءات الإداريــة وعنــد تــسجيل  كــام المتعلقــة  راعــاة ا                                                                        ــع

ـاً للأصـول ـي أحـد                          ً      المعاملة الإدارية وف                                        وضـمن المهلـة القانونيـة 

ــز ــان بوسـ "   ــرآة     مراآ ــريان المهــل          لي ــع       ــة                         ينق

ـة الإدارات                المعنيــة           العامــة                                                       المتعلقـة بالمعاملــة المـذآورة أمــام آا

                           غرامة تأخير في إنجاز      ة                                    بإنجازها، ولا يترتب على صاحب العلاقة 

يـة يتوقـف علـى               آان إنجازهـا أمـام إدارة مع                                                                                المعاملة المذآورة إذا

ة إدارة أخرى في حال تقدم بطلب اسـتكمال إنجازهـا          وا                                                                     رأي أو

ن تـاريخ اسـتلامها مـن آخـر إدارة                       أمامها ضمن                                                                    مهلـة ثلاثـة أيـام م

 .           نظرت بشأنها

                      

ل الإجراء، أحكام ا ع

  لا  "  بوست   

  

ب لأح م م

ف         ق      

ـت    ش      الإدار  "     ب س ي        ط

ف

       أي      

ن  

فق  م

ـ

  

  

                                                                      
                                                     009009      22   

  

د وتـصفية وصـرف ودفـع النفقـات الدائمـة                                                                                             أجيز، بصورة استثنائية،

                          ـى أسـاس الاعتمـادات                                          التي تقضي المصلحة العامة باسـتمرارها 

ن الموازنـة العامـة والموازنـات الملحقـة                ع قـا شر ي م ف                                                                                 الملحوظة

 .    2009                                    ، والحاصلة قبل تصديق الموازنة للعام       للعام 

 عق

ل        ع      

نو و ـ ـ  

2009     
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     49              497         

30  1                              2003    

           2003     
 

  

                         مـن القـانون      مـن القـانون         4949                                                          ن الثالثـة والرابعـة مـن المـادة          ن الثالثـة والرابعـة مـن المـادة           يي                      تعدل الفقـرت  تعدل الفقـرت    ""

ــم  ــم رقـ ــاريخ       497497        رقـ ــاريخ                  30

 

ــة       (  (        20032003  // 1  1//    30تـتـ ــة العا ــة  ــانون المواز ــة العا                                             ــانون المواز

                                                  والموازنات الملحقة للعام والموازنات الملحقة للعام 

مـ نـ مـقـ نـ قـ

::                                  بحيث تصبح آما يليبحيث تصبح آما يلي      ،،  ))        20032003

      ً       ً ثالثـاًثالثـاً

    
  

هاز العاملين في المعهد من المتعاقدين  :   .                                           يتكون 

        ً رابعاً

  ج

                                                          هد أن يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبـراء              :   ً رابعاً

ــاز     ــدد  ــد ــرط أن لا يز ــصاص،  ــحاب الاخ                                                           ــن أ

 . "        25                      العاملين في المعهد عن 

                                        

  للمع

جه ي ع ش ت ص م

    متعاقد

  

                                                             
                                                                                          

                          
  

ــاً ــاًخلا ــب         ً     ً خلا ــسلة الرت ــات س ــن فرو ــع  ــر، يقتط ــص آ ــب      لأي  ــسلة الرت ــات  ــن فرو ــع  ــر، يقتط ــص آ                                                                                  لأي 

ـــل بنـــسبة  ــريبة د ـــريبة دخـــل بنـــسبةوالرواتـــب                                                  والرواتـــب 

لفف ق م خ سلن ق م خ ن

خ ـــن   %%33  ض ضـ ـــن  للفتـــرة الممتـــدة                                         للفتـــرة الممتـــدة 

1

مم  

31                 ولغاية  ولغاية         19961996  //11  / / 1   31    //  1212    //  19981998        .. 

                                                                                                          أما فيما يتعلـق بالمـساهمة الإلزاميـة الـشهرية التـي تقتطـع              أما فيما يتعلـق بالمـساهمة الإلزاميـة الـشهرية التـي تقتطـع              

ـسارية                                                                                                                        من رواتب الموظفين لصالح تعاونية مـوظفي الدولـة والـسارية           من رواتب الموظفين لصالح تعاونية مـوظفي الدولـة وا

                                            المفعول فـي حينـه وقـدرهاالمفعول فـي حينـه وقـدرها     

   

  

ل

                                  تقتطـع مـن أصـل هـذه     تقتطـع مـن أصـل هـذه              فـلا   فـلا    ،،%%  11       

  ..                                                                                الفروقات عن ذات الفترة المشار إليها أعلاهالفروقات عن ذات الفترة المشار إليها أعلاه
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                                                                                                        تعطى آافـة الجمعيـات الحـائزة علـى بيـان العلـم والخبـر مـن                 تعطى آافـة الجمعيـات الحـائزة علـى بيـان العلـم والخبـر مـن                 

شهر لتسوية أوضـاعها وتقـديم          البلديات مهلة شهر لتسوية أوضـاعها وتقـديم                                         زارة الداخلية و  وزارة الداخلية و                                                                                      البلديات مهلة

ً                 المــستندات الواجــب تقــديمها ســنوياً عمــلاً بأحكــام المرســوم المــستندات الواجــب تقــديمها ســنوياً عمــلاً بأحكــام المرســوم      ً                                              ً     ً                             

ــم  ــاريخ          1083010830        رقــم ر ــاريخ             9

 و

ــسبة           19621962  //    1010  // 9    ت ت ق ــى ب ــسبة    علــى أن تُع ــى ب ــى أن تُع         ُ                   ُ            ع

ــوم       %%    9090 ــذا المر ــي  ــا  ــصوص علي ــات الم ــن الغرا ــوم       ــذا المر ــي  ــا ــصوص علي ــات الم ــن الغرا                                                                                      

.                                                                                          وتعديلاته، في حال التسديد بمهلة الشهر المذآورةوتعديلاته، في حال التسديد بمهلة الشهر المذآورة

ن  نف ف ل

س ه ف ه ن م سم ه ه ف ن م م

. 

                                      

   

  

    يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية                                                                                          ..    

  

  





رقم
الفصل

المجاميعالجزء الثاني (ب)الجزء الثاني (أ)الجزء الأولتعيين الفصول

5,445,80062,010,00067,455,800المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الاتصالات1
238,581,108134,142,500372,723,608المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات2
10,557,300160,00010,717,300المصلحة الإدارية المشتركة3
278,000278,000إدارة المراقبة العامة4
1,400,200,0001,400,200,000الديون المتوجبة الأداء5

1,400,000,000مخصصات الخزينة العامة
200,000تعويضات نهاية الخدمة

27,167,07627,167,076احتياطي الموازنة7
1,682,229,284196,312,5001,878,541,784

1,878,541,784أرقام مشروع موازنة العام 2009

1,770,412,171أرقام موازنة العام 2008
108,129,613

النسبة المئوية
الزيادة

6.11%

( 2 ) جدول رقم

2009 مشروع موازنة العام
جدول إجمالي بالاعتمادات المرصدة لموازنة الاتصالات

2009 الاعتمادات المرصدة لعام
(بآلاف الليرات)

المجاميع



رقم
الفصل

المجاميعالجزء الثاني تعيين الفصول

منها 57 مليار 81,423,900مديرية اليانصيب الوطني1
مخصصات الخزينة العامة

20,00081,443,900

0الديون المتوجبة الأداء
0أحكام قضائية ومصالحات

556,100احتياطي الموازنة4
20,00082,000,000

أرقام مشروع موازنة العام 2009

82,000,000أرقام موازنة العام 2008

82,000,000

81,980,000

0

556,100

0

( 3 ) جدول رقم

2009 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي بالاعتمادات المرصدة لموازنة 

الاعتمادات المرصدة لعام 2009
(بآلاف الليرات)

مديرية اليانصيب الوطني

الجزء الأول

النسبة المئوية
الزيادة أو النقصان

0.00%
0

المجاميع



رقم
الفصل

المجاميعالجزء الثاني الجزء الأولتعيين الفصول

71,242,50076,00071,318,500المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1
0أحكام قضائية ومصالحات

887,500887,500احتياطي الموازنة4
00وفر الموازنة (مال الاحتياط)

72,130,00076,00072,206,000

72,206,000أرقام مشروع موازنة العام 2009

32,402,882أرقام موازنة العام 2008

39,803,118
النسبة المئوية

الزيادة أو النقصان
122.84%

المجاميع

( 4 ) جدول رقم

2009 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي بالاعتمادات المرصدة لموازنة 

2009 الاعتمادات المرصدة لعام
(بآلاف الليرات)

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري



رقم
الفصل

المجاميعالجزء الثاني الجزء الأولتعيين الفصول

0

8,239,000,0008,239,000,000الإيرادات الضريبية1
3,150,000,0003,150,000,000الإيرادات غير الضريبية2
0حاصلات بيع الأصول الثابتة3
0الهبات4

1
القروض المعقودة من الدولة 

لصالح الخزينة
4,915,000,0004,915,000,000

11,389,000,0004,915,000,00016,304,000,000

16,304,000,000أرقام مشروع موازنة العام 2009

11,475,000,000أرقام موازنة العام 2008

4,829,000,000

( 5 ) جدول رقم

2009 مشروع موازنة العام
جدول إجمالي بالواردات المقدرة للموازنة العامة 

الاعتمادات المرصدة لعام 2009
(بآلاف الليرات)

30.1%

المجاميع

الجزء الأول (واردات عادية)

الجزء الثاني (واردات استثنائية)

النسبة المئوية للعجز
الزيادة



تعيين الجزءرقم الجـزء
الواردات المقدرة

لعام 2009
1,878,541,784الاستثمارالجزء الأول
واردات استثنائيةالجزء الثاني

1,878,541,784

1,878,541,784أرقام مشروع موازنة العام 2009

1,770,412,171أرقام موازنة العام 2008

108,129,613الزيادة

النسبة المئوية

جدول إجمالي بالواردات المقدرة 
( 6 ) جدول رقم

6.11%

المجموع

لموازنة الاتصالات

(بآلاف الليرات)

2009 مشروع موازنة العام



رقم
الفصل

الواردات المقدرة
لعام 2009

182,000,000
20

82,000,000

82,000,000
82,000,000

0

0.00%

الزيادة أو النقصان

النسبة المئوية

تعيين الفصول

مأخوذات من مال الاحتياط

واردات مديرية اليانصيب الوطني

المجموع

أرقام موازنة العام 2008

أرقام مشروع موازنة العام 2009

( 7 ) جدول رقم

2009 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي بالواردات المقدرة 

(بآلاف الليرات)

لموازنة مديرية اليانصيب الوطني



رقم
الفصل

الواردات المقدرة
لعام 2009

119,706,000
2

352,500,000
4

72,206,000
72,206,000

32,402,882
39,803,118
122.84% النسبة المئوية

المجاميع

أرقام موازنة العام 2008

أرقام مشروع موازنة العام 2009

الزيادة أو النقصان

( 8 ) جدول رقم

2009 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي بالواردات المقدرة 

(بآلاف الليرات)

لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

تعيين الفصول

مأخوذات من مال الاحتياط

حاصلات مكتب الحبوب والشمندر السكري

رسوم القمح والدقيق والسكر والمصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية

مساهمة من الموازنة العامة



(بآلاف الليرات)

الإدارة
مشروع موازنة 

العام 2009

450,000,000 - مجلس الإنماء والاعمار2

جدول خاص لمستوى التمويل الخارجي 
لمجلس الإنماء والاعمار

وتمول هذه النفقات حصراً من الهبات المخصصة لها و/أو من القروض الميسرة، 
ولا يمكن تمويل أي من هذه النفقات الواردة أعلاه من إيرادات الموازنة.



25/2/2009

محصل  من شهر 1 الى شهر 200810
مشروع موازنة2008
مشروع موازنة2009

بيان الإيراداتالرمز
محصل موازنة

2008 لغاية شهر 10
مشروع موازنة

2008
مشروع موازنة

2009

6,010,6086,434,0008,239,000

1,410,6051,492,0001,894,000 ضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الاموال11

630,312535,000702,000 ضريبة على الاملاك12

3,118,7653,579,0004,561,000 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

560,971540,000714,000 الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية14

289,955288,000368,000 الايرادات الضريبية الاخرى15

2,228,3341,934,0003,150,000

1,772,0721,311,0002,407,000 حاصلات ادارات ومؤسسات عامة /املاك الدولة26

370,298426,000474,000 الرسوم والعائدات الادارية والمبيعات27

5,4015,0006,000 الغرامات والمصادرات28

80,563192,000263,000 الايرادات غير الضريبية المختلفة29

8,238,9428,368,00011,389,000

3,107,0004,915,000 القروض الداخلية56

3,107,0004,915,000

 القروض الخارجية57

3,107,0004,915,000

8,238,94211,475,00016,304,000

مقارنة إجمالي الإيرادات

 الايرادات الضريبية

 الايرادات غير الضريبية

 مجموع الجزء الأول

(بملايين الليرات)

 مجموع الجزء الثاني

 المجموع العام:

 مجموع القروض الداخلية

 مجموع القروض الخارجية



 25/2/2009

بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
محصل 2008 
لغاية شهر 10

مشروع موازنة
2008 

مشروع موازنة

2009 

6,010,6086,434,0008,239,000 الايرادات الضريبية   1

1,410,6051,492,0001,894,000 ضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الاموال  11 

1,410,1121,491,0001,893,000 ضريبة على الدخل 111  
588,261496,000678,000 ضريبة الدخل على الأرباح11101   
264,229226,000306,000 ضريبة الدخل على الرواتب والأجور11103   
152,451129,000278,000 ضرائب دخل على رؤوس الأموال المنقولة11104   

393,419625,000619,000 ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 5 بالمئة
11,75215,00012,000 غرامات (ضريبة على الدخل)11109

4931,0001,000 ضرائب أخرى على الدخل119  
4931,000 ضرائب أخرى على الدخل11901   

630,312535,000702,000 ضريبة على الاملاك  12 

107,074162,000161,000 ضريبة على الأملاك المبنية 121  
97,172147,000 ضريبة على الأملاك المبنية12101   

28 ضرائب اخرى على الاملاك المبنية

9,87415,000 غرامات (ضريبة على الاملاك المبنية)12109

62,30054,00072,000 رسم الانتقال 122  
60,20252,000 رسم الانتقال12201

2,0982,000 غرامات (رسم الانتقال)   

460,938319,000469,000 ضرائب غير متكررة على الأملاك 123  
460,924319,000 الرسوم العقارية12301   
1 ضريبة التحسين12302   
 رسم تجديد سند ملكية12303   

13 غرامات (ضرائب غير متكررة على الاملاك)

 ضرائب على الأملاك البحرية 124
 ضرائب على الأملاك البحرية12401 

 ضرائب أخرى على الاملاك 129  
 ضرائب أخرى على الاملاك12901   

3,118,7653,579,0004,561,000 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات  13 

629,3401,011,0001,479,000 الرسوم الداخلية على السلع 131  
6,966501,000850,000 الرسوم على المواد الملتهبة

5,8347,0008,000 رسوم المسكرات والمشروبات الروحية13102   
512 رسوم على المشروبات غير الروحية13103   

198,890223,000260,000 رسم التبغ و التنباك
381 رسم السبيرتو

 رسم الترابة13105   
416,739280,000361,000 رسم الاستهلاك الداخلي للسيارات

 رسوم داخلية اخرى على السلع   

18 غرامات (رسوم داخلية اخرى على السلع)

44 أرباح ادارات الحصر 132  
 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

44 غرامات (ارباح ادارات الحصر)

2,8064,0003,000 الرسوم على الخدمات 133  
8603,000 ضريبة الملاهي13301   
1,9301,000 رسوم  المراهنات13302   

(بملايين الليرات)

مقارنة الإيرادات والحاصلات الأخرى

2009

2008

2008

مشروع موازنة

متوقع

محصل  من شهر 1 الى شهر 10
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 25/2/2009

بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
محصل 2008 
لغاية شهر 10

مشروع موازنة
2008 

مشروع موازنة

2009 
0 رسوم  داخلية على ورق اللعب

16 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

5931,0001,000 ضريبة على المبيعات 134  
5811,000 ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية13401   

12 غرامات (ضريبة على المبيعات)

2,240,2312,340,0002,758,000 الضريبة على القيمة المضافة135
2,233,3662,340,000 الضريبة على القيمة المضافة13501
6,865 غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)13508

245,751223,000320,000 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  
162,040129,340220,000 رسوم على السيارات13901   
325 مدفوعات الشركات ذات الامتياز13902   

82,92293,660100,000 رسوم مغادرة الاراضي اللبنانية13903
464 غرامات (رسوم اخرى على السلع و الخدمات)   

560,971540,000714,000 الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية  14 

560,971540,000714,000 رسوم على الاستيراد 141  
560,971540,000714,000 رسوم الجمارك على الاستيراد14101   
 ضريبة المبيعات على السلع والبضائع14201   

 رسوم الجمارك على التصدير 142  
 رسوم الجمارك على التصدير14201   

 رسوم اخرى على التجارة والمبادلات الدولية 149  
 رسوم اخرى على التجارة والمبادلات الدولية14901  

289,955288,000368,000 الايرادات الضريبية الاخرى  15 

287,386286,000 رسوم الطابع المالي 151  
195,466192,000 رسم طابع نقدي15101   

90,21290,000 رسم طابع اميري15102
1,7084,000 غرامات (رسوم الطابع المالي)   

 الرسم المقطوع152
 الرسم االمهني المقطوع15201

2,5692,000 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  
2,5692,000 واردات التعمير15901 

2,228,3341,934,0003,150,000 الايرادات غير الضريبية   2

 حاصلات ادارات ومؤسسات عامة /املاك   26 
1,772,0721,311,0002,407,000الدولة

1,683,6111,258,0002,307,000 حاصلات من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  
132,239155,000125,000 ايرادات كازينو لبنان26101   
1,435 ايرادات المغارات والآثارات والمتاحف26102   
11535,00035,000 ايرادات مرفأ بيروت26103   
 ايرادات من وفر موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   
42,00065,00052,000 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   
1,507,7131,003,0002,095,000 ايرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية26106   

109 ايرادات استيراحات

40,651043,000 حاصلات من مؤسسات عامة مالية 262  
40,651 ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)26201   

40,72150,00050,000 حاصلات من أملاك الدولة الخاصة 263  
39,53548,000 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

311 حاصلات من بيع أصول ثابتةملاك الدولة الخاصة الاخرى
8752,000 حاصلات من أملاك الدولة الخاصة الاخرى26309   

0 حاصلات من مؤسسات عامة استثمارية 264  
 حاصلات من مؤسسات عامة استثمارية26401   
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 25/2/2009

بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
محصل 2008 
لغاية شهر 10

مشروع موازنة
2008 

مشروع موازنة

2009 
7,0893,0007,000 حاصلات أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  
7,0893,000 فوائد26901   

0 حاصلات الاسهم الحكومية26902

370,298426,000474,000 الرسوم والعائدات الادارية والمبيعات  27 

302,722343,000380,000 رسوم ادارية 271  
19,16920,000 رسوم كتاب العدل27101   
1,1461,000 الرسوم القنصلية27102   
100,860115,000 رسوم الامن العام27103   
127,538150,000 رسوم السير27104   
16,95420,000 الرسوم القضائية27105   
16,21222,000 رسوم السوق27106   
20,84315,000 غرامات (رسوم ادارية)27109   

14,46225,00025,000 عائدات ادارية 272  
 واردات دوائر الحجر الصحي27201   
197 رسوم المنائر27202   
746,000 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية27203   
4,3676,000 رسوم الجامعة اللبنانية27204   
2,9105,000 رسوم الامتحانات الرسمية27205   
 رسوم المطارات27206   
6,4578,000 ايرادات رئاسة الموانئ27207   

6 غرامات (عائدات ادارية)
227 رسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للموسيقى

224 رسوم امتحانات الكولوكيوم   

2,5213,0003,000 مبيعات 273  
2,5212,000 حاصلات مبيعات الجريدة الرسمية27301   

01,000 حاصلات مبيعات المجلة القضائية
0 ثمن لوحة عمومية27303   
 مبيعات اخرى27309   

43,12645,00056,000 رسوم اجازات 274  
38,39543,000 رسوم اجازات عمل27401   
172 رسوم رخص واشتراكات للوسائل الاعلامية27403   

2701,000 غرامات (رسوم اجازات)
4,2891,000 رسوم اخرى على الاجازات27409   

7,46710,00010,000 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  
14 حاصلات مصلحة البارود والمتفجرات

7 رسوم الاحراج 
638 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

6,80810,000 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

5,4015,0006,000 الغرامات والمصادرات  28 

4,8905,000 غرامات واحكام نقدية 281  
4,8665,000 غرامات سير28101   
24 غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

86 مصادرات 282  
86 مصادرات28201 

425 عقوبات 283  
425 عقوبات28301   

80,563192,000263,000 الايرادات غير الضريبية المختلفة  29 

72,073190,000102,000 حسومات تقاعدية 291  
72,073190,000 حسومات تقاعدية29101   

0 حاصلات البريد 292  
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 25/2/2009

بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
محصل 2008 
لغاية شهر 10

مشروع موازنة
2008 

مشروع موازنة

2009 
 حاصلات البريد29201   

0 مساهمة الموازنات الملحقة في نفقات الموازنة العامة 293 
 موازنة مديرية اليانصيب الوطني29301   
 موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري29302   
 موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية29303   

46300 الهبات الجارية الداخلية 294  
463 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   
 هبات جارية من حكومات اجنبية29402   

00151,000 الهبات الجارية الخارجية 295  
 هبات جارية من حكومات اجنبية29501   
 هبات جارية من منظمات دولية29502   
 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   
 هبات جارية من افراد في الخارج29504   

8,0272,00010,000 الايرادات غير الضريبية الاستثنائية 299  
8,0272,000 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   
 استردادات29902   

 ايرادات ناتجة عن تسويات الاملاك البحرية

 زيادة عامل الاستثمار من الفنادق29903   

8,238,9428,368,00011,389,000

623,524442,000473,000 ايرادات خزينة مختلفة   3

 ايردات الخزينة
 الذمم

 البلديات
 الودائع

 حسابات الغير الاخرى

8,862,4668,810,00011,862,000

مجموع ايرادات الموازنة

 المجموع
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18/06/2009

موازنة2009
(بملايين الليرات)

قيمـةشــرحالرمز

8,239,000 الايرادات الضريبية1

3,150,000 الايرادات غير الضريبية2

 حاصلات بيع الأصول الثابتة وتسديد السلفات3

 إيرادات خزينة مختلف بما فيها تسديد السفات4

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى 



18/06/2009

موازنة2008
محصل موازنة (لغاية شهر 10)2008
موازنة 2009

بيان الإيراداتالرمز
2008 محصل
لغاية شهر 10

مشروع موازنة
2008

مشروع موازنة
2009

4,915,000القروض الداخلية5
4,915,000القروض الداخلية56

4,915,000القروض الداخلية561

4,915,000القروض الداخلية56101

القروض الخارجية57

ديون خارجية572

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى 

(بملايين الليرات)



34,200,000,00034,200,000,0000حاصلات بيع الأوراق1

34,200,000,00034,200,000,0000
42,000,000,00042,000,000,0000إيرادات اللوتو اللبناني2

42,000,000,00042,000,000,0000
4,831,530,0005,400,000,000568,470,000إيرادات اليانصيب الفوري3

4,831,530,0005,400,000,000568,470,000
 568,470,000-968,470,000400,000,000إيرادات مختلفة4

968,470,000400,000,000-568,470,000 

82,000,000,00082,000,000,0000
82,000,000,00082,000,000,0000 مجموع الباب رقم 108

مجموع الفصل رقم 1

مجموع البند رقم 4

مجموع البند رقم 1

مجموع البند رقم 2

مجموع البند رقم 3

الواردات المقدرة
2008 لعام

الفرق 
في الواردات المقدرة

رقم البند 
الفقرة

بيان الفصول
الواردات المقدرة

للعام 2009

مشروع موازنة العام 2009
مديرية اليانصيب الوطني : 1 الفصل

مديرية اليانصيب الوطني : 108   الباب
واردات الموازنات الملحقة : الجزء ا



نقصانزيادة 

1
مبيعات المديرية العامة العامة للحبوب

 والشمندر السكري
18,796,882,00019,600,000,000803,118,000

106,000,000106,000,0000إيرادات متفرقة2

000إيرادات اهراء مرفأ بيروت3
18,902,882,00019,706,000,000803,118,000

رسوم القمح المستورد للغير1

رسوم الدقيق والسميد والبرغل والشعير والذرة2

رسوم السكر والمصنوعات السكرية3

رسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية4
00

13,500,000,00052,500,000,00039,000,000,000مساهمة من الموازنة العامة لتغطية العجز1
13,500,000,00052,500,000,00039,000,000,000

00مأخوذات لتغذية الموازنة1
00

18,902,882,00019,706,000,000803,118,000
0000

13,500,000,00052,500,000,00039,000,000,000
0000

32,402,882,00072,206,000,00039,803,118,0000

مجموع الفرق بين العامين 2009-2008:

مجموع قسم الواردات

مجموع الفصل الثالث

39,803,118,000

مجموع الفصل الرابع
مجموع الفصل الثالث

مجموع الفصل الثاني

مجموع الفصل الأول
مجموع الفصل الثاني

الفصل الأول: المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

مجموع الفصل الرابع

الفصل الرابع: مآخوذات من مال الاحتياط

مجموع الفصل الأول
الفصل الثاني: رسوم القمح الدقيق والسكر والمصنوعات
         السكرية ورسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية

الفصل الثالث: مساهمة من الموازنة العامة

واردات الموازنات الملحقة

بيان التبويب
رقم
البند

الواردات المقدرة
للعام 2009

الواردات المقدرة
لعام 2008

الفرق 

2009 مشروع موازنة العام
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري : 113   الباب



بيان التبويبرقم
نقصانزيادة 

5,000,000,0005,000,000,0000إيرادات مساهمات الغير في نفقات الإنشاء1

2
إيرادات المخابرات المحلية

والخارجية والاشتراكات والغرف
438,887,218,728459,678,868,48720,791,649,759

3
(INCOMING) إيرادات المخابرات الدولية

(OUTGOING) مخابرات الدولية
349,920,000,000358,380,000,0008,460,000,000

88,000,000-299,750,000211,750,000إيرادات التلكس4

67,471,000,00090,844,697,24823,373,697,248إيرادات متنوعة5

960,000,000,0001,020,000,000,00060,000,000,000خليوي بين اشتراك ومخابرات ورسوم وتأسيس6

1,821,577,968,7281,934,115,315,735112,625,347,007-88,000,00055,573,531,735

1,770,412,171,8561,878,541,784,000

55,573,531,735
51,165,796,872

1,934,115,315,73555,573,531,735* مجموع الواردات الصافية لعام 2009 هي:

1,821,577,968,72851,165,796,872* مجموع الواردات الصافية لعام 2008 هي: 

واردات الموازنات الملحقة

مجموع الواردات الصافية - الضريبة على القيمة المضافة =

الفرق

الفصل الأول: الاسـتثمار

إيرادات
2008 العام

إيرادات
العام 2009

الرسم البلدي خارج
T.V.A الموازنة

مجموع الفرق بين العامين 2009-2008:

1,770,412,171,856

1,878,541,784,000

2009 مشروع موازنة العام
(الإيضاحات) 115 : الإتصالات   الباب

    : (T.V.A)  2009  الرسم البلدي من خارج الموازنة

مجموع الفصل الأول

ملاحظـة:

    : (T.V.A)  2008  الرسم البلدي من خارج الموازنة

112,537,347,007

-
(%10 رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة)  =-

 (%10 رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة)  =



الرسم البلدي خارجإجمالي الوارداتالواردات المقدرةالواردات المقدرة
2008 2009لعام الموازنة T.V.Aالغير صافينقصانزيادةللعام

50.0005,000,000,000م*100.000 ل.5,000,000,0005,000,000,0000إيرادات مساهمات الغير في نفقات الإنشاء1
5,000,000,000

 711.699102,484,656,000م*12.000 ل.*12
50.0003,600,000,000م*12.000 ل.*6
50.0001,800,000,000م*12.000 ل.*3

711.699195,429,698,604م*467د*49 ل*12
50.0006,864,900,000م*467د*49 ل*6
50.0003,432,450,000م*467د*49 ل*3

خطوط موقوفة قيد التحصيل 443.206 اشتراك قيمتها:
486.890.546.278146,067,163,883  ل.ل. (نسبة التحصيل %30)

459,678,868,487
(INCOMING) 98.000.000202,860,000,000د*12*0.115دأ*1500 ل.ل.إيرادات المخابرات الدولية

(OUTGOING) 24.000.000155,520,000,000د/د*540ل*12مخابرات دولية
358,380,000,000

20096,000,000م*40.000 ل.*12
20080,000,000م*1.000د*400 ل
13.00035,750,000د/د*2.750 ل/د

211,750,000
33,008,131,000خطوط تأجيرية محلية + خطوط تأجيرية دولية + بوست أ بوست 

600,000,000خطوط لاسلكية
1,000,000,000رسوم التراخيص والأجهزة

4,000,000,000الغرامات والطوابع
5,000,000,000السلفات

 E1 خطوط - ISDN مختلف: خدمات النجمة - خطوط
DSL  أرقام مختصرة - E1 خطوط مرافقة لل -         

43,211,566,248

4,025,000,000البث الفضائي
90,844,697,248

خليوي مقطوع بين مخابرات واشتراكات وتأسيسخليوي بين اشتراك ومخابرات
85.000.000.000*12ورسوم تأسيس

1,020,000,000,000
1,821,577,968,7281,934,115,315,735112,625,347,007-88,000,000 1,934,115,315,73555,573,531,735

 = (T.V.A) :55,573,531,735الرسم البلدي من خارج الموازنة

1,934,115,315,73555,573,531,7351,878,541,784,000* مجموع الواردات الصافية لعام 2009 هي:
1,821,577,968,72851,165,796,8721,770,412,171,856* مجموع الواردات الصافية لعام 2008 هي: 

مجموع الزيادة والنقصان:

ملاحظـة:

1,020,000,000,000

مجموع البند السادس:

60,000,000,000 1,020,000,000,000 960,000,000,000

المجموع
112,537,347,007

358,380,000,000

مجموع البند الرابع:
5

6

90,844,697,24823,373,697,248

مجموع البند الخامس:

إيرادات متنوعة

مجموع البند الثالث:

67,471,000,000

4211,750,000 إيرادات التلكس 299,750,000-88,000,000

الفرق

3

مجموع البند الأول:

الفصل الأول: الاسـتثمار

مجموع البند الثاني:

2

349,920,000,0008,460,000,000

واردات الموازنات الملحقة

2009 مشروع موازنة واردات المديرية العامة للاستثمار والصيانة للعام

20,791,649,759 459,678,868,487 438,887,218,728

إيضاحات بيان التبويب

(الإيضاحات) 115 : الإتصالات   الباب

رقم
البند

إيرادات المخابرات المحلية والخارجية

دولار أميركيل = ليرة لبنانيةم = مشترك = دقيقة ليليةد/أ = دقيقة نهاريةد/ل = د/ن

-
-

دقيقة = دقيقة دوليةد = ليرة لبنانية دوليةد/د ل/د=

 (%10 رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة)  =
 (%10 رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة)  =
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  
    

  

  

  

  الفصل الأولالفصل الأول

  مواد الموازنةمواد الموازنة

  . عشرةالرابعةلغاية المادة  المادة الأولى من

              الحادية عشرة     و       الخامسة    تين               باستثناء الماد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  اـواد ذاتهـرار المـتك

  .لـلا تعدي
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                                    الإجازة بالاستقراضالإجازة بالاستقراض    : :                             المادة المادة الخامسةالخامسة  

دود  الفعلي          1 م                                                      يجاز  
                                         الموازنة والخزينة ومجموع الاعتمادات               تنفيذ 

ّ                 المدوّرة  العام     تمادا الإضافية،       2009     ا                         
ويلة  ندا خزينة بالعملة اللبنانية لآجال                                                 إصدار 
ـن                                                    ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر 

 .            وزير المالية

يكلة الدين العام، يجاز للحكومة          2                                                          إطار إعادة 
ينة بالعملا                         الأجنبية بحـدود                               إصدار سندا 

ـى                             مليـارات دولار                  قيمة            ع
                                                الأموال   هذه        

   أو  /                                              ادة تمويل استحقاقات الديون  و      
الليرة                                                                     ما يعادل قيمتها  الدين  

                    أو لتمويل جزء      / و                              اللبنانية  عم أجنبية     
 .            الكلي

                                                     تهدف المادة الخامسة  مشروع قانون موازنة سنة        
ملية إعادة هيكلة الدين العام، ع             2005                                                        تفعيل 

ة          ي ندا                                                    ي الإجازة للحكومة  
ادة تمويل استحقاقات                 الـديون                                            بالعملات الأجنبية لإ

                                                أو لتحويل ما يعادل قيمتها  الدين العام         /           الخارجية و 
 ،                                 بالليرة اللبنانية  عم أجنبية

            ً      ً                                   وحيث أن قسماً كبيراً م السندات التي           
د أصـدرت               2006            نيسان                                              

ـاريخ      333         ورقم       1993         تموز     12          تاريخ      246     رقم              
                     الثـاني     12          تاريخ      403      ورقم        1994      أيار      18

     311    ٌ                                         ، المٌعدلة جميعها  القـانون              1995
 ،    2001        نيسان  3      تاريخ 

ل            ي  القوانين  إليها                                                             و
                                     ً                يجب  كامل   نهائياً         
                                                     لا يتعدى خمسة عشر سنة من تاريخ بدء إصـدارها،          

ـذه                               ل   المبالغ ا                                لناتجة عن إصـدار 
                                        السندات للغايات المحددة   القوانين،

  

المحقق- العجز ح ن ض للحكومة،
في

تإلى لاع و
ط ت س
ع

  
  

ه- في
خز تت

أنأميركـيأربعـة ل
الإجـازة بموجب المقترضة تستعمل

الخارجيـة لإع
بـ العـام من لتحويل

لات منإلى
  العجز

  

  
  

من
ن ع إلى
نـ خز ت سـ بإصـدار ق طر

ع
من

لات   إلى
  

  ،وبالفعل

تستحق سوف ن
القـوانينفي بموجـب قـ

ت
كانون

رقـم بموجب
  

  

أنـه ى ع تنص أعلاه المشار أن ث ح
موعـد في المصدرة السندات تسديد

تخصص أن ى هع
تلك   في
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

دّرة نهائيـاً              يجب أ                          ّ          ً           تسدد  السندات 
نة                                                                هذا البند  موعد لا  ثلاثين 
دد نسب الفوائد عل                                                           م تاريخ بدء إصدارها وت
                ً                                   ذه  وفقاً للمعدلات الرائجة          
                                                       العالمية على ما يماثلها  الخارج، ويـتم ذلـك          

                وي للحكومـة     .                               بقرار يصدر عن وزير المالية    
العم الأجنبيـة         إ                                                   عادة تمويل سندا الخزينة 

ذا                                                               إصدارها  
ـرط أن لا                                                          سندات جديدة بالعملات الأجنبيـة، 
                                                     تتجاوز قيمة كل سندا  بالعملة الأجنبيـة        
م المبالغ  للحكومة         ق كان                                                    
                                                   إصدار  بالعملات الأجنبيـة  وان لا         

ز المدة  المدة  المحددة          تت                                                   ا
نة                                                                   ذا القانون  القوانين السابقة   
د                     ً                                           اعتباراً  تاريخ 

 .       السندات

                                                      تلغى ك م الفقرة الأولى م              3
م         الرابعة م القانون ر      476                                                  والمادتي الثانية 

ـانون الأول   12        ـاريخ  ـازة    (  02  20                         الإ
تبدا ديـون            )                                                   بفوائد اقل لا

تبدل بالنصوص التالية  :                       وت

                                                     وحيث أنه  تمديد مهلة الخمسة عشر سنة لكي         
ـي                                                                 تتوافق مع مهلة الثلاثين سنة  المنصوص عنها 
ي                                                                 قوانين الموازنة المتتابعة، كما وت
ادة                                                                 الناتجة  الإصـدارات  

                          ما يعـادل      /              الخارجية و                   استحقاقات الديون 
                                                            قيمتها م الدين العام بالليرة اللبنانية  ع          

       أجنبية،

                                           أنه  إضافة  ما تقدم الإجازة للحكومة      وحيث
                                                      باقتراض مبالغ جديدة لتغطية،  الاقتـضاء، أي         

ل  اللبنانية،                                   مستحقات  

  

ة المالية  الم ا    َّ                      أعد  و

المـص كامل ن
سـ يتعدى في بموجب

ى ح ن
الأسـواق في السندات ه

في
حق
لات بـ ت

بإصـدار البنـد، هـ بموجب المجاز
ش

الخزينة ت
المرخص حج ت و أي في
فيهـا السندات

في القصوى الإجمالية و ج
سـ ثلاثـون أي أو ه

لتلـك الأول الإصـدار ء بـ من
  

  

الأولـى- المـادة ن ن ل
قـ ن و ن

جـكـتـ
قائمـة ل سـ بالاقتراض

  س

  

يقتضي
ف

المبـالغ ص خـص
تمويـل لإعـ الجديـدة عن

لتحويل أو
مـلات إلـى ن

  

  

إلى يقتضي
عنـد

الدولة ى ع   أخرى

  

  لذلــك،
نص ر ز   .ادة المقترحت
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                      إطار إعـادة      :                                الفقرة الأولى من المادة الأولى    
في كلفته، يجاز للحكومـة         لة الدين العام وت                                                      ي
ن                                                          الاقتراض بالعملات الأجنبية لمدة   
ـدود مبـالغ لا تتجـاوز                                                            ثلاث سنوات، ضمن 

ـا                                     ـشرة مليـارات دولار             إحدى             أو 
ـذه                    يعادلها،                                          على أن تكـون معـدلات  

                                                    اقل م المعدلات التي  الخزينـة        
، وان  ا                                          ل إصدارات  بتاريخ ك اقت
يلة الأموال   هذه                                                  
تبدال ديون         را وبالكامل، لا                                                  الإجازة، ح

ادة                         بمختلف العملات الل   ة  لإ نب                                 بنانية والأ
 .                 تمويل استحقاقاتها

 :               المادة الثانية 

في
ض خ ك ه

عـ تقـل لا
ح

أميركـي مع
ه فوائـد

تتحملها ن القروض
ض ر ل القروض ى ع
بموجب المقترضة حص تخصص

قائمـة س ص
عـ أو يـ ج

  

   أو  /                                 يجب أن تسدد قيمة القروض و      
                                الودائع  العقود       /                   السندات  و  

ل مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة                                                            هذه الإجازة 
                                                        تاريخ بدء  م العمليات  إليها  المادة         

 .                    الأولى م هذا القانون

موضوعالمصدرة أو أو
من خلا

في المشار ن أي
  ن

  

  

  

  

  



 -Enaam/Asbab Mashrou3 2009-   -5 الرابعة

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ـالاقترا       :               المادة الرابعة                                      عندما تقوم الحكومة 
العم الأجنبيـة         / و                                                 بإصدار سندا خزينة 
ل ودائع  التعاقد لمدد           / و                                                      

قا هذه القـروض و        ت    أو  /                                             المدة القصوى 
                 الودائع     /                                   سندا  بالعملات الأجنبية و    

ـذا القـانو                   ن،                                               العقود كما  محددة  
لو اجل اسـتحقاق        "                 للحكومة اعتبارا                                  م تاريخ 

ـن             / و ـزء أي                                                   أو تاريخ دفع مسبق لكـل أو 
                                      سندا  بالعملات الأجنبية      /         القروض و 

ة           / و مل اء  إ                                                       الودائع  العقود   
ـرط أن لا                                                              جديدة بالعملة الأجنبية لمدد إضافية 

        ـندا      أو   /                                     تتجاوز القيمة  للقـروض و     
                                         الودائع بالعملة الأجنبية  العقود   /           و 

م المبالغ المـرخص للحكومـة                                                           وق كا 
ا              ليه                                                        اقتراضه  التعاقد 
ذه                                                                  لكافة 
نة            "                                                     المحددة  هذا القانون  ثلاثون 

           ان                                         م تاريخ بدء العمليـة  و       
                                                 الأموال الجديدة  لذات الغرض        

   .                  المادة الأولى
  

ض ب
لات بـ ت أو

تقـل أو ى ع الاستحصال أو
ق ح لاس عن

الخزينة أوت أو
ه في يحـقهي

ل ح ن
م ج

الخزينة ت أو
يـ ع جر بـ تقوم أن أو أو

ش
تالإجمالية س

فيالخزينة أو أو
حج ن ت أي

المـدة تتجـاوز لا ن و ع أو
القـصوى المـدة العمليـات ه الإجمالية
اعتبـارا س أي في

الأولـى تخـصصن
المحـدد المقترضة

  في
  
  
  
  
  
  

  



 -Enaam/Asbab Mashrou3 2009-   -6 الرابعة

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ـندات خزينـة            4                                                  عندما تقوم الحكومة  
                                                     بالعملة الأجنبية  تقل             
                                                    لاستحقاقها كما  محددة  هذا القانون أو          
ـن        اً                                          ً            م القوانين السابقة، يحق للحكومة 

لو أجل   تقـوم                                                                 
ديدة بالعملة الأجنبية تحل                                                              سندا خزينة 
ر                                                           بنف  المبالغ المستحقة  إضافية، 
ندا الخزينـة بالعملـة                                                                  تتجاوز  كل 
                                            الأجنبية   وقت كان حجم المبالغ المـرخص   
                                                  للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية        
                                                   وا  تتجاوز المدة            
                                                         المحددة  هذا القانون أو القـوانين الـسابقة           
                 ً                                 ثلاثون سنة اعتباراً  تاريخ بدء الإصدار الأول        

 .            لتلك 

5             ، ـا      ً                                         خلافاً لأي  آخر عام أو 
ــادة تمويــل                                                ـوال الجديــدة المقترضــة لإ

                  و  ما يعادل  أ /                           استحقاقات الديون  و
م                                                                 قيمتها م الدين العام بالليرة اللبنانية  

 .      خارجية

س- بإصـدار
القـصوى المـدة عـن لمدد
أي في هي
م اعتبـار ن

بإصـدارتاري أن اسـتحقاقها ل ح خ
محلهـا ج ت
ط ش لمدد قيمة س و

ت س قيمة لا أن
أي في

فيهـا
القـصوى المـدة الإجمالية لا ن
أي في

من
  السندات

  

تخـصص- ص خ نص
ع الأمـ

لتحويلالخارجية
لات ع إلى ن
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

القروض                                                              لحظ اعتمادات  فوائد      لحظ اعتمادات  فوائد            ::                        الحادية عشرة الحادية عشرة               المادة  المادة   القروضلدعم لدعم
                 الإنمائيةالإنمائية

  

                  ً                                        يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة أن تلحظ في احتياطي          "
نة الاعتمادات المطلوبة لتغطيـة  القـروض           ال                                                          موا

ناعية، سياحية   (          الإنمائية   ية،  ا وام       )                         ز                    و
ـاً                                                          ً          على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، وف
اكم                                                                         الخاص  م قبل و الماليـة و

  ".                      مصرف لبنان لهذه الغاية

  ::                        الحادية عشرة الحادية عشرة               المادة  المادة  

فوائـد ز
ص ع الأربـاحر ش هـ

ق
حـ زيـر ن الموضوع للنظام

  

  

    

  

  

  

 ـ       ـ لحظ اعت ـدعم                      لحظ اعت ـدعم      ادات  فوائـدمم                                ادات  فوائـدل ل
    ضض                         الاستثمارية الاستثمارية          القروالقرو

س الحاجة                                ً                                   يجاز للحكومة سنوياً و
                                                       احتياطي الموازنة العامة الاعتمادات المطلوبة       

ـناعية،     (                             فوائد القروض الاسـتثمارية      ـة،                       زراع
ـذه        )                    سياحية، وتكنولوجية                               وهوامش الأرباح علـى 

      ً  وفقاً                                            القروض  يتعلق بالمصارف الإسلامية، وذل    
اكم         ي المالية و                          ِ                              الخاص   ق و

ر لبنان لهذه الغاية  .                      م

ـزء                                                               كما يمكن أن تستعمل هذه الاعتمادات لتغطية 
                                                    م فوائد  الاستثمارية الممنوحة        
                                   ِ                    ي   الفقرة السابقة  قِبل          

تفيدة م إجـراءات          الم         لبنـان                                                 اللبنانية، 
                                                 المتعلقـة    الإلزامـ     
              ً                    ِ                  وفقاً لنظام    قِبل          

اكم م لبنان  الغاية  .                                    المالية 

ـو                                                                             الهدف  هذا التعديل 
يع                                                                الاستثمارية لكافة القطاعات المنتجة و

 .                 خلق  عمل جديدة

ـع         2010      و       2009              هو لعامي                 هذا   اً             ً       
                     ل                                       ياسة تحفيز       

ل الإقراض بالليرة اللبنانية يع   .                                             العالمي والت

                                   ِ                     يطبق هذا الدعم  خلال آلية   قِبـل وزارة           
 .                   المالية ومصرف لبنان

 

فـي تلحـظ أن ب ح
لتغطية

ص ي
ه

كفيما
ح ر ز ِبل من الموضوع للنظام

ف   ص

ج
للقطاعـات القروض ن
المـصارف من في المشمولة ر غ

مـصرف ن س و
ـي الاحتيـاطي مـن بالإعفـاءات
وزيـر من يوضع خاص للقطاعات،

لهذه صرف   وح

  

  

  

فوائـد دعـم توسـيع ه من إن
تـشج القروض

  فرص

التوسيع مو تماشـي
الاقتصادية الحركة الانكمـاشس فترة خلا

ى ع   شج

من توضع من
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009شروع موازنة العام شروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لم

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني

  قوانين البرامج وتعديلاتهاقوانين البرامج وتعديلاتها

 .                  تعديل قوانين برامج    ::           عشرة عشرة              الخامسةالخامسة              المادة المادة 
ا لقوانين البرامج ل  ُ                            أ فرد ف

  

  

  
  

  

  

  

خص   .ص
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009ة لمشروع موازنة العام ة لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونيللتعديلات المقترحة في النصوص القانوني

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

لصيانة المدينة لصيانة المدينة قانون برنامج قانون برنامج   :: عشرة عشرةالسادسةالسادسةالمادة المادة 
  الجامعية في الحدثالجامعية في الحدث

  

                    وخمسون       أربعة                                   يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره      
         يانة    )  . ل .    ل   54 (                لبنانية   

 .                                             وتشغيل المباني  المدي
ة بالتنفيذ         قد  هذا الاعتماد والمبا                                                             يجاز للحكومة 

 .                                   قبل توفر اعتمادات الدفع  الموازنة
نام اعتمادات الدفع التي                                                                   يحدد تنسيب هذا الاعتماد وب

نوياً  الموازنة وفقاً لما   :          ً                 ً        تلحظ 

مليـار
لـص000.000.000.ليرة

الحدثفي في الجامعية    نة
شر كامل ع

  في
ج ر

يلي في   س

  

  )بآلاف الليرات ( 2009 لعام – ب -الجزء الثاني 
  وزارة التربية والتعليم العالي  :ب الحادي عشرالبا

  صيانة وتشغيل المدينة الجامعية في الحدث  112  :الفصل
  التعليم الجامعي  215  :الوظيفة
  صيانة  228  :البند
  صيانة الأبنية  2  :الفقرة
  18.000.000 صيانة أبنية إدارية   1  :النبذة

مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لصيانة وتشغيل (
  )لمدينة الجامعية في الحدثا

  

  )بمليارات الليرات(
  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2009  2010  2011  
18 18 18 

54 

  

  
  

ـوزع                                                         تتضمن المادة  مشروع قانون برنامج 
          ليـرة           مليار   54                                      على ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي قدره       

 ـ        ل  يانة المدينة                                                              لتأمين 
، علماً  الكلفة  لهذه         نوا                                ً                                ثلاث 

  ).      مبنى  13   (                   مليون دولار أميركي   220     بلغت 

م المقترحة

م ى ع الحدث في الجامعية دىص
الإجمالية أن ت المبـانيس
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

لترميم وصيانة لترميم وصيانة  برنامج  برنامج قانونقانون: :  عشرة عشرةالسابعةالسابعة  المادةالمادة  
  الأبنية المدرسيةالأبنية المدرسية

  

       ليـرة                ر                                   يخصص اعتماد عقد إجمالي       
                  لترميم وصيانة    ) . ل .    ل   10(         لبنانية  

 .               الأبنية المدرسية

رة بالتنفيذ         المبا ذا الاعتماد  قد                                                               يجاز للحكومة 
 .                                   قبل توفر اعتمادات الدفع  الموازنة

نام اعتمادات الدفع التي                         يحدد تنسيب هذا الا    ب                                       تماد 
 :          ً                 ً        تلحظ سنوياً  الموازنة وفقاً لما 

ملياراتقدره عش
 .000.000.000

  

ش و ه كامل ع
  في

ج ر و ع
يلي   في

 

  )بآلاف الليرات (  -    2009 لعام -  ب- الجزء الثاني 

  التربية والتعليم العاليوزارة   : الحادي عشرالباب

  صيانة وتأهيل الأبنية المدرسية  115  :الفصل

  التعليم الابتدائي والمتوسط  212  :الوظيفة

  صيانة  228  :البند

  صيانة الأبنية  2  :الفقرة

   1.325.000صيانة أبنية متخصصة       2  :النبذة
 

  
  

ة والثانوية تشغل                                   لما كان المدارس الرسمية                                          بتدائية والمتو
ـى             ى ع د                                                                        أبنية مدرسية  ملكيتها  اللبنانية، و
ة             مل                                  ً                                إشغال  ما يزيد عن ثلاثين عاماً دون   
                                                                 يانة  تصليح  التجهيزات أو الإنشاءات، كما             
                                                                  يعد يستوعب  التلاميذ،     بعـض            

ليه،    اعات   الق                  الغرف 

                                                               وحيث أنه لا يمكن الاستمرار في إشغال هذه الأبنية وهي على           
                                                                    هذه الحال، لما تمثله  خطورة على التلاميذ، أو عدم ملاءمتها           
ق              ة تأمين بناء  لا و                                                                  ما تتطلب التربية من 

ل التجهيزات واللوازم                                                  يحتوي 

ارة التربية           وحيث أن                           َّ                       والتعليم العالي، قد قدَّرت كلفة                       و
افة البناء للمدارس المحتاجة        هيزا وإ الت يانة  ال                                                                  الترميم 

                          ة مليـارات ليـرة         / (              10.000.000.000 /               ما يقارب ال    
 ، )       لبنانية

ذه الوزارة تملك الإمكانية  لتأمين ما             ي                                                                     و
من برنامج عام  نو                                   متتالية،                    متوسط  لثلاث 

ة إجماليـة             نوا وبكل                                                                    تم   برنامج لمدة  

الا سطت
ل مـض قـ للدولة تعود

يـ ع أي إجراء بعضها
بعـضها أن في أو ص

إضـافة إلى يدعو مما أعداد لم
ع   أو

من
ئـ مدرسـي ر ضر مع

المناسبة، المدرسية ى   ع

أعمـالز
ض ت ج و ص و

عـشر
  

ذكـر اللازمة ه أن ث ح
ض سأعلاه،   اتالمدى

  لذلــك،
فـ ت سـ ثـلاث قانون         إعداد

   .                                    لترميم وتجهيز وصيانة الأبنية المدرسية       ليرة        مليار  10
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
 

  نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية  229  :البند

  نفقات دروس واستشارات ومراقبة  1  :الفقرة

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات    2  :النبذة
50.000  

 

  التعليم الثانوي  213  :الوظيفة

  صيانة  228  :البند

  صيانة الأبنية  2  :الفقرة

   600.000صيانة أبنية متخصصة       2  :النبذة
 

  نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية  229  :البند

  نفقات دروس واستشارات ومراقبة  1  :الفقرة

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات    2  :النبذة
25.000  

 

.)ل.ل(   

  2011  2010  2009  التبويب

3/11/115/

212/228/2/2  

صيانة أبينة 

  متخصصة
1.325.000.000  2.650.000.000  2.650.000.000  

3/11/115/

212/229/1/2  

نفقات 

دروس 

واستشارا

ت ومراقبة 

  للإنشاءات

50.000.000  100.000.000  100.000.000  

3/11/115/

213/228/2/2  

صيانة أبنية 

  متخصصة
600.000.000  1.200.000.000  1.200.000.000  

3/11/115/

213/229/1/2  

نفقات 

دروس 

واستشارا

ت ومراقبة 

  للإنشاءات

25.000.000  50.000.000  50.000.000  

  4.000.000.000  4.000.000.000  2.000.000.000  :المجموع  

  10.000.000.000  القيمة الإجمالية للمشروع
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  ةالأسباب الموجب  النص المقترح  النص الحالي

                                                      قانون برنامج لتأمين مساهمة    قانون برنامج لتأمين مساهمة            : :                         الثامنة عشرة الثامنة عشرة               المادة  المادة    
فيفي                                                                                  لبنان  نفقات المحكمة ذات الطـابع الـدولي         لبنان  نفقات المحكمة ذات الطـابع الـدولي         
رفيـقرفيـق                                                                                الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد        الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد        

                الحريريالحريري

  

ـدره                                  وثمانيـة                                         يخصص اعتماد عقد إجمـالي 
  )  . ل .    ل                108.000.000.000   (                        لبنانية  

مائـةق
ليرة         مليارات

                                              لبنان  نفقات المحكمـة                         لتأمين مساهمة 
                                                         الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس  رف         

 .       الحريري

رة           قد  هذا  والمبا                                                        يجاز للحكومة 
 .                                            بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع  الموازنة

                                                        يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمـادات الـدفع         
نوياً  الموا  :        ً        زنة وفقاً لما                ً         التي تلحظ 

    ً                                                    نظراً للمباشرة  تأليف المحكمة  الطابع الدولي        
ريمة   الـرئيس رف                                                                     
اذ الإجراءات الإدارية والمالية للمباشرة                                                              الحريري وات

       بعملها،

و            ع الحكومة م                                                   و
ـذه              وال ـي نفقـات                                                        رامي  تأمين مساهمة لبنان 

دره    ل سنتين                                                  المحكمة، الممتدة 

الطـابع ذات في
يـق الـشهيد

  

  

شـ الاعتمـاد كامل ع
  في

  

في   يليس

  

  

  

ذات في
يـق الـشهيد اغتيـال ج في للنظر

خ
  

المرفـق البرنـامج قانون ع شر ت ض
ه ف إلى
قـ إجمـالي بمبلـغ ى ع  

نتين متتـاليتين                 مليار    108                                                   ليرة،  وتم توزيعها على 
 .                                              مع الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة

س
  بالتنسيق
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  ةالأسباب الموجب  النص المقترح  النص الحالي
  

  )بآلاف الليرات(      2009لعام       - ب -الجزء الثاني 

  وزارة العدل  :الباب الخامس

  102  :الفصل

نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي  

شهيد البجريمة اغتيال الرئيس  الخاصة

  رفيق الحريري

  الشؤون القضائية  132  :الوظيفة

  229  :البند
 بالأصول الثابتة نفقات أخرى تتعلق

  المادية

  نفقات دروس واستشارات ومراقبة   1  :الفقرة

  9  :النبذة

ـ دروس واستــشارات ومراقبــة مختلفــة                                              نف

                         مساهمة لبنان  نفقات     (   /          78.000.000 /

ـة      ا                      المحكمة ذات الطابع                               لدو الخاصـة بجري

  )                                  اغتيال الرئيس الشهيد ر الحريري

قـات

في

م لي

  فيق
  

  

  )بمليارات الليرات(
  اعتماد العقد الإجمالي   الدفعاعتمادات

2009  2010  
78 30 

108 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009شروع موازنة العام شروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لم

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

   وتشغيل وتشغيلقانون برنامج لتوسعةقانون برنامج لتوسعة: : ةة التاسعة عشر التاسعة عشرالمادةالمادة
  صيداصيدا   النفايات في النفايات فيمكبمكب

                                مليار      ثلاثون                                 يخصص اعتماد عقد إجمالي       
                             للمساهمة  كلفة        )  . ل .    ل   30 (

كلة مكب النفا بناء الحاجز البحري               م يدا                                   . 
رة          قد  هذا الاعتمـاد والمبا                                                       يجاز للحكومة 

 .                                            بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع  الموازنة
نام اعتمادات الدفع                                                                  يحدد تنسيب وب

 :    ً        وفقاً لما        ً            سنوياً  الموازنة

لبنانيـةقدره ليرة
معالجـة000.000.000. في

وش ص في   يات
شـ كامل ع

  في
تلحـظ التـي ج ر

  يليفي
  

  )بآلاف الليرات(   2009لعام    - ب -الجزء الثاني 
  وزارة الداخلية والبلديات  :اب السابعالب

  107   :الفصل
معالجة مشكلة مكب النفايات في صياد 

  وبناء الحاجز البحري
  إدارة شؤون المناطق  116  :الوظيفة
  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند
  إنشاءات أخرى  9  :الفقرة

  :      النبذة

                         لمجلس      (               إنشاءات أخرى   
                     شكلة مكب النفا           لمعالجة م        والاعمار 

ي   ا الب اء ال      )                                  يدا وبن
/ 15.000.000          / 

  1  

الإنمـاء مساهمة
في يات
ــر ح جز ــ ح ــ ــ ص

  
  

  )بمليارات الليرات
  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2009  2010  
15  15  30  

  

  

                                                           الهدف م هذه المادة تأمين اعتمادات العقد الإجماليـة         
ـي                                                                    للمساهمة  كلفة معالجة مشكلة مكب  

                          المكلف                    البحري                  يدا وبناء   
          ليـرة           مليار   30                                      الإنماء والاعمار بمبلغ إجمالي قدره      

نتين متتاليتين  .                         عل 

ن
ف النفايـات في

الحا مجلـسجزص بتنفيـذه

س ى   موزع
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

شاريع                                 برنامج    برنامج         ::          عشرونعشرون    الال              المادة  المادة   ـي       اريع  ـ فـيقانونقانون                                    مـ فلتمويل ش م لتمويل
بيا  بيا منطقة حا يا    / /                           منطقة حا يارا   ششصص          را

  
ـدره  ـالي  ـد  ـاد ع قــ                                             إجمــ قــ اعتمــ     يخـــصص

ار ـون                  ثلاثـون                    رة لبنانيــة                   وثلاثمائــة 
                     لتمويل        )  . ل .    ل           00.000.000    30.3 (

بيا  ا يا  /              منطقة   :         لما     ً وفق     وذلك   ،      ا

              10.929.375.000         عين   ا           طريق 

مليــ ليــمليــ
فـي مشاريع

ص شح   يلياًر
  

    عطا–حاصبي
  توسيع وتزفيت

عطا              10.929.375.000                        طري عين       راشيا–ق

مرآز تزلج جبل 

  الشيخ

ش- ق تزفيـت ق م–ش

  

ـيا     ـ و طريــ را ــة                                         ق

         جبل الشيخ
4.673.250.000               

  آهرباء
ــة     ـ النق ــبيا لو ــة حا                                           م

ـا           ـة وعـين ع                                          على خط لبايا  ج

ط صـل ص نطق ــن م

ط ه من

أ

3.768.000.0           00    

                30.300.000.000  :المجموع

  
                                                            يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ        

 .                                   قبل توفر اعتمادات الدفع  الموازنة

نام اعتمادات الدفع           ب ذا الاعتماد                                                              يحدد تنسيب 
نوياً  الموازنة وفقاً لما   :          ً                 ً       تلحظ 

                                                           الهدف من هذه المادة تأمين اعتمادات العقد الإجماليـة         
بيا       يا بمبلغ                                        لتمويل مشاريع   حا ا                       

ق     . أ .          مليـون د          20.100                                 أجل توسيع وتزفي طر
بيا   ـين       أ .    د          7.250.000             عين عطا            ا                وطريـق 

ـزلج جبـل        أ .    د          7.250.000            راشيا                                  ومركز 
                       قمة جبـل الـشيخ                                      الشيخ شق وتزفيت طريق راشيا      

           وكهرباء   . أ .    د          3.100.000                 قمة جب الشيخ      :            وبنى تحتية 
بيا   عل  لبايا  ج         هة                                                     حا

  .  أ .   د         2.500.000                     وعين عطا  جهة أخرى 

  في
  

التـي ج ر و ه
يلي في    س

  
  
  

  

ص منطقة قدره–في ش ر
يـ ت من

ص ع–ح
ت–عطا

–
ل

من خط ى النقطة لوصل ص منطقة من
  من
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
  

  )آلاف الليراتب(      2009لعام     - ب -الجزء الثاني 

  الأشغال العامة والنقلوزارة   :التاسعالباب 

  شيا ر/مشاريع في منطقة حاصبيا  126  :الفصل

  النقل البري والطرق والأوتوسترادات  334 :الوظيفة

  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند

  إنشاء طرق  3  :الفقرة

يسية     .     ل . ل           3.000.000                   ط رئ    2  :النبذة رق   إنشاء

  

  .ل. ل3.000.000إنشاء طرق ثانوية    3  :النبذة

 

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2009  2010  2011  

6  12  12.3  
30.3  

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-Enaam/Asbab Mashrou3 2009-   -17 الرابعة

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  الفصل الثالثالفصل الثالث  

    والإعفاءاتوالإعفاءات  التعديلات الضريبيةالتعديلات الضريبية
  

                لمـادة  لمـادة                    ا     ا   الواحدةمنمن              العشرونالعشرون                   و الواحدة و                      المادة    المادة   
                   والخمسون والخمسون              

لغايـةلغايـة
مناًالتاسعةالتاسعة مناً    ضض  ..     ً      ً  
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                                                      الضريبة على القيمة المضافةالضريبة على القيمة المضافة

ل القيمة          م  الضريبة عل القيمة             1616              المادة  المادة   المـضافة                                                                           م    ى قانون المـضافةن ى ع الضريبة قانون ن
    ))        20012001  //    1212  //    1414               تاريخ  تاريخ       379379           رقم  رقم               القانونالقانون  ((

  
 :                         المعفاة م الضريبة

1 ..................................                                    

2 ..................................                                    

3 ..................................                                    

المالية 4  .                            المصرفية 

              العشرونالعشرون                  الواحدة و الواحدة و               المادة  المادة  

ن    الأنشطة

-  

-  

-  

و-   الخدمات

  

  

الفقـرة                                        إضافة  إلـى       إضافة  إلـى           : :  الفقـرةنص نص
ـى          1616                  ن المادة   ن المادة                     الرابعة م الرابعة م  ى       من قانون الضريبة ع لـل                                                ع الضريبة قانون من

ـاريخ         379379                        القـانون      القـانون        ((                              القيمة     القيمة      ـاريخ     تترقـمرقـمالمـضافةالمـضافة               
1414    //  1212    //  20012001        ((    

ـانون         1616                                                                    يضاف  الفقرة الرابعة م المادة       يضاف  الفقرة الرابعة م المادة        ـن  ـانون       ـن                       
ل القيمة                      تاريخ   تاريخ        379379                        القانون رقم   القانون رقم     ((                                                      الضريبة عل القيمة      الضريبة 

  ::                       التالي التالي    ) )         20012001  //    1212  //    1414

ا                                 الخدمات المصرفية والمالية     4 "                          ، بما  عمل
  ".                             يرفة الإسلامية وعقودها وأدواتها   الص

ة                                                                     أعفت الفقرة الرابعة م المادة السادسة 
ل القيمة             379              القانون رقم    (                                        

                          )     2001 /  12 /  14                الصادر بتاريخ   
                                       المالية م  عل القيمة المضافة،

مليا                                                                   بما  المصارف الإسـلامية   
مليا تبدو   ظاهرها، وإنما                                                                 المصرفية  

                                         هي  الحقيقة والواقع عمليا  بحتة،

، ـ اء  علي ـ ً        ب      
ـم                   ً                                                    ومنعاً لأي التباس  تفسير هذا  

ـانون       16                                          الفقرة الرابعة           ـن                   
ل القيمة                            الضريبة 

ن نإلى قإلى قم م
المضافة ى المضافةع ى

  النصالنص

  

ت- يـ فيهـا
  

  

  

  

  

مـن عـشر ن
المضافة ى ع الضريبة قانون

المـصرفية الخدمات
ى الضريبة ن   و

ع فـي تلجـأ أن تهـاو
في تجارية ت ع إلى
مصرفية ت   في

  

ه ـ ـ    ن
إضـافة ت النص، في

المـادة من إلى قنص م
المضافة ى   ع
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009 المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام  المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلاتللتعديلات

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

ند الاستيراد  ::    1818              المادة المادة                                           الإعفاء عند الاستيراد الإعفاء 

................................                                

................................                                

 3         ـرة 

  ع

  

  
  

دوا  :  الفقـ ية وا اد الأمتعـة  تي                                        
                                                والعينا التي لا   لها       

 .                              ما هي محددة  التشريع  ك

  ::                   والعشرون  والعشرون               الثانيةالثانية              المادة  المادة  

ت لأ الشخــص ـ ر اســ
تجارية قيمة ت المنزلية
الجمركي   في

  

منمن                        المـادة      المـادة      33                          تعديل الفقرة   تعديل الفقرة       
    من        20012001  //    1212  //    1414               تاريخ    تاريخ         379379                                  القانون رقم      من القانون رقم         1818

ل القيمة  المضافة                                                                      المتعلق بالضريبة على القيمة المتعلق بالضريبة  ى   المضافةع

ـم           1818                       م المادة     م المادة      33                        تعدل الفقرة   تعدل الفقرة              379379                                  القـانون          القـانون ر
ل               20012001  //    1212  //    1414            تاريخ  تاريخ   ل        المتعلق بالضريبة                                                             المتعلق بالضريبة 
ل الشكل التالي             ::                                                           بحيث يصبح عل الشكل التاليفة بحيث يصبح 

 3        الفقرة  

قنن رقـممن من
القيمـة ى القيمـةع ى ع

ىالمضاالمضا ىع   فة

  

دوا        :                                                  استيراد الأمتعة الشخصية وا
ـي                                                          والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما 
ذل          ددة    و                                             م
                                            الإرساليات الشخصية          

ن      317              م         )  أ  (                  الفقرة          
 .              الجمارك

البية دول   إعفـاءات                 تعتمد                                                       
ل استيراد الأمتعة         وم  ال                                                    بالضرائب 
ارية، والعينا  ير  لغايات ت ا   د                                                     ا
ـة            ـشجيع حر                                                          التي لا قيمة  لها، وذلك بهدف 

هيل    ناعة وت                                         التجارة وال

 ـ     ـن                                          لما كان الإرساليات الشخصية معف اً  ـ        ً          اة أ
     317             المادة       )  أ  (                                      الفقرة     

                  قانون الجمارك،

                                                      وبغية إزالة  بين ما          
د   الجمارك          و وا                                                         ل القيمة  وما 
                                                   لجهة شمول الإعفاء للإرساليات الشخصية  الرسوم       

ل                                             حين أنها لم ترد  قا                          نون الضريبة 
               القيمة المضافة،

المنزلية ت لأ
ه

ك كـ الجمركـي، التـشريع فـي ح
الرسـوم مـن المعفاة

المـادةبمقتضى مـن
  قانون

  

  

  
  

  

تتعلـق أنظمـة العـالم غ
الشخـصية ى ع رس و
ت ج المعدة غ المنزلية ت و لأ و
ك ت تجارية

المواطنين، أمور س   ص

ت مو ض ي
بمقتضى الجمركية منالرسوم

  من

الـضريبة قانون في ورد التعارض
قانون في ر ه المضافة ى ع
من

في في ىالجمركية ع
  

  

  لذلــك،
  .تم تعديل هذه الفقرة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ـاريخ       1111                                  القـانون         من القـانون          33                        المادة     من المادة      99            البند  البند   ـاريخ     رقـمرقـممن                تتمن
ــه         19641964  //  22  //    1919 ه  وتعديلات ندوق       انـان  ((                     وتعديلا ـ ندوق ون  ـ ــ                      ون  ــقـت الـصالـصق

للمهندسينالتقاعدي  ))                                      للمهندسين   التقاعدي

  

  

  

  
  

ريبة  الـسنوية                       عشرين  المائة       20                                 
ـندوق           ـي                 ً                                      التي يدفعها فعلاً المهندس المـشترك 

 .       التقاعد

  ::              العشرونالعشرون     و  و               الثالثةالثالثة              المادة  المادة  

الدخلفي% ض من
ص ف

  

  

  

  

  

    منمن  33                        المـادة       المـادة       99                        تعديل البند   تعديل البند       
ن                     وتعديلاته   وتعديلاته          19641964  //  22  //    1919               تاريخ    تاريخ       1111                              من القانون رقم    م القانون رقم    

التقاعديالتقاعدي  ))              مهندسينمهندسين                                                   الصندوق  للقانون الصندوق  لل  ((   قانون

ـاريخ       1111                                  القانون رقم      من القانون رقم       33                        المادة     م المادة      99                      يعدل البند   يعدل البند    ـاريخ                    
ته           19641964  //  22  //    1919 ته    وتعدي                                                الـصندوق       الـصندوق        ((                     وتعدي

  ::                        وفقا لما فقا لما يلي    ) )                   للمهندسينللمهندسين

ـندوق          " ـي                                                     مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك 
ريبة                      عشرين في المائة       20                التقاعد يعادل    ن                   

  ".                                      السنوية التي   

                                                          لما كان من غير المألوف أن يقع عبء تغذية الصناديق          
                              الخاصة على عاتق خزينة الدولة، 

ي المألوف أيـضا                                                                      ولما كان م 
ي الخزينـة            ا  ل الـدخل  ريبة                                                        المحصلة ك

، ندو          وال

ـاريخ      710                                          ولما كان قرار مجلس شورى الدولة رقم                    
ل         1974 / 3 /  29 ّ                     قد  هذا البند  ى                                ى انه يترتب ع

ريبة الـدخل            م   ء تسديد                                                         ع
ندو                                                                 تستوفيها  المهندسين المشتركين  

                         ولما كان اعتماد مثـل       .                    الصندوق    ،          المهندسين
أنه  يدفع النقابات                                                                         ذا  م 
                                                       المطالبة  بالصندوق         

البة                     وبالتال                                                       م
ل موارد الخزينة،                       ً                   ناديقها بما يؤثر سلباً 

تتمنمنن
التقاعـديلالا التقاعـديقانون قانون

  يليو

  

ص ف
ضـ% مـ

الخزينة إلى يدفعها   الدخل

  

  

  

  

  
 

  

  

المبـالغ تقتـسم أن ر غ ن
ن بـ مـ ى ع ض

ق   ص

ت
ع لـفسّر

التـي ض قيمة س خ ب الدولة
تقاعـد ق ص في من

ذلك إلى
إلـى الأخـرى أن ش ن التفسير ه
للمهندسـين التقاعـدي بمساواتها
تغذيـة فـي بالمـشاركة الخزينة ط إلى ي

ى ع   ص

  لذلــك،

  .جاء هذا الاقتراح
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

من            من    88               البند    البند         إلىإلى             فقرة    فقرة             إضافةإضافة    والعشرووالعشرو  ::  نن                                  الرابعةالرابعة              المادة  المادة    
ـادة  ـن  ـادة ـسم الأول  ــن  ــن المرســوم   77                                          ـسم   ـن المرســوم   المـ                          مـ المـالقـ م الأول مـمالقـ

ـه      55  99  //      144144                          الاشتراعي     الاشتراعي      ققوتعديلاتـهترقـمرقـم            ـانون  ـانون    ((                          وتعديلا
الدخل الدخلض     ))                      ريبة ريبة ض

ـن     77                                                      م المادة        م   م المادة         88               البند    البند         إلىإلى          تضاف  تضاف   ـن              
ته       5959  //      144144                                          المرسوم الاشتراعي رقم    المرسوم الاشتراعي رقم                 ـانون  ـانون    ((                     وتعديلاته    وتعدي

  ::                            الفقرة التاليةالفقرة التالية    ) )                       يبة يبة 

از  استث   " م                           نائية للمكلفين                     وي            والر
ة         ا المالية ادخار مؤو ي المصارف والمؤ                                                      م 
ذا          ير المسددة بتاريخ نفاذ  سائر الديون                                                            لمواجهة 

ـرط أن        2006 / 7 /  12                                 القانون والملتزم بها           ،             
           ً                                             يكون مشكوكاً   الديون بتاريخ إقفال السنة        

          ن                                   ، وذل حتى قبل تاريخ           2006         المالية  
مو                                                                   المدين    يتجاوز م

مو   الذمم المدينة الظاهرة               15                                                    م
 . "    2006            ميزانية عام 

ية           نا       ً                                                            تعزيزاً للمواقع المالية للمؤسسات التجارية وا
ـن              ـدى                                                                    تواجه مسائل عدم  ديونها 

اء الاعتداءات الإسرائي          أصابت              الأضرار التي    ؤ م      لية                                      
          لى لبنان،

ـمن أصـول تلـك             ع  المقترح تفادياً لإدراج ذمم                         ً                                      و
                                                             المؤسسات تعتبر معدومة وحتى لا يقضي الأمر إلـى            

قيقته ي   .                            المالي عل 

ن الأول القسم نن الأول القسم مممن
ققلا

الدخل الدخلضر   ضر

  

بصورة سوببالضرائج
نـ ت سس ر غ ن
هـ غ خ

شقبـل
تلك بتحصيل

إعـلا إفـلاسك
المدخرة المؤونات ع ج لا أن وشرط

فـي% أرصدة ع ج من
  

  
  

التـي ع لـص
ع ناجمـة الغيـر ل تحصيل

جر ن لاء ه
  ع

  

ض النص ض
إظهـار

ح ر غ ى   الوضع
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ذه  إلـى                                                                   تضاف المبالغ المحصلة  
ل                                                     الإيرادات   العائدة للسنة التي 

                                             وفي جميع الأحوال  إعـادة           .      لها
                                                                أرباح السنة الثالثة  تلـي          

د  لها ك   ".                               السنة التي اتخذت 

المؤونـات هـ مـن
حصت للضريبة الخاضعة

رصـيدخلا يتوجـب
التـي إلى المدخرة المؤونات

أقصى ح   خلا
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  سباب الموجبةالأ  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

ـاريخ      144                                 الاشتراعي رقم        25        المادة              
ريبة  (           وتعديلاته     1959 / 6 /  12                   ( 

ة تقدير  الـسنوي            ا                                                       تتولى لجان 
 :                   وتؤلف  كل محافظة 

ريبة  أو                              رئي دائرة 
                       ئي مالية المحافظة  

رائب                    ً     رئيساً                         مراقب 

ا المالية      الـدخل (                   مو م و ة ر   )        دائرة 
                                                        الدائرة المالية            

واً                                               المحافظة          .     ً ع

                   والعشرون  والعشرون               الخامسةالخامسة              المادة  المادة  

المرسوم تمن
الدخل ض   قانون

  

الخاضـع الـربح ص خ
من في              للضريبة

 
  

الدخل ض  س

أو س  ر

رئيسي   ض

    
  


  

رة  ز ن يب           ظف               ض
فـي المختـصة أو الوحدة من   أو

 ض

  

ـن       2525                          تعـديل المـادة     تعـديل المـادة         : :  ـن     مم         
ـم   ـتراعي ر ـوم الا ـم  المر ـتراعي ر ـوم الا ـاريخ       144144                                          المر ـاريخ   قـ                شـ قـسـ شـ تـتـسـ

ريبة الدخل    ( (                      وتعديلاته  وتعديلاته         19591959  //  66  //    1212 ريبة قانون  الدخلض  ))                                    ض   قانون
  

م            2525                        تعدل المادة    المادة    م         من المرسوم الاشـتراعي ر           144144                                                   م المرسوم الاشـتراعي 
ته           19591959  //  66  //    1212            تاريخ  تاريخ   ريبة       ( (                      وتعديلاته    وتعدي ريبة                                         ( (    

    : :                           وتقرأ كما وتقرأ كما 

ة تقدير  الـسنوي            ا                                                       تتولى لجان 
محافظة  وتؤلف  :                      للضريبة

ي مالية المحافظة     " ي الدائرة       أو                     ر                        ر
  ".         ً  رئيساً                         المختصة أو  ينوب عن  من

    

                                                   مو  الفئة الثالثة   الـضريبية          
     ً واً                                             ع        المختصة 

 .                 والباق دون تعديل

                                                        استحداث دائرة كبا المكلفين التي تشكلت         
       10631                                     وتعدلت فيما بعد بالمرسوم رقم            10063     رقم  

ـى  وزارة            2003 / 8 /  13       تاريخ                                      والحـرص ع
يفية مرتفعة        المالية   .                                 من مستويات و

رقـقـتعدل ن
الدخللا ض الدخلقانون ض قانون

  يلييلي
  

الخاضـع الـربح ص خ
من كل              في

س الضريبية  ئ س      ئ

  


كل   همامن
  

  

 الوحـدة مـن من   ظف
 ض

  ي
  

  

بالمرسـوم ر

تمثيـل ل
ظ   بموظفين
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ـن            ::                   والعشرون  والعشرون               السادسةالسادسة              المادة  المادة     ـن      تضاف إلى البند ثالثاً  مم                    ً                        ً    تضاف إلى البند ثالثاً 
المرسوممن      144144                                    الاشتراعيالاشتراعي                                المرسوم        4545              المادة  المادة       رقـمرقـممن
ريبة     ((                     وتعديلاته    وتعديلاته           19591959  //  66  //    1212            تاريخ  تاريخ   ـريبة   قانون  ضضـ                          قانون
                                      الفقرة التالي نصهاالفقرة التالي نصها    ) )           الدخلالدخل

  

   )                    اثنان   (  2                             لضريبة مخفضة بمعدل     " 
ن                                                                   ب التحسين الناتج   
                                                          المعنوية والمادية والمالية العائدة لمؤسسات فردية        
ـاً         ركا   وف                                       ً         شركا أشخاص  

 : ة             للشروط التالي

                    ً                                  أن يكون الربح محققاً  إطـار  تلـك            
مة          ا كا                                                  المؤسسات  الشركات إلـى 

   ؛       لبنانية

ـانون                               ً                                    يتم التحويل وفقاً للأصول المحددة  
كا                                                              التجارة  المقدمات العينيـة  
                                               الأموال  حال تم تحويل أي أصل  الأصول         

   ؛       الصافية                                    المذكورة بقيمة تفوق القيمة الدفترية 

فز عمليا تحويل          أن                     شأن هذا                                                يسهل وي
                                       ة وشركات الأشخاص وشـركات                           المسؤولي 

ستطيع         إلى                              الفردية     ساهمة  ركا                                
                                                     للتداول     الـذي                أسهمها     طرح  

بالمئـة%يخضع
الثابتـة الأصول ع التفرغ عن ح ر
أو
ق بالأسهم توصية ت ش أو ت

  

تحويـل- في
ه مـس ت شـر أو

  

ق- في أن
ت شـر فـي لتخمين

من في
  

  

النص الـشركاتمن ت ح
التوصـيةالمحدودة

والمؤسسات تـبالأسهم مـ ت شـ
الأمـر الماليـة، البورصـة         في

                                                            يحفز رؤوس الأموال ولاسيما المتوسطة منها على الاسـتثمار         
  ة                            عملية         إطلاق                                  لبنان وبالتالي يساعد عل      

د               يما  المشترع اللبناني قد                                                                    المنشودة، 
ادية          إنمائية                                       عن الأسهم  تحقيق غايات                             ومالية واقت

                                                              ن طري تحفيز  وتشجيع التوسع            

ى الاقتصاديفي التنمية
إعفـاء مـن ف هـ أن لاس

إلى صالتفرغ
الـشركات لتمكـين التمويل ق       ع

ل          دتها  ا                   وزيادة قدرتها                                                      البقاء وم
ة،                                         ل المنافسة   الم       جنب ة وا                               حل

وتقوية تحسين ى ع ع س إنتاجهامن
الأسـواق فـي ى وتـشغيلع يـ لأ       يـ

ديدة يحتاج المجتمـع              ل   ممـا                                                                  اليد العاملة  إليهـا، ج فرص ق         وخ
ان            الم زا المـدفوعات                                                                     يؤدي  تحسين م

ي    جتما                     إعـادة        أن     كما    .                                     وبالتال   وا
                                                             الموجودات تمكن المؤسسات من             

التجـاري يـز و ن يـ إلى
ع لا الاقتصادي النمو تقيـيمي

الماليـة أوضـاعها       إظهـار
                                                                لى حقيقتها، بحيث تصبح القيم الدفترية للموجودات مطابقـة         
الي                                                                            مع قيمتها الفعلية،  بإمكانها تكـوين احتيـاطي 

ع
مـ         ويصبح

ن           تبدا  المستعملة  وذل                                                             ديد 
                                                          باستهلاك   تقييمها عل أسـاس                 الإجازة

 .         التقييم  دة   إعا                       الجديدة الظاهرة بنتيجة 

طريـق ع ك المؤسسة الأصول ل لاس ج
القيمـة ى المعاد الأصول
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الشركة- أن
ن ن   المعاد

                                                        تحتفظ  المساهمة بالمقـدمات العينيـة         
 ؛                                           تخمينها لمدة سنتي م تاريخ التحويل

تم              أحكام                  حال مخالفة                                            بند من البنود أعـلاه 
                                        ً                التكليف  التي كانت متوجبة قانوناً بتـاريخ        

ـاريخ         3                    التحويل مع غرامة     ـن        ً        ً                   شهرياً اعتباراً 
 .                    ً     ً  يحسب كسر الشهر شهراً كاملاً  أن            التحويل على 

ند تحويلها                                                               أما الشركات المحدودة   
كا مساهمة لبنانية للأحكام ذاتها المبينة                                                        
ا تمت                                                                             ذل  

ينية  ـم  الـشركة            .               كمقدما  ـال                                          أما  
مة ل      ا ركة م ع                                             المحدودة                    

                                                    الاحتفاظ بالقيمة الاسمية الدفترية          
ريبة  .                                هذه  عند تحويلها لأية 

                                                        م أجل تحديد ربح  النهائي،            
ذه المادة   ً أولاً           من البند        الثانية       الفقرة   .               م 

ع                 ش و  الحـوافز                                                                   كما   
ل تقوية وضعها المـالي باسـتعمال          ا                                                                 والمؤ

                                                   رأ                  إعـادة              الناتجة عن   
  

يـفي أي
بالضرائب

ت% م
  

  

ع فتخضع المسؤولية
أعلاه، ت شر إلى
الثابتـة أصـولها تقيـيم إعـادة ل ح في ك و

ع تحويـلت ت ح في
ه س ش إلى مـالمسؤولية بنانيـة

تخضع فلا للحصص
ض   الشركة

  

أحكـام تطبـق التحسين ن
ه   ن

  

  

  

الـشركات ج تـ التـي مـن هـ النص أن
ى ع ت الأربـاحسس

المـال س لزيـادة الموجـودات       تقيـيم
    ).            مقدمات عينية (
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009العام العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  
  

  

  

ة                  الفقرات  الفقرات   اد ة وال ة  الأولى والخام اد ة وال س        6363                                                                                    الأولى والخام س سس س المـادةس المـادةمـن         مـن
م   ترا  وم ا م   الم تراعي  وم الا ـاريخ      144144                                                 المر ــاريخ  ــ              رق عي ــ لاش ــ رس ــن ــم رق ــ ش ــ س ــن             تتـم

ته        19591959  //  66  //    1212 ته  وتعدي ريبة   ((                      وتعدي ريبة                                      ((  

                                                      ل ر                 
ور التي يدفع   د                           وا                                        ها   وأ 

ـي  لا                ثلاثة أشهر                             المقتطعة   ك                         
                                                        الخامس  م الشهر الذي            

 .            أشهر المعنية

  ::                   والعشرون  والعشرون               السابعةالسابعة              المادة  المادة  

الدخللالا ض الدخلقانون ض   قانون
  

  

الرواتـب مـن الـضريبة يقتطع أن العمل ب ى ع
المبـالغلأج ي يـؤ ن الأجير إلى

ل الخزينة موعـدإلى ف
الثلاثة فترة يلي ن عشر يتعدى

  

  

  

  

ولـىولـىالفقـرالفقـر                   الأ  الأ       تينتين                      تعـديل    تعـديل        
ادة  ة   ادة والخا ن  ة  ا ـن المرســوم     6363                                      وال ــن المرســوم   المــ                          مــن المــمــس مــ مــس ممـخ

ـم  ـم ـتراعي ر ـاريخ       144144                          ـتراعي  ـاريخ   قـ        19591959  //  66  //    1212                رقـالاشـ     تـتـالاشـ
ريبة   ((                  وتعديلاته وتعديلاته  ريبة   الدخل    ) )                                     ض الدخلقانون ض   قانون

                         م      م         6363                                                              يعدل  الفقرة الأولى م المادة         الفقرة الأولى م المادة       
ه           19591959  //  66  //    1212               تاريخ    تاريخ         144144                          الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم                             وتعدي

                                                ، المعدلـة  القـانون       ، المعدلـة  القـانون         ))                                  قانون ضريبة الدخل  قانون ضريبة الدخل    ((

ن نص نيعدل المرسـومنص المرسـومن ن
وتعديلاتـهلاتـ

        بموجـببموجـب
                                             الموازنة العامة    الموازنة العامة        ( (        20042004  //  44  //    2323               تاريخ    تاريخ         583583        رقم  رقم  
  ::                         التالي التالي    ) )         20042004          لعام لعام 

                                                      ل  العمل     الرواتـب           
ؤد            و التي    وأ                                                           ا

ـي  لا                ثلاثة أشهر                             المقتطعة                            
                                                         يتعدى  م الشهر الذي  فتـرة الثلاثـة           

قانونقانون
  بالنصبالنص

  

مـن الـضريبة يقتطع أن رب ى ع
المبـالغ ي يـ ن الأجير إلى يدفعها ر لأج و

كل الخزينة موعـدإلى ف
يلـي ن     العشرون

      عنية،          الم

ريبة الدخل جميع         63               المادة                                              المعدلة من قانون 
ريبة                            أصحاب العمل مهما كا    ريقة تكلـيفهم                                  

ياً          ـ                                       ً                 الدخل، وكذل  الملزمين ش
                                                             يؤدوا المبالغ المقتطعة            

               من الـشهر                 ً    عشر يوماً                ضمن مهلة              ثلاثة أشهر 
ور         يم البيان الدوري بالرواتب والأ                                                         الذي يليه وبتن

     ديمه                                                   لكل  سواء توجبت   لم  وتق        
ل                                                                     المالية المختصة 
ة           را ة  و ائلة  غرا                                                    ذل تحت 

                   الدفع،

ريبية عل أرباب العمل                  ً                                                   وتفادياً لترتب أعباء 
                                                           تفوق التنزيلات  روات العاملين   لا        

ريبة،                  يوجب أية 

ربا العمل      ً هي                                 هة تمديد مهلة تأدية الضريبة           ً                  وت
                             تقديم البيان الدوري المطلوب،

  أشهر

  

  

ضتلزم
بـض ط نت

بتأديـة ص خ المستخدمين ك
كـل الخزينة إلى أن الضريبة،

خمسة
جـ ظ

تتوجب أو الضريبة فصل
المـذكورة، المهلة خلا الوحدة إلى
مـ غ التحقـق مـ فرض ط ك و

في   التأخير

الـذين ى ض
مما لديهم، ب القانونية

  ض

لج ب لأ لا س
  و

  

  لذلــك،

  .تم إعداد نص هذا التعديل
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  
  

  

                                                       يلزم جميع أصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم        
                                                             بالرواتـب          

                                 ما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة                          والأجور لكل فصل، مه   
                                                    المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة         
ذا البيان م إشعار الدفع          تقديم                                                              المعني، 
ا  الضريبة  الغرامة                                                       
م   المحددة لكل                                                                     المالية المختصة 

                . 

ل المخا   ـدره                       تفرض                                         لأحكام هذه الفقرة غرامة 
ل                  خمسة بالمئة   )   5 (                                     من  الضريبة المتوجبة 

                                                             أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة  وأن لا           
ل       )        200.000 (                     تقل عن مائتي                                لبنانية  

 .                                    لم يقدم البيان الدوري العائد 

                         م      م         6363                                       الخامسة من المادة      الخامسة م المادة       ةة                          يعدل  الفقر  يعدل  الفقر  
ـاريخ          144144                          الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم    ـاريخ                     1212    //  66  //  19591959                                    

ريبة الـدخل     (( ريبة الـدخل                                                       ، المعدلـة  القـانون       ، المعدلـة  القـانون         ))                                   

الـدوري البيـان تنظـيم الدخل، بضريبة

ع ه و الفصل عن
الوحدة إلى أو توجب ل ح في المسبق
من القانونية المهلة ن ض

الفصلية   الدفعات

  

ى قع لف
ى% ع قيمة

لبنانيـة
كـألف عن ليرة

له   فصل

  

المرسـومننصنص المرسـومن ن
وتعديلاتـهوتعديلاتـهتت

ض ضقانون       بموجـببموجـبقانون
                                             الموازنة      الموازنة          ( (        20042004  //  44  //    2323               تاريخ    تاريخ         583583        رقم  رقم  
  ::                         التاليبالنص التالي    ) )         20042004          لعام لعام 

 ـ      ـل، ومه ـت طريقـة                                        يلزم جميع أصحاب الع                    ا كا

العامـة العامـةقانون قانون
  بالنص

  

م     نم
                                                           تكليفهم  الدخل، تقديم البيان الدوري بالروا        
ل           ند توجب   ال                                                     ا لكل  
دفعا          م   المحددة لكل  ال                                                             المعني 

       . 

تـب بضريبة
فـص عـن الضريبة ع فصل لأجور و
ت ـ من القانونية المهلة ن ض

  الفصلية
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

ـاريخ         144144                                                    المرسوم  رقم       م المرسوم  رقم          8787              المادة  المادة   ـاريخ                    
ته         19591959  //  66  //    1212 ريبة   ((                     وتعديلاته  وتعدي ريبة                                      ((  

  87        المادة  

الاشتراعي الاشتراعين تتمن
الدخللا ض الدخلقانون ض   قانون

  

ـرقين            :                                         لا يحق لأي كان أن  على 
مانة          ئ   تأمين                                                 كلي  
                               ً                      لدين ينتج فوائد، ما لم يثبت أولاً  الـضريبة          

 .                                المتوجبة على هذه الفوائد قد سددت

ا تنفيذ الرهن  التأمين  دوائر                                                            ف 
                                           لإجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة   ا

 .                                  المبالغ  ودفعها  

  ::                   والعشرون  والعشرون               الثامنةالثامنة              المادة  المادة  

ت يحصل
ضـ مسجل أو لرهن ي جز أو

أن
  

بواسطة أو ل ح ي و
من

الخزينة إلى   المحصلة

  

  

إلى                                                  إضافة فقرة جديدة  آخر     إضافة فقرة جديدة إلى آخر         
رقـمرقـمنصنص                                                     الاشـتراعي         من المرسوم الاشـتراعي            8787                     المادة    المادة    المرسوم من

ققوتعديلاتـهوتعديلاتـه            ـانون  ـانون    ((                                      19591959  //  66  //    1212               تاريخ    تاريخ         144144
الدخل الدخلض     ))                      ريبة ريبة ض

ـ المـادة         ـ المـادة        يضاف  آخر  ن         8787                                              يضاف  آخر                                   
ه           19591959  //  66  //    1212               تاريخ    تاريخ         144144                          الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم                             وتعدي

ريبة   (( ريبة     ::                                    الفقرة التالي نصهاالفقرة التالي نصها    ) )                                   قانون 

                                ً                      تستثنى  أحكام هذه المادة وخلافاً لأي  آخـر،          
                                                         معام ترقين     للـسيارات         
                                                      والوحدات السكنية التي تملكهـا أصـحابها          

ا                                         قروض إسكانية،  حال كانت الفوائ                         د الناتجة عن
ل          عة   ا                                                      لمصلحة الجهة الدائنة 
ذه                                                                       هذه الجهة،على  تحدد دقائق  

ي المالية  .                             تصدر  و

ر،            كل كب                                                            لما كان نشاط البيع  قد تطور 
ـدد معـاملات                                                                    الأمر الذي   ارتفاع كبير  

،                الرهن والتأمي

ـي نطـاق                   ولما كا  ـدخل                                                 ن  هذه المعـاملات 
ركا  ال                         المصارف 

ساباتها بشكل                                                                  ولما كانت هذه الشركات تمسك 
                                  بهد التخفيف  أعباء  

ص ن صإلى ن المرسـومإلى المرسـوممـ مـن
وتعديلاتـهلاتـ

الدخل ض الدخلقانون   ض

  

نص من
العائـدة التأمين أو الرهن لات

بموجـب
هـفي

أربـاح ى ع للضريبة ض خ
الفقـرة هـ تطبيـق أن

ر ز عن   بقرارات

  

  

  
  

  

يـ بـش بالتقسيط
ع في إلى أدى

  ن

ف ت معظم
الكبرى، ت ش   و

دقيـق ح
المواطنين، من ف   و

  

  لذلــك،

  .تم إعداد نص هذا التعديل
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

فيمـافيمـا                                          إجراءات تنظيميـة      إجراءات تنظيميـة          التاسعةالتاسعة  ::                   والعشرون  والعشرون                             المادة  المادة    
  صص                                    خ الشؤون الضريبيةخ الشؤون الضريبية

  

    ً                                                   خلافاً   آخر ،  لوزير المالية             
                                                           الدوائر    للمكلفين التـابعين       

دوا                                                                 لهذه الدوائر الاضطلاع بكافة   
ل القيمة  بما             ية الضريبة                                                             مدي

 .                  هذه 

                                                         تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن           
 .       المالية

     ً                                                   تسهيلاً لبدء تطبيق دمج مديرية  عل          
ية الواردات تم  هذا  الذي                                                                      مدي

م                                   الدوائر الضري                                  بية المركزيـة  
                                                        تدريب قدراتها البشرية بشكل             
رائ                                                                  بوسائل المكننة المختلفة  بمهام 

ل القيمة   .                                    إضافة   

يعطـي أن يمكن نص لأي
بالنسبة المركزية الضريبية

بـ المنوطة ئرالمهام
مهـام فيهـا المضافة ى ع ر

الضريبة   تحصيل

  

وزيـر
  

  

  

  

  
  

  

  

القيمـة ى الضريبة
النص إعداد ر في المضافة

لبعض تـيسمح التـي
تزويـدها وتـم مكثـف
الدخل ب ض بالإطلاع

المضافة ى ع الضريبة   إلى
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  الأسباب الموجبة  مقترحالنص ال  النص الحالي

  

  

  

  

يبة         33                       من المادة     من المادة            الأولالأول            البند  البند   ريبة الأمـلاك       م قـانون                                                  قـانون 
        19621962  //  99  //    1717                            المبنية تاريخ المبنية تاريخ 

 1 3        المادة  

الأمـلاك ضر ضن من
  

  
  

ـن يتـصرف           --                                           يعتبر بحكم المالك كل 
ـي عقـار أو                                                                 بعقار أميري أو يملك حق انتفاع 
                   ً                              يكون قد اشترى عقاراً            

ـد                                         بالبيع مسجل على  العينية                         أو يكون  
ـسجل                     ً                                     استأجر عقاراً بموجب عقد إيجار مساقاة 

 .                    ل  العينية 

  ::              الثلاثونالثلاثون              المادة  المادة  

م
ف

وعـد بموجـب بالتقسيط
قالصحيفة

م
الصحيفة ى   ع

  

  

  

مننص  33                                                            إلغاء  البند الأول  المـادة        إلغاء  البند الأول من المـادة                 نص
ـاريخ           ريبة الأمـلاك المبنيـة  اريخ          من   ـريبة  المبنيـة  ت                                                                         ضـ تـقانون الأمـلاك ض قانون من

ة عنه              19621962  //  99  //    1717 تعا بنص                                                         وتعديلاته والاستعاضة عنه       وتعديلاته والا ض بنصس
          جديدجديد

ري      33                                                          يلغى  البند الأول  المادة       يلغى  البند الأول  المادة        ري     من         بة بة                            من قانون 
اري  ة  ـاريخ  المبن ه         19621962  //  99  //    1717                                        لا المبنيـة  ــه  وتعدي                      وتعديلات
  ::                                                ويستعا عنه  التاليويستعا عنه بالنص التالي

 1 3        المادة  

من مننص ضـنص ضـقانون
خ ــ ت ــ ي تـالأمــلاك ـ ك ــالأمــ لات

بالنصض   ض
  

ذا            -- ب                                              يعتبر بحكم المالك لغايات ت
                                                     القانون كل  يتصرف بعقار   يملك           

سي                                 انتفاع  عقار أو يكون                   ً               قد اشترى عقاراً بالت
ة           ل  العين د بالبيع                                                          

ساقاة               يكون ا  قد إي                ً                                  قد استأجر عقاراً  
ل عل  العيني  . ة                       م

لاك                            تبادر وزارة المالية   ـلاك        إلى  الضريبة على الأ                                                              الضريبة على الأ

هـ يـق ط
حـق أو أميري من

طفي قـ
أو يـ الصحيفة ى ع مسجل وع بموجب

مـ ر جـ ع بموجب
الصحيفة ى   سج

  

مـ متحصيل تحصيل إلى
إلى                                      ً                                                ً          المبنية  الشخص الذي يكون قد وقع عقداً يرمي           المبنية من الشخص الذي يكون قد وقع عقداً يرمي إلى           من

من  ..        منجزمنجز           ً        ً                    ً        ً         تملكه عقاراً  قسماً  عقار تملكه عقاراً  قسماً  عقار  منأو   أو

  

                الصادر         1997 / 2 / 1          تاريخ      125                  إن التعميم رقم    
ي الماليـة والمتع                معال                                                      و

                                                          بالضريبة، بناء لطلب يقدمه المالك، قد            
د                                                                    للعديد  مشاكل التكليف بالضريبة التي تكـون 
                                                         ترتبت على بائع العقار قبل قيام المـشتري بتـسجيل          

ل اسمه   العينية  .                                  العقار 

       العقار                                                   بما  مشتري العقار يتصرف  الواقع بهذا         
ويلة              قد  لفترة                                                            المالك 

 .                                            يستوجب  تكليفه بالضريبة واعتباره بحكم المالك

عـن
المـشتري بتكليـف لـق ر ز ي
الحـل أوجـد
قـ من

الصحيفة في ى   ع

في أن و
ممـا الزمن من ط يشغله و تصرف

  

  

  لذلــك،

  .تم اقتراح التعديل
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

اري           77            لمادة  لمادة    اا ريبة الأملاك المبنيـة  اريخ          من قـانون  ريبة  المبنيـة                                                                             من قـانون 
ته        19621962  //  99  //    1717                    وتعديلاته وتعدي

راً من                                           ً                  عن نطاق الضريبة وتعتبر عن
                                                      الاستثمار الصناعي   ، أبنية         
تعملها مالكوهـا                                                                      الصناعية  التجارية  
ـذه                                                               مستثمروها عندما تكون 

ل أساس الربح الحقيقي            الدخ  .                        ل 

              الثلاثونالثلاثون                   و  و               المادة  المادة  

خ تـ تـض الأملاك ض
  لا

  

  

عناصر ص تخرج
المؤسـسات التجـاري أو
أو يـس التـي أو
خاضـعة المؤسـسات ه

ىلضريبة   ع

  

  

  

  

  

  

ـن     77                                إلغاء       إلغاء           : : الواحدةالواحدة ـن     المـادة          المـادةنص ممنص
ريبة الأملاك المبنية تاريخ       ريبة الأملاك المبنية تاريخ        ض        19621962  //  99  //    1717                                                                  ضقانون     قانون
ة عنه  جديد تعا بنص                                                              وتعديلاته والاستعاضة عنه  جديدوتعديلاته والا ض   بنصس

ريبة الأملاك المبنيـة         77                              يلغى  المادة    يلغى  المادة     ريبة الأملاك المبنيـة        م                                                                  
ـه         19621962  //  99  //    1717            ـاريخ ـاريخ  ـستعا ع ــه  ـه  وتعديلات ـستعا ع ــه                                               وتعديلات
ضنصنص قانون ضن قانون من

نـتـتـ ض نـويـ ض         ويـ
  ::                         التالي التالي

راً من          ن نطاق  وتعتبر عن                   ً                                 
                                                     الاستثمار الصناعي            

ا                       الصناعية أو    تعملها مالك                                             التجارية  
ـذه                                                               مستثمروها عندما تكون 

ل أساس الربح الحقيقـي       ـى      .                                                        ع

  بالنصبالنص
  

عناصر ص الضريبة ع تخرج
المؤسـسات أبنيـة التجاري، أو
أو وهـ يـس التـي
خاضـعة المؤسـسات ه

ى ع الدخل أنلضريبة ل
ـى الـصحيفة          ل                                                    تكون محتويات هذه الأبنية  ع مسجلة

ـسجلاً         أن    أو   ،               العينية للعقار  م                       ً          يكون عقد الإنـشاءات 
    .         ً                                احتياطياً بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية

  

  

  

ريبة  المبنيـة        7             نصت المادة                                              من قـانون 
 :          على ما 

راً من          "                                  ً                  ع نطاق  وتعتبر عن
                                                      الاستثمار الصناعي             
ستعملها مالكوهـا                                                                      الصناعية  التجارية  
ـذه                                                               مستثمروها عندما تكون 

ل الربح الحقيقي،                                  

ليها                                                                      و   التي تنطبق 
                                                               السابقة  تنزل  أرباحها غير              

ستعملها                  ".                                                          لقاء   للأبنيـة  
م           ـاريخ       1512                                        م                

                                               يتبين    الـشروط اللازمـة               1972 / 8 / 2
                                                    للإخراج  نطاق الضريبة هو قيد الإنشاءات ع         

م         ،                   العينية للعقار          ين ألغى  ر                                  
            هذا     2000 / 9 / 1        تاريخ     1604

ل الـصحيفة العينيـة           دم قيد الإنشاءات                                                          ي  
                                             للعقار  شأنه حرمان الخزينة  رسوم التسجيل،

الأمـلاك ض
  يلي

  

عناصر ص الضريبة ن تخرج
المؤسـسات أبنيـة التجـاري أو
أو يـ التـي أو
خاضـعة المؤسـسات ه

ى ع الدخل   لضريبة
  

ع للمؤسسة يجوز الفقـرةلا أحكـام
مبلـغ أي الـصافية من أن

تـ التـي التأجيريـة القيمـة
رقـ التعمـيم إلـى الرجـوع ن تو

أحـد أن منـه
لـى عن

قـالصحيفة التعمـيم ح في
  الشرط،

  
ى ع ع أن ث وح
من   من
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ليها                                                                      و   التي تنطبق 
                                                    السابقة  تنزل من أرباحها غير الصافية  مبلغ لقاء 

 .                                     القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها

ليها             و                                                            التي تنطبق 
ير                                                                            السابقة  تنزل من أرباحها 

  ".                                          لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها

ـسقط                                                                 يسري هذا الإخراج فقط عن السنوات التي لم 

الفقـرة أحكـام ع للمؤسسة يجوز لا
أي أن

  

  

  

  
  

الفقـرة أحكـام ع للمؤسسة يجوز لا
مبلـغ أي الـصافية غ أن

  

  

ت
   .           بمرور الزمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي  المادة                                  من قانون إنشاء الـسجل       3           الفقرة    9                  و
   ثة                        قيد       (                        العقاري نصت على وجوب   

                                                         الأماكن  جراء تشييد بنايات جديدة  تحـوير          
             ل        ...)                                      البنايات الموجودة أو تعديل الحدود    

               العينية للعقار،

                                                      وحي أنه م وجهة نظر التدقيق المحاسبي          
م  الثابتة                                                                      ، فإن قيد البناء 

                                                                  ثبا الملكية العقارية لهذا  وال لا        
ـي الـسجل العقـاري                                                                          موجودة تجاه الغير  بقيدها 

                                        م  إنشاء  العقـاري         1         فقرة    9        المادة   (
ـالقرار        ـاريخ       188                          الصادر              15  / 3 / 1926    (  ،      

ل إضافة جملة                      على أن تكون    (                                         لذلك  الموافقة 
تويا هذه الأبنية  على الـصحيفة العينيـة                                                                 م

              ً                             احتياطياً               أو    ،       للعقار
مه العقارية     7                                         نهاية الفقرة الأولى م           )                ر

ريبة الأملاك المبنية،                              م  

                       من قانون المحاسبة      34                                     جهة ثانية ولما كانت المادة       
                         يمكن تدارك          : "                           العمومية قد نصت على أنه    

وم            ة                                                        التكليف بالضرائب والر
                                                              ي المباشرة  آخر السنة الثالثة بعد             

    ،       ..."                            كان يجب    التكليف

أن ث ح
المـستحد الوضعية

أو من في
الصحيفة ى ع

  
  

لعناصـر ن ث
يخضع الأصول ن ض الميزانية

تـي البنـاء ت تعتبـرلإ
ف إلا

الـسجل قانون ن
رقـم تب
ى ع اقترح

مسجلة ت ح
مدفوعـة عقـد بموجـب مسجلة

المـادةسو ن في
ض قانون   ن

  
من

كتمـان كل
المباشـر سـ في نقص أو
التـي الـسنة في ر وغ

فيها يجري   أن
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
ي  المادة     ـى         42                  و   :                                      القانون قد نصت ع

ق            " م عل اختلافهـا،                                                        والر
                   كانون الأول       31                                  المكلفين بعامل مرور الزمن في      

  ،     ..."                  التكليف                               السنة الرابعة بعد السنة التي 

ـانون  العموميـة         115                وبما  المادة                                         
         ً                           تسقط حكماً بمرور الزمن،  وتتلاشى         : "            قد نصت على  

م             م          ً                                                      نهائياً لصالح الدولة، الديون التي 
                                  كانون الأول    31                           تصرف أو لم تدفع لغاية      

                            شأ فيها الـدين،  إذا                التي ن                السنة المالية         بعد          الرابعة
                     ً                                       كان هذا  ناتجاً  الإدارة  التـداعي            

        القضاء، 

ريبة الأملاك المبنيـة                                                               لما كا الإخراج  نطاق 
                                                     غي محدد بمهلة زمنية تتفق  المـذكورة         

      أعلاه، 

ة                                      ً                                 ولما كانت نية المشرع دائماً ه تحديد فتـرة زمن
                        واء كانت دائنة  مدينة،                         للأموال  بالدولة 

أن ث لح نفس من
عـن ط تـس ى سو الضرائب إن
من

فيهاج   رى
  

المحاسـبةأن ق من

لـ أو تـصف لـ
الـسنةمن

إلا
أمـام أو عن التأخير

  
  

ض عن ن و
والنـصوص ر

  
  

يـ ي
س   أوالمتعلقة

  

  لذلــك،

  .تم اقتراح التعديل
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  
  

  

اري            3333              المادة  المادة   ريبة الأملاك المبنية  اريخ         من قـانون  ريبة الأملاك المبنية                                                                             من قـانون 
ته        19621962  //  99  //    1717 ته وتعدي                    وتعدي

                                                ل المرجع الذي يتولى            "   1
  .                                            يعطي صاحب العلاقة عقد         

ود الـدائرة الماليـة            ذا    ل                                                        و
ورة طبق  عن                        عقود                                  المختصة 

ها ومهرها       ها             بعد ترقيم   ا      وملاحقه    ،                             وتأري
                                                      وذلك  مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الـذي يلـي           

       النسخة             وتعفى هذه     .                           الذي جرى فيه          الشهر
  ".   ...                     وملاحقها  رسم الطابع

  ::                   والثلاثون والثلاثون               الثانيةالثانية              المادة  المادة  

خ تـ تـض ض
  لالا

  

أن- الإيجـارات تسجيل ى ع
الأساسـي الإيجـار

ع يـ أن المرجـع ه ى ع
الأصل الإيجـارص

بخاتمـه خ
في

التسجيل
  من

  

ـن             ـن       إلغاء  الفقرة الأولـى  ـى  م                                                  إلغاء  الفقرة الأو منص ل نص
ريبة الأملاك المبنية تاريخ           3333              المادة  المادة   ريبة الأملاك المبنية تاريخ        م قانون  ض                                                                            ضن قانون من

ن               19621962  //  99  //    1717 ـه  ة ع تعا ـن        وتعديلاته والا ه  بـص                                                         وتعديلاته والاستعاضة عن ن ض صس ب ـ
          جديدجديد

ـانون        3333                                                              يلغى  الفقرة الأولى  المـادة        يلغى  الفقرة الأولى من المـادة         ـن  ـانون      ـن                         
ته          19621962  //  99  //    1717                                                    ريبة الأملاك المبنية تاريخ     ريبة الأملاك المبنية تاريخ                           وتعديلاته   وتعدي
  ::                                                ويستعا عنه  التاليويستعا عنه بالنص التالي

                                                ل المرجع الذي يتولى            "   1
د       ا                                              .  

ود الـدائرة الماليـة            ل هذا                                                          و
ـذا            ـن  ورة طبق                                                  المختصة 

قه بعد ترقيم            ه الصورة   هذ                    وم

مننص قنص قم م
لاضض

بالنصض   ض

  

أن- الإيجـارات تسجيل ى ع
الأساسـي الإيجـار عقـ العلاقة حب ص يعطي

ع يـ أن المرجـع ى ع
العقـد ه ع الأصل ص

                    وتأريخها ومهرها   لاح
                                                وذلك  مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي          ،      بخاتمه

ر فيه       ـذه     .                                     الشهر الذي               وتعفى 
      المالي                             الصورة وملاحقها  رسم الطابع 

في
التسجيل ى ج هيلي

  ".من

ة        با ـق    )       ورة  (                                     بما   الحالي يتضمن        ط
                               ،  الذي  توحيـد        )    نسخة (               وعبارة   

ورة،                 التعبير   ا                         لواحد واعتماد كلمة 

ق             ورة  ة  هر تباين  تفسير جم                                                         وبما انه 
ا  ترقيمهـا           حق قود  وم ن                                                       
ي   هو ترقيم                                                                وتأريخها ومهرها بخاتمه، 
ب  ولي تصويرها مؤرخة                                                        وتأريخ الصورة 

                   ومرقمة بعد 

ـن    33               لأولى  المادة                             تم  تعديل  الفقرة ا         
يبة  المبنية عل الشكل التالي                                            : 

                                                عل المرجع الذي يتولى              "   1
احب العلاقة عقد            .                                            يعطي 

ود الـدائرة الماليـة                                                                  ل هذا   
ـذا        ـن  ورة طبق                                              المختصة 

ـذه         ـرقيم  ا                                        وملاحقه بعد                وتأري
                                                    ومهرها بخاتمه وذلك  مهلة لا تتعـدى           

  .                                                 الشهر الذي  الشهر الذي  فيه        
                                               وتعفى هذه الصورة وملاحقها من رسم الطـابع        

  ".      المالي

  

  

ر ع النص بصـأن
يوجـبالأصل الأمر

النص   صفي

طبـ صـ لـ في ظ
بعـد هـ لا الإيجار ع ع الأصل
المقصود أن ث ح

س الأصل ق ط
  التسجيل،

  لذلــك،
نص ممناقتراح

ى الملاك ضر   قانون

أن– الإيجـارات تسجيل ى
الأساسـي الإيجـار ص

ع يـ أن المرجـع ى وع
العقـد ه ع الأصل ص

الـصورة ه خهـت
نهايـة في
التسجيل جرى يلي
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  باب الموجبةالأس  النص المقترح  النص الحالي

  

  
  

  

   :    34       المادة 

ر   تسجيل العقود واعتبارها بحكم                                                               
لي الت  :                    المسجلة 

لا                                          إذا كان عق  
                                         يقد            العدل

دقة         ة م و                                             المالك   المختصة
ذا الشكل         العقد المسجل ل                 . 

عامة ويكتفي           مؤسسة المؤجر                                     
ا        لي                                                المؤجر  المعلومات المنصوص 

 .  32           المادة 

وجدد           مسجل في سنة  إيجار                                         كان ثمة 
ر            اً أو بحكم  مدد ض            ً                             أو

ب                المالك                                 الدائرة المالية 
يه         الأ السابق ملصق  عقد                        ً              ل عن

 .             العقد      على                       القانوني الذي كان 

              الثلاثونالثلاثون     و  و               الثالثةالثالثة              المادة  المادة  

  

عن النظر ف ص يمكن
الحالات ة  في ا        

لدى الكاتـب- ً مسج الإيجار وملاحقه               ً   د
ّم   شرط أن العينية للعقار، في الصحيفة ّ  أو              

عن ص ر المالية ص        للدائرة
ه ى      ع

ببيان - عندئذٍ كان    ٍ إذا                 
هـ ع يتضمن  من

 في

سابقة  - عقد                  إذا
أن ط القانون، شـ من              مفعوله  

ق     يودع ط المستثمر نسخة                أو
الطابع عل اً           ص  الإيجار 

  الأصلييتوجب

ـ          : :  ـ      إضافة فقرة رابعة إلى  ص                                                إضافة فقرة رابعة   صن ن إلى
ريبة  المبنيـة            3434              المادة  المادة   ريبة الأمـلاك المبنيـة         م   الأمـلاك                                                                ض قانون ضن قانون من
                       وتعديلاته  وتعديلاته         19621962  //  99  //    1717            تاريخ تاريخ 

ريبة          3434                                      يضاف         يضاف          انو  ريبة         انون  ن  المـادة                                نص المـادةإلى نص ضـإلى ن قـ ضـمـن قـ             مـ
ـ        المبنية               الأمالأم                                 19621962  //  99  //    1717                                          ك المبنية  

  ::                              الرابعة التاليةالرابعة التالية

ة   ة اللبنان ـوداً بالعم ا  ي ا ا                       ً                               إذا 

فـي الـصادر يلاك ف الـصادر الفقـرةالفقـرةلا
  

  

ــ- ي ــ ل معقـ ر ــ ج لإ ن ــ     ك
ن إيـرادات             1992 / 7 /  23     قبل   مـ                                     ، وذ ابتـداء      لـك
 . 9   200    عام 

ة       1992 / 7 /  23                                  الإيجارات          اللي              
إ إلزاميـة                               اللبنانية   ذ                                      قيم  

                                  ً                     تسجيلها سيرهق المكلف بغرامات، علماً  إيراداتـه        
ـذا             ـن  مراقبـة  لا  ـ                                                         منها منخفضة للغاية، 
                                                     التسجيل م قبل الوحدات المالية           
                                           ً      ً         الغرامات التي  تترتب هي عملية تستلزم جهداً كبيراً         
                   ً                                    م  وهدراً للوقت دون  بالمقابـل        

 .                عل  تذكر

  

  

  

  

  
  

  
  

  

قبـل المعقـودة رإن بـ
بمعظمها نهي و منخفضة، ات

أن
ه أن ع ض ف

فـرض المختـصة ن
قد

الحـصول الموظفين ن
إنتاجية   ى
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

اري            5252              المادة  المادة   ريبة الأملاك المبنية  اريخ         من قـانون  ريبة الأملاك المبنية                                                                             من قـانون 
ته        19621962  //  99  //    1717   ::                   وتعديلاته وتعدي

      افية                               م                  تة ملايين             ينزل مبلغ   
ـخ          ـشغلها                                                       للضريبة لكل وحدة سكنية 
                                                         بيع  مالك  أحد الشركاء  الملكية            

 .              هو بحكم المالك
                                                       يستفيد الأشخاص  إليهم  الفقرة الأولى          
ته  الملكية  وحدتين سكنيتين  مهما                                                                 بنسبة 

دد دور السكن التي يشغلها  .                             بلغ 
ريحاً                         للاستفادة    ـ                                   ً           يقدم المستفيد 

دم الاستفادة                                                                       لكل  الدوائر المالية المختصة يؤكد فيه 
 .                                         أكثر م تنزيلين عل الأراضي اللبنانية 

ـساوي            ـاً بغرامـة  اً كاذ                        ً      ً                           يعاقب    
                                                        عف الضريبة التي يمكن  يكون قد  ع           

 .       الخزينة

  ::                   والثلاثون  والثلاثون               الرابعةالرابعة              المادة  المادة  

خ تـ تـض ض
  لا

  
الـس الإيـرادات ن صليرة

ص ش ي الخاضعة
من أو في أو بصفة ي ط

  
كـل في المشار

فقط من في حص
  ع
صيشترط ت أن التنزيل من

ع من
ى ن   من

ت ب تصريح يقدم من كل
لـى فوتهـا أن ي ض

  

ـن       5252                                إلغاء        إلغاء  المـادة           ـن     المـادةنـص          ممنـص
ريبة الأملاك المبنية تاريخ       ريبة الأملاك المبنية تاريخ      قانون  ضض        19621962  //  99  //    1717                                                                      قانون
ة عنه  جديد ة عنه  جديدوتعديلاته والاستعا تعا بنص                                                              وتعديلاته والا بنصض ض   س

  

ة            5252                              يلغى  المادة    يلغى  المادة     ريبة  المبني ـة         م   ك المبن ـ ـريبة  ـنصنص                                                            قانون  الأمـلاك ضـ قانون ين لا الأم ض                 من
                تـتـ                                           وتعديلاتـــه ويـــستعاض عنـــه وتعديلاتـــه ويـــستعاض عنـــه        19621962  //  99  //    1717            ــاريخ ــاريخ 

  ::                         التالي التالي

                                 م                    ستة ملايين             ينزل مبلغ   
ـخ          ـشغلها                                                        لكل وحدة سكنية 
                                                         بيع بصفة مال  أحد الشركاء  الملكية  م          

كم المالك  .                هو  

ل                                                                 يستفيد     الفقرة الأولى 
دتين سكنيتين فقط مهما          ته  الملكية م و                                                          بنسبة 

                          لها وذلك عن الوحـدتين       شغ                            بلغ عدد دور السكن التي      

  بالنصبالنص
  

الـصافية الإيـرادات ن ليرة
ص ش ي للضريبة الخاضعة
ن أو في أو ك ي ط

ح   في

كـ في إليهم المشار الأشخاص
ح ن في حص

  ذات .                          القيم التأجيرية الأعلى
  

                                                       تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير         
   .       المالية

  
  

ريبة          52                     جاء   المادة                                   من  
تة ملايين                                                                       المبنية وتعديلاته انه يمكن تنزيل مبلغ 

دة                                                                م الإيرادات الصافية   لكل و
فة             من و  بي  خ  كنيتي يشغلهما                                                دتي 

ـو               ـن                                                              مالك أو أحد الشركاء  الملكية أو 
       المالك،

                                                          قد اشترطت هذه المادة للاستفادة             
اً خطياً  الدائرة المالية                         ً     ً                                     المستفيد 
ـى                                                                        يؤكد فيه عدم  الاستفادة  أكثر  تنـزيلين ع

 ،                الأراضي اللبنانية

                                                                 وبما  إلزام المكلفين تقديم تصريح للاستفادة من التنزيـل          
واء    للإدارة، با  ع                                             ل 

ذه المادة        والرابعة         الثالثة             حذ الفقرتين           تم                  من 

نص الأمـلاكفي ضـ قانون
ليرة س
حـ للضريبة الخاضعة ن
بـص عـي ط ص ش ن س ن ح

بحكـم ه م في
  

يقدم أن التنزيل من و
المختـصة إلى تصريح

ل من من
  

أن
أو للمواطنين بالنسبة س ت و ص ق   خ

  لذلــك،

        .       هفاقتراح

ـك    "      غلها "       بكلمة    "       يشغلها "     ُ                      كما أ استبدال كلمة             وذ
كنيتي فقط      دد دور السكن التي                                عن وحدتي                                   مهما بلغ 

                                                         آخر الفقرة الثانية، حتى يمكن إفادة المالك            ،     شغلها
           الإعفاء عن

لشُقترح
ن س عن

من  في
  ذات .                                  الوحدتين  القيم التأجيرية الأعلى
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

د              44            البند  البند   د             م الجدول رقم وا                                                                          م الجدول رقم وا
  ))                                  م الطابع الماليم الطابع المالي     ( (    6767  //    6767                  الاشتراعي  

                                                       الصكوك والكتابا الصادرة ع  والبلديا       
     إ                           العامة والمقدمة 

   ً أولاً

بالمرسـوم الملحـق حـ بالمرسـومن الملحـق حـ ن
  رسرسالاشتراعي

  

  1الجدول رقم 

ت الدولة ن ت في
  ليهاوالمؤسسات

 :                  الرخص والإجازا  : 

ن الدولـة           أ                                                    الرخص والإجازا الصادرة 
، كلها،  الطابع المـالي                  والبلديا     ً                                        أياً كان 

 :            ً                 المقطوع وفقاً للتعرفات التالية

  ::                   والثلاثون  والثلاثون               الخامسةالخامسة              المادة  المادة  

ت   في

ع– ت تخضع
لرسمت ش

  

  

  
  
  

                                            إضافة نبذات جديدة إلـى     إضافة نبذات جديدة إلـى         
ـن الجـدول           44                    البند     البند      ـن الجـدول           رقـمرقـمرقـم                          11                                رقـمم الملحـقالملحـقم

ـم   ـتراعي ر ـوم الا ـم  بالمر ـتراعي ر ـوم الا ـاريخ     6767                                            بالمر ـاريخ   قـ                شـ قـسـ شـ تـتـسـ
م الطابع المالي     ( (        19671967  //  88  //  55   رسمس  ))                                   الطابع المالير

  

ن الجـدول ر       44                              يضاف  البند    يضاف إلى البند     ن الجـدول ر                                 11      ـم   ـم                            
ـم       ـاريخ        6767                                            بالمرسوم الاشـتراعي       بالمرسوم الاشـتراعي ر ـاريخ                     55  //  88  //  19671967            

الملحـقالملحـقققمـمـإلى
        تترقـمق

م الطابع المالي  (( م الطابع المالير   ::                                              النبذات الجديدة التاليةالنبذات الجديدة التالية    ) )                                   ر

ة                 ـ ـن ر ـالي  ـابع                                                          رسم 

  سس
  

الميـاه- تعبئـة ص خ ع م     ط
 . ل .   ل /         2.500.000   / :               وبيعها  الغير

                                                        رسم طابع مالي عن  استثمار المياه           
 . ل .   ل /   500   : /                لأغراض زراعية فقط

ـة أو                                                                     رسم  اسـتثمار  جوف
ناعية را   . ل . ل  /          2.500.000   : /            لأ

ـدور                                 ً                                 تسدد هذه الرسوم سنوياً بتـاريخ 
 .                                      خ  

ة           ورة وا م الطابع المالي                                                            ر
ل  اسـتثما                    ر                                                 الطابع المتوجبة 

ل  الأرض ية  ا رة وال  .                                        والمتف

د  التشريعي ومنعاً للالتباس،                                 ً          م أجل 

ذه   البند                          الجـدول     4                                            تم اقتراح إضافة 
م          1     رقم           67 /  67                                            الاشـتراعي 

 .                                    الذي يعنى برخصة إشغال  العمومية

  من

العامـة- رخصة
.000  

متفجـرة- ي ميـاه رخصة
ص ض   غ

  

المرسـوم ص
القانونية المهلة لال بالترخيص   القاضي

  

ضـح بـص س قانون يلحظ لم
رخـص ى ع الميـاهقيمة

سطح ى ع ر ج ج   الجوفية

النقص س ن   و

إلى الرسوم منه
رقـ بالمرسـوم الملحق

  الأملاك
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
الرقم 
الرسم   نوع الرخصة أو الإجازة والشهادة  المتسلسل

  .)ل.ل(

1 
                      بما في ذلك دفـاتر      (               امتياز   

 )                        الشروط المتعلقة بالامتياز
  

رخصة
  

1.000.000  

2 
           استثمار    أو                        تنقيب عن      

    منجم
  

منجم رخصة
  

1.800.000  

  1.000.000  رخصة                    تأسيس شركة مغفلة     3
 :                       إشغال أملاك عمومية 4

 :                      عن اشغال كل متر مربع
        في بيروت   . ل .   ل       100.000

                   مراكز المحافظات  .  ل .     ل      50.000
                مراكز    .   ل .   ل      25.000
               في الأماكن الأخرى  .  ل .   ل      10.000

                                       شرط أن لا تقل قيمة الرسم  مطلق        
ـن   ـوال      .  ل . ل  /        500.000 /               الأ

ـن        .  ل . ل  /          5.000.000 /                ولا تزيد 
د                                                وأ يؤدي هذا الرسم 
ذه                                           الرخصة وعند تجديدها وتطبق 
                                      المعدلات ع التراخيص التي لم يسدد      
ت تاريخ                                                    نها الرسم 

 .       القانون
     إذا                                    إلى      تخفض  

ـرور                                          كانت  الاشغال تتناول 
    أو                                  خطوط جر مياه الـشرب والـري        

ي                                              و تصريف المياه المبتذلـة 
                                       الأملاك            

   ...               خطوط سكك الحديد

  رخصة  
-  

  
  في

الأقضية   في
  

  

  

في
عـ حـ
ع

إعطـاء عنـ ن
هـ

ن
بهـذا العمـل ى ح ع

  
الرسـم قيمة النصف
م رخصة

فـ ط خط
فيهـا تمـر التـي العمومية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009تعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام تعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام لللل

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  
  

  

ـم           7676            البند  البند                                                     22                               من الجـدول         من الجـدول ر
م الطابع المالي     ( (    6767  //    6767                  الاشتراعي   م الطابع المالير   ))                                  ر

                                                     الطابع المالي  معـاملات          ب
مانا                             ية، باستثناء التأمينات                             الكفالات وال

ـاً                                                     ً           العقارية التي تبقى خاضعة للرسم النـسبي، وف
 :               للتعرفة التالية

ية، أياً كان عدد  أو            ) 1 (    76                     ً                                  كفالة شخ
سلي                                                                   مانة عينية، باستثناء العقـارات، لمعاملـة 

      . 

  ::                   والثلاثون  والثلاثون               السادسةالسادسة              المادة  المادة  

بالمرسـومرقـمق بالمرسـومالملحـق الملحـق
  سسالاشتراعي

  
  

المقطـوع- لرسم يخضع
المصرف ت ض

ق
  

كل الكفلاء، ص كل
ف تـ ض

  مصرفية

ـى              مكرر    مكرر       7676                        إضافة البند   إضافة البند        ـى إ     لل      إ
                                                    لحق بالمرسوم الاشتراعي رقم    لحق بالمرسوم الاشتراعي رقم             الم  الم   22                      الجدول رقم   الجدول رقم   

م الطابع المالي     ( (    6767  //  88  //  55               تاريخ  تاريخ     6767   رسمس  ))                                   الطابع المالير

ـم           إلىإلى             مكرر    مكرر       7676                      يضاف البند   يضاف البند                              22                         الجدول       الجدول ر
م الطابع المالي     ( (    6767  //    6767                                            بالمرسوم الاشتراعي رقم بالمرسوم الاشتراعي رقم  م الطابع المالير   ))                                  ر

  ::           مكرر مكرر    7676            البند البند 

الملحـقالملحـقرقـمق
  سس

  

  
  

قود  التمويلي التي تجريها المؤسسات        "                                                       
                    التمـويلي                     ً                      لها قانوناً  أعمال      

ـل     .  ل  .  ل  /       10.000 /                          طابع مالي مقطوع               عن 
نوا تقسيط المبلغ   ".                         سنة  

ي      أ مليا  التمويلي تهدف إلـى                                                     ي  
يي         نا ا ا                                                       تجهيزات ومعدا وآل
ال           يي  إلـى تطـوير  وبال ا                                                         ال

 .                          المساهمة   

ذا  الرامي   عقود                                                                 تم اقتراح  
                                                        التي تجريها المؤسسات التي        

ـم   ـانون  ـام  ـاً لأح ا          60               ً                                ذا ال
                                 للرسم  أسوة          1999 /  12 /  27       تاريخ  

 .        المصرفية

الإيجار ع تخضع
الإ احتراف يجـارالمجاز

كلرسم
ت س   من

  

  

  

  

  
  

ر ج تـ الإيجار ت ع أن ث ح
ن ع لـص و للحـرفيين ت يـ ت
ي تـ أعمـالهم ترمي ن ع زر و

الاقتصادي النمو   في

  

  ـك،لذلـ

  

  

إخضاع إلى النص ه مشروع
تحترف التمويلي الإيجار

رقـ القـ كـ وفقـ ط ــش ن ــ ه
بالقروض المقطوع
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009وص القانونية لمشروع موازنة العام وص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصللتعديلات المقترحة في النص

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  
  

                                            المرسوم      م المرسوم       22                                الجدول رقم       الجدول رقم           107107            البند  البند  
ـاريخ        6767        رقم  رقم   ـاريخ      م            ( (        19671967  //  88  //  55                م       ان ر                                   انون 
    ):):            الماليالمالي

لى  مبلغ              قد  اتفاق                                                          كل 
ن                                         يؤدي   مبلغ محتمل غير ق                           للتحديد 

ـسخة         (                           العقد  الاتفاق      ـل                             ـن 

الاشتراعيمنمن الاشتراعين من
الطـابعتت سـ ون الطـابعقـ رسـ قـ
  

  

أو محتمـل تقاضي ع ينص أو ع
تقاضي عـإلى ابل
أو موقعـةإجراء ن ك     )   ع

 . ل  .    ل    5000

  ::                والثلاثونوالثلاثون                  السابعةالسابعة              المادة  المادة  

  

  

ـن         107107                              تعديل  البند    تعديل  البند         ـن     ممنصنص         
م الطابع المالي  22                      الجدول رقم الجدول رقم  م الطابع المالي من  ر س                                                         ر سقانون قانون   من

ـانون       22                               من الجدول رقم      من الجدول رقم           107107                            يعدل  البند    يعدل  البند     ـن  ـانون       ـن                       
  ::                       ً                               ً        رسم الطابع المالي، وفقاً لما م الطابع المالي، وفقاً لما يلي

                                         على  مبلغ  أو                         عقد أو اتف   
ن           ير قابل للتحديد                                                          يؤدي   مبلغ محتمل 
                                                         العقد  الاتفاق ويل الطابع            

 . ل .   ل    5000  )                 عن  نسخة موقعة (       

ت الرسم النسبي،   الرسم                                                                 ويت
ات          ل                                                          فور  يعرف المبلغ النهائي ويك الرسم 

ـاريخ             ابض ق                                                    المال ويؤدى خلال خمسة أيام عمل  
 .                    معرفة المبلغ النهائي

ير الجيدة لتعديل  البند                   107                                            الصياغة 
ة              ا اب    نة                                                              موا
و    الرسم         ل                                                           م

مد العديد م الشركات إلـى                راء                                                       النسبي بعد  
ن                                                                     عقود دون ذكر مبالغ نهائية بطريقة تستفيد منها 
                                                       ة  للتذرع بعدم قانونية  الرسم النسبي        

 .                                 ند  المبالغ النهائية للعقود

قنصنص قم م
  يليرس

  

محتمـلكل تقاضي ينص اق
عـ غ تقاضي إلى
إيـصال علـى صق أو إجراء

  كلالقبض

  

المقطـوع إلى بالإضافة ب ر
ق ع ى ع ون أن

ت من
  

  

  

  

نص غ بموجبإن
مـن للعديد الدولة ر خس إلى أدى ق س ز قانون

بفرض المتعلقة الدولة رى ش س ج في القضايا
إجـ ن ع أن

مـ
فرض الإلغاء حج

تحديد   ع
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  بةالأسباب الموج  النص المقترح  النص الحالي

  

  
  

ـاريخ          107107                                  القانون رقم      من القانون رقم         6363              المادة  المادة   ـاريخ                     2323    //  77  //  19991999            
  ))        19991999              موازنة موازنة   ((

                                                      معاد الشهادات  الصفوف العائدة         
  :                                                 مراحل التعليم بما  ذلك الجامعية  طابع 

                      ليـرة         ألف              خمسة وعشرون         ليرة    /    000  25 /
  .                         والصفوف الثانوية وما دون

                     للصفوف والشهادا          ليرة   لف أ       خمسون        ليرة    /    000  50 /
  .         الجامعية

ـق                 عشرة آلاف       ليرة    /    000  10 / ـسخة ط                               ليرة  
 .                          تعطى عن معادلة سابقة

  ::                   والثلاثون  والثلاثون               الثامنةالثامنة              المادة  المادة  

تتمن
  

  

لكافـة في لات تخضع
قدره لرسم   في

للـشهادات.
  

ت.
  

  

ب. ن لكـل
  الأصل

  

منن                          القانون    م القانون       6363                          تعديل المادة   تعديل المادة       
    ))        19991999                          موازنة العام موازنة العام      ( (        19991999  //  77  //    2323               تاريخ  تاريخ       107107

ـاريخ          107107                          القـانون      م القـانون         6363                        تعدل المادة    المادة    ـاريخ                     2323    //  77  //  9999        
نة ال  ((   ::                            ، وفقا لما ، وفقا لما يلي  ))        19991999        عام عام                    الموا

                                                      معاد الشهادات  الصفوف العائدة         
  :                                                 مراحل التعليم بما   الجامعية  طابع 

                   للشهادات      ألف               وعشرون      ل   .ل  /    000  25 /  
  .                         والصفوف الثانوية وما دون

ـسون   ل  .ل  /    000  50 /   ــف        خ فو      أل ـرة ل                   
  .             اة  لبنان                       والشهادا  المع

          ليـرة        ألـف                     مئة وخمسة وعشرون     ل   . ل  /    000   125 /  
   .                                   للشهادات  المعطاة  الخارج

                          ليرة لكل نسخة طبـق               عشرة آلاف    ل   .ل  /    000  10 /  
 .                          تعطى عن معادلة سابقة

                                                            قسم   المديرية العامة              إن
ة الشهادات         إلى       بحاجة                معية                                      التأكد  

                                                     يتقدم بها   الجامعات الأجنبية        
انا    إذن    على  مت اولة    .                                    م

       إلـى                                                  دائرة المعادلات هذه الشهادات بنفـسها          * 
                    إلـى                                   الجامعات المختصة دون       

ة الخارجية والبعثا        ري وزا ليها                                                      الحائز 
  .                    اللبنانية  الخارج

ـل              الأجنبية                         تستوفي  الجامعات      *  ـن      ً             رسماً 
حة شهادة جامعيـة وقعتهـا                                                             معاملة استعلام عن 

ـدره        )        بوخارست (       جامعة   ـماً  ـستوفي ر                       ً              التي 
   ).           كارل دافيلا (              وكذلك جامعة       يورو  26

                            البعثة اللبنانية      إن         تقضي           الإجراءات          تبسيط     إن  * 
 ـ         ندوقها وت    وم                                                   الخارج بتسديد الرسم  

ـذه       الإدارة ـل  ـاً  ـماً  تيفاء ر                       ً       ً              
 .        المصاريف

تتمننتعدل
  يليموازنةز

  

لكافـة في لات تخضع
قدره لرسم ذلك   في

  

ليرةخمسة .-
  

فمـ .- ــص ل ليـ
الجامعية فيت   ط

-.

في   الجامعية

-. 
  الأصل

  
  

العـالي للتعلـيم في المعادلات
الجا صح التـيمن

للحصول من المتخرجون
الكولوكيوم ت ح لا الترشيح   ز

ترحل
الطالـبالرجـوع

ت ر ق ط عن ع
  في

كبعض ع
ص

ق س ت
  

تقوم
ق صـ مـن في

هـ تقابـ مقطوعـ سـ باســ
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

ـاريخ        6767  //    7676                        القانون رقم   القانون رقم    ـاريخ                     2626    //  1212    //  19671967                                
ـاريخ          128128                                            بالمرسوم الاشتراعي رقم    بالمرسوم الاشتراعي رقم     ـاريخ                     11  66  //  99  //  19831983            

م           ) )                        السير  السير   (( يما  الجدول ر ته لا م       وتعدي سيما  الجدول ر ته      ) )   99  ((                                                          وتعدي
نة العام    ..        20022002                                                       بقانون موازنة العام الملحق بقانون موا

المعـدلالمعـدلتت
تت

قـقانونقانون في س قـلا في لا لا
ز   الملحق

  

  الرسم الحالي  البيان  نوع الرسم
  .)ل.ل(

                       ن ك      
ـن       ـوق  ة                         على رخ

            مختلف الفئات

للحصول امتحان ل ع
م س ص

  

  
115.000  

  رســم 
رخـص 
  السـوق

                      عن كل رخـصة سـوق      
يارا   ع ا                       لجم
ة  ل                       ا ا
ا                                  الدرا
                        اختلاف أنواعهـا ومـن     
                     مختلف الفئات خ   
ــل  ـن  ـومي                        أو 
ـلاحية  ـي                       يع 

 .         ر 

ت ــس لـ ــ يـ
ــ يـ لآ ت ــ والمركبـ
علـى الآليـة ت ج و

صوصي
ك وعـ عمـ
صـ فـ توســ

السوق   خص
  

  
115.000  

  

  رسم                                      تعديل  رخص السوقتعديل رسم رخص السوق    : : التاسعةالتاسعة                   والثلاثون والثلاثون                            المادة المادة 

ـاريخ        6767  //    7676                                        يعدل في القانون رقم     يعدل في القانون رقم      ـاريخ                     2626    //  1212    //  19671967            
م         م        والمعد  الاشـتراعي  ـاريخ         128128                                                            المعد  الاشـتراعي ر ـاريخ                    

ي         ) )                     انون السير انون السير   قق     ( (        19831983  //  99  //    1616 يما  ته لا ـي     وتعدي ـيما                                      وتعديلاته لا
    ، ،         20022002                                                      الملحق بقانون موازنة       الملحق بقانون موازنة           ) )   99  ((                      الجدول رقم   الجدول رقم   

  ::            ما يليما يلي

تت
رقـ بالمرسـوم قـل بالمرسـوم ل تتو

فـ سـ فلا س
العـامالعـام

  
  

  

  الرسم المقترح  البيان  نوع الرسم
  .)ل.ل(

ـان   ـل امت                     ـن 
                    للحصول على رخـصة    
                    سوق  مختلف الفئات 

حـ كـ عـ

  من

  
30.000  

      رســم 
       ــ 
       الســوق

ـوق                          عن كل  
ا  يا ع ا                      لجم
ة   ا                        المرك
اجا الآلية                              الد
                      اختلاف أنواعها ومـن    
ا                       مخت الف
                   خصوصي أو عمـومي    
ـي                              وعن كل  
  .                ية ر السوق

 )                 والباقي دون تعديل (

  
ص رخـ

  
س رخصة

ت ر لـــس يـــ
الآليـــ ت بــ و
علـى ت ر و

ت ــ ئـ ــف لـ

ف توسـيع
خص   صلاح

  

  
200.000  

  

اء  الجـدول             ا                                                                   الاقتراح المقدم لتعـديل 
     392        رقم       2002                               الملحق بقانون موازنة العام       )  9 (     رقم  

                           عل امتحانات ر                             المتعل  المفر  
:                 للأسباب التالية

التـي       1                                     أسوة بما هو معمول   
ي            ل   السير،                                              عم 

رون دولاراً أميركياً؛                            ً      ً الرسم بحال الرسوب ع

الحد             2 مثل لبنان، حيث يتعدى                                       دولة
                         يكـون       .  ل . ل        350.000      

ـادة  الـسوق           الر   .  ل  .     ل       30.000                              م لإ
   .ل       115.000    وليس 

ة الخزينـة          3 ا يؤدي                                  التعديل المقترح 
م            الذي ،  الرسم و                                      العامة  م

بقيمة دتها     ل   85.000       تخفيضه ي            تت
ن                                     الرسم 

خ  بحيث  ل  و          الرسم                           والح
بح    .  ل .   ل       115.000 ـ ـراح   ـا الاق                             ن
 . ل .   ل       200.000

فـي جـ مـ إن

بالرسوم ق خـصو ى وضة
      السير،  

الـدول  - أغلبيـة               به في
يتعـدى لا ث ح قانون تطوير ى ع      لت

    ش  

الأدنـى-                في  لا 
أن      للأجور المنطقي   من

امتحـان ع   س
.ل     

ر - خس إلى لن                          إن
اقتـراح لأن  تـ ل دخ                لأي

ا علـى  .  . ل                    م ز           س
د اجتيـاز الامتحـان بنجـاح                        المفروض ع

كان      السوق، صة ر ى ع ل              ص
ص يـ أن تـ مـ  بي
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

الإسلامية                                                                                              المادة    إنشاء المصارف         المادة الخامسة من  إنشاء المصارف          الإسلاميةقانون قانون من الخامسة
    ))        20042004  //  22  //    1111               تاريخ  تاريخ       575575                        القانون رقم القانون رقم   ((

  

                                                          إضافة  الحقوق العينيـة العقاريـة              "
حكام القـانون          تثناء                                                          للمصارف اكتسابها وا

               وتعديلاتـه،       1969 / 4 / 4          تاريخ        11614               بالمرسوم رقم   
                                                           اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقاريـة           (

                                             للمصارف             )      لبنان
      ـتم    .          ً                           ارية حصراً لإقامة مشاريع استثمارية                 العينية  

ـن            ـسبق  ـرخي                                                    
ن           ليه                                                           لمصرف لبنان، الذي 
ـدة                                                                 جدية المشروع وأن يحدد  ترخيصه 
ـذه            ـدة اكتـساب                                                        المشروع، شريطة  لا تتعدى 
م  ي قابلة للتجديد و                        ً                        الحقوق خمسة وعشرين عاماً 

                                               المساحات  الجائز تملكهـا                 حدود  
 .                      محافظة لغير اللبنانيين

                    ً   ّ                              لا يصبح الترخيص نافذاً إلاّ  موافقـة             "
  ".       الوزراء

  ::              الأربعونالأربعون              المادة  المادة  

يجـوز التـي إلى
المنفـذ لأ س

فـي
الحقـوق تكتسب أن الإسلامية يجوز

يالعق
المجلـس م م ص ت بموجب الاكتساب
مـ يتحقـق أن ع المركزي
إنجـاز م في

ه م أن
ن ض ر غ
كـل فـي القصوى

  

مجلـس بعـد
  

  

ـ المـادة                   فقرتينفقرتين            إضافة  إضافة       ـ المـادة        إلـى  ص                               إلـى  صن ن
منمن                                                                              الخامسة  قانون إنشاء المصارف الإسلامية       الخامسة  قانون إنشاء المصارف الإسلامية       

    ))        20042004  //  22  //    1111               تاريخ  تاريخ       575575                      لقانون رقم لقانون رقم   اا  ((

  

ـانون                           ا      ا         تينتين                تضاف فقر تضاف فقر  ـن  ـانون      لمادة الخامسة  ـن  نص                                              لمادة الخامسة  نصإلى قإلى قم         م
        رقـمرقـمالمـصارفالمـصارف          575575                        القـانون      القـانون        ((                                            إنشاء  الإسـلامية      إنشاء  الإسـلامية      

  ::  اا  مم                        ، التالي ، التالي   ))        20042004  //  22  //    1111            تاريخ تاريخ 

ا الحقوق العينية م                   الإسلامية                          تعفى المصارف   تعفى المصارف    حا الحقوق العينية م      وأ                                                      وأ
                                                                                                رسوم الفراغ عندما تتملك هذه المصارف بصورة مؤقتة رسوم الفراغ عندما تتملك هذه المصارف بصورة مؤقتة 

قالحقوق العينية التي تعيدها لاحق ذه الحقوق هذه الحقوق          لأصحابلأصحاب ً  ً اً اً                                                             الحقوق العينية التي تعيدها لا                        ..  

د                                                      كما تعفى المصارف    كما تعفى المصارف     وم الفراغ  د       م                                           م رسوم الفراغ ع
ينية بصورة مؤقتة تنفيذاً لعمليات تمويل                     ً                         ً                           ً                         ً               تملكها حقوقاً عينية  مؤقتة تنفيذاً لعمليات تمويل        تملكها حقوقاً 

ا                      إسلاميةإسلامية                                                                                          والت تنتهي ببيع هذه الحقوق  غير مالكهـا           والت  ببيع هذه الحقوق  غير مالك
وم          ل  يدفع الذي  هذه الحقوق  ل  يدفع الذي  هذه الحقوق رسوم                                                                                                       الأصلي، 

  ..                      ً                       ً الفراغ المتوجبة قانوناًالفراغ المتوجبة قانوناً

                                            المصارف                 على خ 
                                                     المصارف  الحق   العينيـة        
اريع اسـتثمارية،                       ً                                           العقارية حصراً لغايات  
                                                       شريطة أن لا تتعدى مدة اكتـساب  المـشروع           

                المادة الخامسة   (                ً                        خمسة وعشرين عاماً غير قابل للتجديد       
     ار                     المتعلـق         2004 /   575                     القانون      

       ( ، 

ـب الأمـوال                                                                    المشترع  هذا  هو ج
تثمارها                                                             عبر المصارف الإسـلامية، 
ياحية،           ة   ناعية  زراع                                                              مشاريع مختلفة 

 .            هذا من ناحية

                                                            م ناحية ثانية، فإن  التي  إليها المصارف         
مليا الت                                  مويل التي  بها،                                 

اً مع أحكام الـشريعة                ً         ُّ                 ً                           أحياناً منها تمل العقار، 
                                                     الإسلامية،  أجل تنفيذ بعـض المـشاريع كعقـود          

         

و             ذا التمل  كلتا الحالتين،                    ُّ                                        ولما كا 
      مؤقت، 

  نصهنصه

  
نالإسلامية ب نصح ب ص

  هح
  
  

عنـالإسلاميةالإسلامية رس نـن ن
بصورةع

هـ إلى تنتهي إلىي ي
رس يشتري أن ى ع يشتريالأصلي، أن ى ع

  

  

  

المـشترع أعطـى العاديـة، لاف
الحقـوق باكتساب الإسلامية

مـش إقامـة
ملكيـة

رقـم فبالمـمن ص
  الإسلامية

ل النص، من قصد إن
لاسـ الإسلامية،
سـ أو يـ أو ص في

  

تلجأ الطريقة ن
ت ع في تقتضيالإسلامية، تقوم

انسجام ُّك
من
  الاستصناع،

  وعليــه،

لغـرض هـ في ُّك ه ن
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

م   أعباءً  وجه عمل           ً                      لما كا  ر                                
                                       لامية، كما أنه يحول دون تحقيق قصد                   المصارف الإس 

                                                  المشترع بقيام المصارف  باستجلاب الأموال      
                                                          لتوظيفها  مشاريع إنمائية،   يحـول         
                                         دون  المشترع  تشجيع المصارف الإسلامية،

ل                                                    ُّ            فإنه  تعديل النصوص   
ا   قا                            لأجل الاسـتثمار،                               المصارف  

        ُّ                                               يجعل تمل  لعقارات  أجل تنفيذ          
                             ُّ                         تمويلية بأدوات إسلامية، كالتملُّك  أجل        
ـساوي                                  ّ                              معفى  رسم الفراغ، وإلاّ  رسم عليه 
قود          ل  د بالمئة، أسوة بالرسم المفروض                                                           ا

                                 العقاري،لــذلك، تم تعديل هذا 

في يضع الفراغ س فرض ن

الإسلامية
أن كما في الإسلامية

من   قصد

  

  ك،ــلذل
تمُّـك بجعـل القانونية يقتضي

ت ر ع كمـاالإسلامية
عمليـات من الإسلامية ُّك
الاستصناع، من

ي فرض من
التأمين ع ى ع ح و

  النص
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  رسم الطابع الماليرسم الطابع المالي

قانون          القـانون     (    2001                              من  الموازنة لعام        57        المادة  
   )    2001 / 6 /  28        تاريخ    326    رقم 

  

البنـد                                                      تشمل معاملات  المـذكورة            " فـي     ينالتـسليف
                         )    2   (                 من الجدول رقم      )   76 و    75 (

                  جميع         1967 / 8 / 5          تاريخ     67               الاشتراعي رقم   
ا كا           يرة،   (                                             التسليف المصرفية مه          ـ

ـكلها القـانوني         )                 متوسطة أو طويلة   ـان                                       ، ومهما 
لفا   الجاري          (                                                     اعتمادات  

ـشمل              ، وبصور  )                     غيره أو عمليا حسم                           ة عامة فهـي 
                                                       ميع الاتفاقات التي  المصارف   تتعهد        
سح           ا،                                                        بأن  مبالغ من المال بتصرف زبائن

  ".                         وتسدد وفق شروط يتفق عليها

  ::                                              المادة الواحدة والأربعون  المادة الواحدة والأربعون  

بالمرسـوم الملحق
عمليـات

آجالهـا نـت صمـ ق
ش ك

أو الحساب في ت س أو قروض،
تت

أو بموجبها تضع ج
ب تـ هـ تضع

  
  

نصنص                                            إضافة فقرة إلى آخر      إضافة فقرة إلى آخر          
ة     5757              ـادة ـادة  ة العا انو المواز ن  ة   ة العا انون المواز ــالمـالمـ                                                       م ــ ن ن ــ ق ــ ــم م ــ ن ــ ق ــن م

الملحقة            ن    ن                القانوالقانو     ( (        20012001                                                والموازنا  لعام    والموازنا  لعام     الملحقةت رقـمرقـمت
    ))        20012001  //  66  //    2828               تاريخ  تاريخ       326326

ـانون         5757                                                        تضاف فقرة  آخر  المـادة        تضاف فقرة  آخر  المـادة         ـن  ـانون       ـن                       
ا الملحقـة           ا الملحقـة          الموازنة العامة والموا             20012001                                                                                الموازنة العامة والمواز

  ::                          ، التالي نصها، التالي نصها  ))        20012001  //  66  //    2828               تاريخ  تاريخ       326326                        القانون رقم القانون رقم   ((

ود            " ميع العمليات والع ل                                                          يطبق هذا  
                                                       تجريها المصارف  التي تؤدي في حقيقتها أو       

ع مبالغ  المال بتصرف زبائنها   ".                                            نتيجتها  و

ازنا        57              أعفت المادة                                                 الموازنة العامة والم
ـاريخ      326                  القـانون       (   ،      2001                  لعـام                

                                      جميع معاملات التسليف المصرفية مهما       )     2001 / 6 /  28
م الطابع النسبي         كلها القانوني، م ر                                                          كان آجالها و

                                      هو الرسم   البندين                       وأخضعتها  م  
                   الملحق      )    2   (                 من الجدول رقم      )     76    و   75   (

                               المتعلـق             1967 /  67               الاشتراعي رقم   
        المالي، 

                                                   بما  معاملات التسليف  المصارف الإسـلامية        
ـكل عقـود بيـع وشـراء                                                                      تتم عبر عقود قد تتخذ 

ها م العقود، فإن الـنص ال        )         المرابحة ( ي             ـشار                                     و
د                                                                          إليه قد يثير وقد أثار بالفعل الكثير  الالتباس 

م الطابع المالي،                         دائرة ر

     ً                ً                                  ومنعاً للالتباس، وإعمالاً لمبدأ المساواة بين المصارف       
                          العادية والمصارف الإسلامية، 

ـن     57                                                 تم اقتراح إضافة فقرة  آخر  المـادة                   
 .    2001                            الموازنة العامة لعام 

نص نصإلى قإلى قم م
لعـام ت لعـامزنـ ت نـ

  

  

التـي قـ ج ى ع النص
الإسلامية
من ض   إلى

  

  

  

  

ت و قانون من
ترقـمالملحقة

س ن ش ت
فيلرسم المحدد قطوع

بالمرسـوم
الطـابع برسـم

  

لدى أن و
ش
ن ر مغ

ى لـ من
  س

  وعليــه،

  

نص مإلى
  قانون
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  لأسباب الموجبةلأسباب الموجبةاا
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

قم                   19571957  //  33  //  22               تاريخ    تاريخ           99409940                                                          المادة الثانية من القرار رقم      المادة الثانية م القرار 
قم                                       بالقـانون     بالقـانون        ) )   99  ((                                                    والمعدلة  الجدول رقم     المعدلة  الجدول 

ر ن
ر بموجب         الملحـقالملحـقبموجبو

      ).).        19931993              موازنة موازنة      ( (      280280        رقم رقم 

  
  .)ل.ل(قيمة الرسم   نوع الرسم

اد  تي ة  ا                          م 
ة  المؤلفـة     ا                            وإ

                   منها من ثلاث نسخ

25  000   

             واحد بالألف             يضاف إليه   
              من ثمن البضاعة

ر الاســ ز إجــ رســ
التصدير ز ج

  كل

.  

  

  

  

  

  

الرسـومالرسـوم                                              إلغاء  المـستوفاة     إلغاء  المـستوفاة           ::                   والأربعون  والأربعون               الثانيةالثانية              المادة  المادة  
را         دير لأ ال را        ل  الاسـتيراد  دير  ض                                                                      ل  الاسـتيراد وال غـ تـص و إجازات ى ضع لأغـ تـص إجازات ى ع

مة التجارة العالمية ظ                                                                     إلى منظمة التجارة العالمية إلى من   الانضمامالانضمام

ازة        يي م إجازة الاستيراد العادية وإ ة      لغى ر ا إ م إجازة الاستيراد العادية                                                                                              لغى 
    ) )   99  ((                                                                                    المؤلفة كل منها  ثلاثة نسخ  الجدول            المؤلفة كل منها  ثلاثة نسخ  الجدول            

ـم  انون  ـق  ـم المل ـانون  ـاريخ       107107                                    ـق  ـاريخ                  2323    //  77  //  19991999            
نا الملحقة لعام   (( الموا نا  لعام الموازنة العامة      ).).        19991999                                                                                الموازنة العامة والموا

                                                     ي  الحكومة  إجراءات انضمام لبنان         
مة التجارة العالمية  ،                      من

ة          ا م إجازة الاستيراد العادية وإ ي                                                            و
                                               ً              المؤلفة  منها  ثلاثة نسخ، والمعمول بها حالياً،           

                       الملحق بقانون موازنة     )  9 (                                  الجدول رقم      
       الـذي    )     1999 / 7 /  23          تاريخ      107            قانون رقم      (    1999     عام  

ازة التصدير   ،                                                    دد الرسم عل إجازة الاستيراد العادية وإ
ــ           ـسخ    .  ل .    ل       25.000                                          والمؤلفة  منها  ثلاث 

             قيمة              واحد بالألف                                    تستوفى عن كل نسخة، إضافة        
                       البضاعة ورسم طابع 

                                                          ي  قواعد  التجارة العالمية لم تجز          
                                            برسوم نسبية مقابل خدمة تقدمها إدارات الدولة،

ي  مجموع الإيرادات المالية من                           المبينة أعـلاه،                                                   و
ام     ، ل ال اب ال تثناء ال اوز       2002                                        با            لا يت

ئي  للخزينة،  .  ل .   ل             1.290.000.000                               وهو مبلغ 
ـسخة       .  ل .    ل       25.000                      وحيث  إلغاء رسم      ـل                   عن 

ـسهِّل                  واحد بالألف       ورسم   دار هذه الإجـازات س                        ِّ           لإ
النفع           ود                                                          التجارية  وي

         بشكل عام،                 

م د اقتراح إلغاء هذا ال ُ                          أ 

التـصدير جـ التـصديرس ز جـ و رس
رقـم من رقـممن من من

رقـ ــ بق رقـحـ بقـ تـتـالملحـ
ت ز الملحقةو ت   ز

  

  

  

  

  

  

  

  

إلى تواصل أن ث ح
  ظ

التصدير ز ج رس أن ث ح
هي من كل

في المدرجة تلك

ج ى ح
ب ن من كل
منإلى

  مالي،
العمل منظمة أن ث وح

  
الرسوم أن ث ح

ــ ع ي ــ م ع ــ ط ــ ــس ج
بالنسبة ل   ض

نأن ك
ي ص

علـى بـ عـ الخارجية المعاملات
الوطني   الاقتصاد

  لذلــك،
رس   .ع
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

نة العام   )  9 (           الجدول رقم      1993                           الملحق بقانون موا

 :         نوع الرسم

                  أشرطة الفيديو

                                             مقطوع عن كل شريط  أشرطة الفيديو                رسم داخ 
                       المصورة  للتداول،

 . ل .   ل   250            الرسم 

  ::              الأربعونالأربعون     و  و               الثالثةالثالثة              المادة  المادة  

  ز

  

  رسم

من لي
  المعدة

  قيمة

  

  

لـىعلـى                                            إلغاء الرسم ع أشـرطة      إلغاء الرسم  أشـرطة          
                الفيديوالفيديو

  

                                           بقـانون موازنـة      بقـانون موازنـة         ) )       99      ((                                      يلغى  الجدول رقم     يلغى من الجدول رقم     
ري                19931993            العام  العام   ري        ، الرسم    ك                                                                        ، الرسم   عن ك 

  ..                             للتداول للتداول                                                  م أشرطة الفيديو المصورة م أشرطة الفيديو المصورة 

    ً                                              نظراً لأن  المؤسسات والشركات التي تتعـاطى        
ـطوانا  ـع  ـة                              ـال                   

بح المـوزع                                                                الشرق   انتقلت   وأ
غيرة لا                                                                  اللبناني  كمية 

ر                                                                    لحاجة السوق  وتوق التوزيـع  
                                                      بنان  عبر مطار رفيق الحريري الـدولي          ل

      بيروت،

ذا الرسم لما فيه مصلحة الاقتـصاد                                                                     تم  إلغاء 
 .                         اللبناني والمو اللبناني

الملحقالملحقمن
ط شـ ل عن المقطوع طالداخلي شـ ل المقطوع الداخلي

  المعدةالمعدةنن

  

  

  

  

  

  

  

  

بعض
ت اســ توزيــ لمنطقــDVDأعمــ

ص دبي، إلى قد الأوسط،
تتعدى ص DVDالمئـةيستورد

يـق ط عـن ف المحلي
–والتصدير

  

  لذلــك،
  

ه اقتراح
  زع
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
   الموجبةالأسباب  النص المقترح  النص الحالي

ـون                الرابعةالرابعة              المادة  المادة     ـون   والأرب الـسفن                                          المتلفـة        المتلفـة          : : عع                   والأرب الـسفنإعفـاء إعفـاء
وم  ن  ا  رة حطا ة والمعت وم والغار ا   ا رة  ة والمعت الرســ                                                                      والغار مــ مــ بــ الرســقــ مــن مــ حط بــ قــ
تفيدين       ائر السفن القائمة وال تفيدي      والغراما و ائر السفن القائمة وال مـس                                                                                    والغراما و س نت مـس س ت

ن                                                              من المرافئ والموان م الغراماتم المرافئ والموان م الغرامات ئ نن   ئ

ر استثنائية، ب آخر،  ا لأ  رة استثنائية،خ ا لأ  آخر،                                                     خ

ـاً         1 ا ة  معت ا قة  المتلفة والغا                                       ً          تعفى السفن
زوارق          (      نواعها         بكافة أ                             ـواخر

يتقدم          ...)                  يخوت، معدات                      التي 
المختص بالتصريح عنها وطلب        المرفأ                    رئاسة
إ                                             تحويلها  
ا           ل ا  ا الغ                                       السنوية 

ة و و وف  وب                لاف

م   - حط ر

ص نص ي صلا نص   ي

بـ ل و ر       
وصـيد،    نزهـة  ،       ب

أصحابها    مرفأية،        لم 
                              من  

الرسـوم تسجيلها، من لغاء و                   إلى أنقاض
بموجـب يهـ ع ت المترتبـة مـ ر                  و

  ه        وتعديلات    1966 /  /  14   تاريخ  66  11    القانون رقم
                                                اسـتيفاؤها  المرافـ      

   ).         والمنائر

ـاريخ      66 /  11                            لما كان القـانون                     14  / 2 / 1966      
ته،  السفن المسجلة  المرافئ والموان                                                               تعدي

           ،                             بواخر، زوارق نزهة وصيد    (                بكافة    
وم           ...)               معدات مرفأية،  نوية منها ر                                  لرسوم ملاحة 

                                                   مقطوعة ومنها رسوم  على أسـاس محمولهـا         
                                  ً                         الصافي أو طولها أو قوة محركها تبعاً لنوع الـسفينة،          
ا المؤسسات والشركا       أ           ً                                      ويخضع أيضاً الأفراد 
ة                                                                 المستفيدين م المرافئ  لهم   وزا

                                    المديرية العامة للنقل البـري         ل                       الأشغال العامة والنق  
ن سفن،       (         والب   ء بحريين، متعهد تفريغ وش                                          وك

      لرسوم      ...)                                         متعهد تموين وإ ونق نفايات سفن،     
             سنوية مقطوعة،

ـدم                                                                   كما وأنه يرتب  الوقت نفسه غرامات علـى 
م آجالهـا                                                                       المذكورة 

، الموان ا المرافئ                          رئا

ـت أو غرقـت أو                  وحيث               ً                                          تبين  سفناً مما ذكر قد أتل
حابها          دم أ ً، ولم يت                           ً                              أصيبت بحادثة فأصبحت 
اء           ا وإل ل تحويلها إل أن نها وب                                                           
تمر        الموان وا لة  المرافئ                                                         تسجيلها، فبقيت م
ا، ود  إفادة منها           لي ارية  اما                                                               وال

              لعمل بالمقابل،                      إمكانية بإعادتها ل

             /           2    
ـئ( لمكاتـب العائـد    الرسـوم

  

  

  

  

  

ترقـم
ئ في يخضع لا و

يخـوت،أنواعها
سـ س

تحتسب

ت ب صح و
ر قبـل من المرخص ن

–
ححري ي لا

ل صلاح ي
  

ع في
فـي المحـددة ن ض الرسوم تسديد

ئ و ت   س

ف أن
صـ قـ أنقاضا

غـ قـض ـى طب ع بالتصريح
ت س ئ و في سج
أو أي ون ه ع س ت غر الرسوم

  أي
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   الموجبةالأسباب  النص المقترح  النص الحالي

                                              للاستفادة  الإعفاء، يعطى أصحاب السفن المبينة  
ـن          )  1 (            البند                                             هذه المادة، مهلة ستة أشهر 

ا                                                                  تاريخ نشر هذا القانون   عن
سق            ل إلغاء تسجيلها،                                                       و

                          إلغاء تسجيلها،                                 والغراما عنها حت تاريخ   
النقل       ة الأشغال العامة  ا                                                         و

ذا            ، ر                                                    العامة للنقل البري والب
ل  .      وال

ائر               2                                                          تعفى  الغرامات 
                                      بواخر، زوارق   يخـوت،        (           

ا         ...)              معدات مرفأية،  المؤ                               ، وكذل الأفراد 
ء بحريين،   (                  لمرافئ والموان                    المستفيدين  ا                 وك

  ،     ...)                                           متعهدي تفريغ وشحن، متعهدي تموين السفن،     
                                                 إذا سدد أصحاب هذه الـسفن وهـؤلاء الأفـراد          
ا   عليهم  القانون                                                والم

                                هذه المادة  خلال مهلة        )  1 (                   المبين  البند    
 .                          من تاريخ نشر هذا القانون        ستة أشهر

     ن    )  2   و 1  (            الفقـرتين                  تطبيق                  تحدد دقائق   3
                                                   ذه المادة بقرار يصدر  وزير الأشغال العامة        

 .      والنق

ـن                                                                        هنا، فمن الطبيعي أن تعفى مثل هذه  
، منذ الوقت الذي  تعد فيه موجودة  اما الغ                                                     
أ            ة للعمل     ال                                                          قائمة  
ا و            ن                                                         مهلة للتصريح 

        حيفتها،

                                                        وحيث أن سائر السفن القائمة، منها ما تجدد رخـصة          
نة          ال ليها  دد  المتوجبة  ة العائدة لها وت                                                         م

                                                        بعد سنة، ومنها ما رفعها أصحابها   لعـدة      
                      ً                               سنوات أو أودعوها مرآباً لسنوات، م أجل          
ـن         لاً  ليها غراما ف                                      ً            وبهد إصلاحها، فترتبت 
ل                                                               الرسوم،  الذي   التشجيع 

ادتها   و                                        ذلك بإعفائها  الغرامات وإبقاء                            وإ
ليها،                              السنوية  

وان                       ً                                              وحيث  عدداً من المستفيدين م المرافـئ وال
ء بحريين، متعهد تفريغ وشحن سفن،          (                                                    وك

ـسبب أو         ...)                                 تموين وإصلاح ونقل نفايات سفن،                        توقفوا 
نوا     المرافـئ                                                                   ر لعدة 

                                                 يطلبوا  الرخص المعطاة لهم  أول                   والموان و 
ة للسنة الجارية وتنته      ال ذه الرخص  ن  نة، ك                                                      ك 
                                                           بنهايتها، وف رأيهم  تجديدها منوط بهم ويتوق على         
                                                        طل منهم، وبالتالي  يتوجب عليهم رسوم          

                    طيلة مدة هذا التوقف،

من
مفي من

هـ بالتـصريح للتقـدم
الرسـوم ط تـ أن علـى ب ط

ى بعـدت
و ر ز المديريـة–تصديق

التـصريح هـ ي حـ
ب   ط

  

بكافـة- القائمـة الـسفن س من
وصـيد،أنواعها نزهة

ت سـس و ك
لائمن

بموجب المترتبة الرسوم ت ؤسس
فيفي من

  

مـأحكام-
عن ه

  ل

  

م الـسفن من
لم ت ر و الرسوم

ن و للإصـلاح، قابلـة أو ح ص أو أو
إلغـاء طلـب هـ ع أصحابها يعطى

  ص

س ع الرسوم س لاح
اليابـسة إلى

أعطـال ن
ع ض ت ع ف

إصلاحها ى ع إلى يدعو الأمر
البحر إلى منع

ع متوجبة   الرسوم

ئ مـ ن أن
متعهـدي ي لا

ل
فـي العمـل ممارسة عن ت س لآخ

فيئ تجديد لم
ي ح ص ه و س ل

ف أن ي
وغرامـات فلا ب
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   الموجبةالأسباب  النص المقترح  النص الحالي
                   ، السيارات      )       ميكانيك (                          تعفى  رسوم السير       4

لم  أصـحابها                                                                   فئاتها التي أتلفت  أحرقت 
 .                    بطلبات تحويلها 

ة                                                                السيارات المعنية بهذه الفقرة مه
ـن         2009 /  12 /  31    يخ             تنتهي بتار                     ، للتـصريح 

ـسقط         ـى أن  ا                                        سياراتهم ع                  والغرا
                                                   المتوجبة عليهم  تاريخ  الإدارة المختصة       

 .           ل التصريح

و هذه          تلفة       ألة،                                                      الذي أثار اجتهادات م
                                                   وبات برأينا   والأجدى  هؤلاء         
                                                        للرجوع   وتسديد  المترتبـة           
ـداً للخزينـة                                              ً                      دون الغرامات، مما  مف

ة العامة ل  .               وللم

  )          ميكانيـك  (                                  كذلك الأمر، تم إعفاء   
                         ُ        ُ                     الغراما السيارات التي أُتلفت  أُحرقت، شرط أن        

ن                يباد                                                       السيارات  التصريح 
 .                                             إحراقها لدى الدوائر المختصة   المحددة

د لمثل          ل و  اً عل  العامة، و      ً                                              وحر
            هذه القضايا،

ـذه         2009                                  تم اقتراح تضمين مشروع        ـ                 
 .      المادة

بكـلمن-
يتقـدم و أو

  أنقاض
  

لـ أصحاب يعطى
ع

الرسـوم ت تل مـ
تصديق من

ى   ع

  

  
  

المـس ل ح خ الأمر
فرصة إعطاء الأفضل من
علـى الرسـوم العمل إلى

ي يعتبـر رخصهم
ح   ص

الـسير           رسـوم            من
أو ت و

أو تلفهـا عـ إلى أصحاب ر
المهلة   في

  

  لذلــك،

ح ضع ى ع المصلحة ى ص
  

  

هموازنة ص ن
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009لقانونية لمشروع موازنة العام لقانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص اللتعديلات المقترحة في النصوص ا

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

ـى    )   1   (              ً    بالماية شهرياً                           تتوجب فائدة قدرها           ع
ستوف         ّطة وفقاً للأحكام الواردة   ّ        ً                                     المبالغ              
                                                          هذه الفائدة مع كل قسط على أن  بكاملها            

 .                   استحقاق  

 .                                   ً     ً ر   الفائدة ك الشهر شهراً كاملاً    يعتب

  ::                   والأربعون  والأربعون               الخامسةالخامسة              المادة  المادة  

ل%واحد
ى تـ أعلاه، المقس
عنـد تستحق

الأقساط   كامل

  

سر احتساب   لأجل

  

  

  

ـن          ـن     تعديل الفقرة الأخيرة  مم                                              تعديل الفقرة الأخيرة 
ـن  الاشـتراعي              4646              المادة  المادة   ـن  الاشـتراعي            رقـم                                                    المرسـوم رقـمم المرسـوم م

م الانتقال     ( (    5959  //      146146 رسمس  ))                                    الانتقالقانون ر   قانون

                                          4646                                                          تعدل الفقرة الأخيرة  المـادة       تعدل الفقرة الأخيرة  المـادة       
ه           19591959  //  66  //    1212               تاريخ    تاريخ         146146                          الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم                             وتعدي

وا                       (( ع  وا م ل  م انتقال  وال         ر ع  وا م م انتقال عل                                                                        ر
ير المنقولة   ::                                ل  التاليل الوجه التالي    ) )                                             المنقولة وغير المنقولةالمنقولة و

سّطة وفقاً للأحكام الواردة         ل المبالغ  ّ        ً                        فائدة                              
                                                 تستوفى هذه الفائدة  كل قسط على  تستحق          .     

                                                  بكاملها عند استحقاق كامل الأقساط، ومن اجل احتساب   
 .    ً     ً شهراً كاملاً                        الفائدة يعتبر كسر الشهر 

الليرة                                تحدد نسبة هذه الفائدة      ندا الخزينـة                                      بفائدة 
 .                  اللبنانية لمدة سنة

                                         ً                   بما  المكلفين  الانتقال يعمدون غالباً  تقسيط         
ليهم لخلو  م أموال نقدية،                                                    المبالغ  

و                ً   ـهرياً     1                                         ي  معدل الفائدة  
                                       مرتف نسبة  الفوائـد                             وهذا المعدل ثابت و   

ل              ً                                                    حالياً  الأسواق  وال الفائدة  
يبت  والأملاك المبنية،                                   تقسيط 

                                                            لـذلك، م الضروري تعـديل              
م           46        المادة       59 /   146                                     م  الاشـتراعي ر

           أو رفع                         ، ليصبح بالإمكان خف    )                    رسم الانتقال   (
ع                                                                           معد الفائدة على رسم    
                                                          الفوائد المعتمدة وبما  مع   المالي        
رائ ورسوم  .                              ّ                وأسوة بما يتم   لما تبق  

المرسـوممنمن المرسـوممـن مـن
وتعديلاتـهلاتـ

لفرضفرض لأمـ الحقـوق يـ ج ى ع لأمـس الحقـوق يـ ج ى س
ىغ الوجهع ى   ع

  

المق ى ع تتوجب
أنأعلاه مع

  

  

بـ ت س
  

  

  

  

إلى برسم أن
ن التركات ع   المترتبة

هـ المفروضة أن ث ش%وح
الرائجـة إلى ع
ى ع المفروضة ى المحلية في

الدخل ي   ضر

مـن الثالثـة الفقـرة ن
قـ المرسـوم ن

ضقانون
مـ يتناسـب بمـا الانتقـال ل

السوق أوضاع يتناسب
ب ض من ّى به   العمل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  لحاليالنص ا

  

  

  

  

  

        أوأو                                        إلغاء رسم تسجيل فرع     إلغاء رسم تسجيل فرع         : :                    والأربعون  والأربعون               السادسةالسادسة              المادة  المادة  
  بب                                                                      مكت تمثيل للشركات المساهمة الأجنبيةمكت تمثيل للشركات المساهمة الأجنبية

          280280                                         بالقانون رقم    الملحق بالقانون رقم           )  )   99    ( (                                       يلغى من الجدول رقم     يلغى من الجدول رقم     
ام       ( (        19931993  //    1212  //    1515            ـاريخ ـاريخ  ة ال ام  مواز ة ال     ) )         19931993                          مواز

الملحق
عــتـتـ عــنــ         نــ

    ::                            الفقرة التاليةالفقرة التالية

ص القانوني ص القانوني النالن  نوع الرسمنوع الرسم
  موضوع التنفيذموضوع التنفيذ

قيمة الرسم قيمة الرسم 
  .).)لل..لل((

  

ـسجيل    ـسجيل   رسم                      رسم 
                        فرع للشركات  فرع للشركات  
ـساهمة  ـساهمة ال                   ال

              الأجنبيةالأجنبية

ا      22              المادة  المادة   را     من الق                        من الق
ـم  ـم ر ـاريخ     9696        ر ـاريخ                  

                 لمعدلة   لمعدلة          19261926  //  11  //    2020
ـم    بالجدول رقـم           )  )    99  ((                        بالجدول ر

انون   ـانون   بق ـق ب                             المل
    . .         19801980              موازنة موازنة 

    ).).                                  والباقي دون تعديلوالباقي دون تعديل  ((

1.800.0001.800.000                  

تت

مــمــ
  

  

ر رـر ـ
تـتـقـقـ

ق
ــ ــق قـالملح حـ
  

  
  

  

  

  

  

                                                حي  لبنان أصبح   متقدمة  الم
مة التجارة                                       من

د                                                                  لما كانت     المنظمـة 
                                                     الب لبنان  مخت           
                                                         بالتجارة الخارجية، ومنها          

                                  الشركات الأجنبية،

 ـ         ة    ا ارة  والت ان و   ي                                                       لما 
                                 مشروع تبسيط تسجيل المؤسسات         2006                الثاني   

ع  التمويـل          ركا التجارية بالتعاون                                                         ال
 ،        الدولية 

لغاء الرسم المستوفى                                                                      تم   هذه المادة 
                                                     تسجيل فرع أو مكتب  للـشركات المـساهمة          

     ً            علماً  هذا     . ل .    ل          1.800.000                         الأجنبية والبالغ قيمته    
ـوالي                      ـي الـسنة         $        50.000        ّ                     الرسم يؤمّن فقـط 

       . 

من مرحلة في أن فاوضاتث
العالمية، ظ إلى   للانضمام

قـ فـي الأعضاء الدول بعض و
الإداريـة الإجـراءات لـف بتسهيل ت ط
الإجـراءات تلـك المتعلقة

بتسجيل   المتعلقة

ف أطلقـت قد ر ج الاقتصاد ز ت ك و
كانون

مؤسـسة مـ ت ش و
(IFC)  

  لذلــك،
  

علـى لإ نص إعداد
تمثيـل

أن
فح

  للخزينة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

                                                                            حا  الضريبة       ا  الضريبة           : :     5959              المـادة   المـادة   
                                    المعفاة  المعفاة  الضريبة

ن القـانون        القـانون          2323                              المادة      المادة        5959      دة  دة                    عدل الما دل                            497497          
  ::                                عل  التاليل الوجه التالي    ) )         20032003               موازنة      ( (        20032003  //  11  //    3030            تاريخ تاريخ 

ل  كامل الضريبة التي أصابت                                                               يحق 
              ّ                                                    الثابتة التي تمّ  م أجل القيام بالأعمال           

كام المادتين        ـن     17 و    16                       ً                      المعفاة   وفقاً لأ         
 :     القانون

           نا الأدوية؛ 

لاً          الغذائية المعفاة   ع ة                                   ً           ا
كا الفقرة                   م هذا القانون؛            )   (         بأ

تبرا الطبية؛                         الاستشفاء والم

       التعليم؛

لا  الربح؛ التي                   المؤسسات

                     النقل المشترك للأشخاص؛

                   والأربعون  والأربعون               السابعةالسابعة              المادة  المادة  

للعمليـات بالنسبة استرداد لات للعمليـاتح بالنسبة استرداد لات
الضريبةمن   من

الما ت مـمـنبموجببموجبتع
ىموازنة الوجهع   ى

  

الأصول استرداد ب ط
التاليـة ن استعمالها

ح الضريبة ممن
      هذا   

 عة  ص -

مـ - الـضريبة من المواد  ع            صن
  17  المادة     م نمنبح

ت -     خ

-   

              تتوخى-

-  

نصنص         من   من      5959                                تعديل  المادة    تعديل  المادة          ::
    تترقـمرقـم        20012001  //    1212  //    1414            ـاريخ   ـاريخ             379379                        القانون     القانون     

افة   (( ـ ـى القيمــة  ريبة ع ـ افة ـانون  ـ ـى القيمــة  ريبة ع ـ المـض                                                                  ـانون  لـ الـض المـضقـ لـ الـض قـ
    ))                وتعديلاتهوتعديلاته

  

ـاريخ         379379                                  القانون رقم       القانون رقم         5959                              يعدل  المادة    يعدل  المادة     ـاريخ                    
ل            ( (        20012001  //    1212  //    1414 ل       الضريبة                                                       ((   ، ،    

ل الشكل التالي لى الشكل التاليبحيث تصبح    ::                                                    بحيث تصبح 

ل  كام                                                                  يحق 
 ـ        ي الجاريـة المتعلق ا   ة                                                      وال

ـام          ـاً لأح                                          ً                 بالعمليات التالية المعفاة م الضريبة وف
ا   17م  :            م 

م        1 الغذائية  م الضريبة ة                                                 نا
                هذا     17           المادة   (            بأحكام الفقر 

        ناعة 2

ا         3 ا  ا ب ي                                 نا
ي     الحمل،     كو            ا          اقيات

ية،          ا ا ا ة، وا                                          الذكر
نا الصحية المماثلة ا الأطفال وا  ؛ )                                     فا

                                                       الهدف    هذه المادة يرمي  تعديل          
ـن القـانون           59                    اريخ      379                                       

                                          عل ال      (    2001 /  12 /  14
ته ا الاسـترداد          )         وتعدي ل ل         َّ                                 ي تبي  

كام هذه المادة،  المبالغ                َّ       ً                                               المقدَّمة وفقاً 
الية م                            ّ                                       استردادها لا تشك نسبة 
                                                         العائدة له، عدا   تعديلها يؤدي          
ريبة  لا          ّ                                        تخفيف  أو إمكانية رد            

ه               يستح ل هو إجـراء واف                                                   قونها، 
د                                                                   اجتماعاتها مع وزي الماليـة و
ة المـواد الغذائيـة           نا ذا الإلغاء                                                          استثنيت م 
اد الصيدلانية نظراً  المرتفعة         دوية والم                               ً                          وا
                                              ً            التي تمثلها كلفة التغليف والتعل تمكينـاً         

 .            عل المنافسة                       ا   القدرة 

تتمنمننصنص
المـضافة القيمـة ى المـضافةع القيمـة ى ع الضريبة

ى   عع
  

أصـابت التـي الـضريبة ل استرداد ب ط
ف ر مـص الثابتـة الأصول

ك ق ن
ه ادة   ن القانون         ال   ذ

لاً - ن ع المعفاة المواد  ع     ًص
نب ة م  )   

 ص -

القانون؛   من

     الأدوية؛ 

ف - لأصـن فيهـا مـ دلانية  عة المواد الـص                   ص
دلي لص            منع  (               للاستعمال الصحي و

لـصح ت قيـ لو يـ الفـوط              الحواجز
ف لأص ضت  ح

إلى نص وضع من إن
المـادة رقـمنص تـم

ى الضريبة المضافةقانون قيمة
تلا بـ ط خلا من َّن ث ح

المطلـوب أن لأح
القطـاع أكـلاف ن ع ّل
إلى أن عن الاقتصادي
لأشـخاص ض التهرّب

الهيئـات يـ ع قـت و
قـ ر خلال الاقتصادية

ع صـ ه ن
من للنسبة و لأ

يـب الأكلاف
من العلاقة ب   ىلأصح
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

جلات - جر ع ؛ ص ائد والم ة الكتب وال                              نا

ب     الـصيدلانية ة           ا                 ا
ي     ا الحمل،                      منع           ا

ا الـصحية،          ق و الفـوط و                                             الذكريـة،
ا ال المماثلة ا  و ؛)                            ا

المستعملة         ت                                 نا 
كل لفـات            الطباعة،                                            الكتابة 

المعدّ للطباع ل  ،            ّ       ئ

ذه                                 الثابتة 
                                            المعدا  للاستعمال الدائم  

                                                      دل نسبة   التي أصابت         
                 وذلك      ،   50    ً        بدلاً من        100                الجارية لتصبح   

 .    2004 /4 /  23        تاريخ    583                  القانون رقم   25       المادة 

                            م الضريبة التي أصابت         100                        كما يحق طلب استرداد     
                                                              المصاريف الجارية  بالعمليات التالية المعفاة        

حكام المادتين   .                 هذا القانون  17   و  16            ً                الضريبة وفقاً 

ذه المـادة،           ُ                                                      ي  الثابتة بمفهوم 
 .                                           المعدا  للاستعمال الدائم  

                         ً                                  بهذا  اعتباراً  بداية الفترة         
ذا القـانون               ال                                                             الفترة التي   

 .                الرسمية

 

ع المواد   - فيهـا                  صن    الأصـناف            مـ
دلي لص و قيات   (          للاستعمال الصحي            كو

ت يـ ا ال           الحواجز 
صح ف لأص ضت ية ح ن ا الأطفال            ف

ون من الأنواع  فـي - والكر عة الورق                     ص
أو بـش           أو  ورق صحف

ح حبر  ص ا   ة؛       فا

الآلات          - المـادة هـ بالأصول بمفهوم                          يقصد
المؤسسة؛ في المخصصة ت  و

  

المـصاريف الضريبة استرداد ت ع
بموجـب%%

   من

  

ن%
مـن المتعلقة

  منلأ

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

الآلات هـ بالأصول ُقصد
المؤسسة في المخصصة ت   و

  

الضريبية من التعديل يعمل
فـي هـ فيها ينشر تلي تي

  الجريدة
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ة الأدوي   ص -            نا

ـاً          وف ة                                      ً           نا
كام الفقرة                   من هذا   17           المادة   )   (          لأ

      التعليم؛

تبرا الطبية؛  الا                         فا وال

لا                     التي

؛ الم رائ  ل ة                          نا

الـصيدلانية  ة                     ا
ي     ا الحمل،                      منع           ا

ا الـصحية،          ق و الفـوط و                                             الذكريـة،
ا ال المماثلة ا  و ؛)                            ا

المستعملة         ت                                نا 
كل لفـات            الطباعة،                                            الكتابة 

، الحبر المعدّ للطباعة؛                  ّ          فائ

ـى           ً                تحدد دقائق تطبيق هذه المادة   بناءً ع                                            
ي المالية  .                   اقتراح و

                                                       تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير         
 .       المالية

ة   ع

ق - من الـضريبة  المعفاة المواد الغذائية ع            ص
    القانون؛منبح

-    

ت- خ ش م س ء   ت

الربح؛  تتوخى-           المؤسسات  

جلات - و ج ع د ص وا        الكتب،

فيهـا          - ع المواد  بمـا    الأصـناف                               صن
دلي لص و قيات   (          للاستعمال الصحي            كو

ت يـ ا ال           الحواجز 
صح ف لأص ضت ية ح ن ا الأطفال            ف

ون من الأنواع  فـي - والكر عة الورق                      ص
أو بـش           أو  ورق صحف

ح  ص

  

ل يتخذ بمرسوم
ر   ز
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ن          :                         المادة الواحدة والخمسون   مـ                               تعديل البـاب   الثالـث
رقـم  )   59 /   144                         (                     قانون ضريبة الدخل     المرسـوم

          وتعديلاته
 

ريبة          ً        خلافاً لأي نص    :    ً أولاً كام                                      آخر،  لأ
ـم      (            )                59 /   144                          المرسوم الاشتراعي ر

منه ريبة الباب الثالث  5   (      بالمائة                  و

ة            1 ا ا                                         فوائد وعائد وإ
ابا                                                  ح

المفتوحة با     )                 سم                     الحسابات
والبعثا الدبلوماسـية       ا  ل ا و                                               البل

ا ة الأجنبية  لب ل                       والق

ئر الالتزامات         2 ائدا الودائع و                                                 
المقيمين ب  العائدة لغير  .                                 عملة 

ة         3 سابا  وإدا ائدا  ادا و إي                                                    فوائد 
 .      الأموال

وفوائد    4 ا ع                  عائ م التي تصدرها                              ادا الإيداع
درها          ـ                                                   المصارف وسندات الدين التي 

 .      المغفلة

زين اللبنانية 5  .                                      فوائد وإيرادا سندا ال

                   والأربعون  والأربعون               الثامنةالثامنة              المادة  المادة  

ض قانون ح تخضع
وتعديلاتـهقالدخل
  ):                     ل  بمعدل   %خمسةض

الدائنـة - الحـسابات ت كافـ د ير                 ات
ت التـوفير س فيها بما لدى المصارف                 المفتوحة

   الحكومة              باستثناء   الادخار(
ت العامة،  ت مؤسس ا ت دي          و

في ن  ص ن ي  .    ن

المـصرفية - سا ت وع        فوائد
تلك فيها ما   بأي                 كانت 

ر - الائتمـان ت حـ ت ع ت ر    و
 

ت  - يـ    د ج ت           شه
الـشركات ص ت

  

ة - خ ت  ت

ـن       5151                          تعـديل المـادة     تعـديل المـادة           :: ـن     مم         
ـم  ـم ـانون ر ا      497497                        ـانون  ا  قـ        20032003  //  11  //    3030        ريخ ريخ         رقـالقـ     تــتــالقـ

ا الملحقـة           (( ا الملحقـة         الموازنة العامة والمواز لعـام                                                                                الموازنة العامة والمواز ت لعـامنـ ت نـ
20032003        ((    

م          5151                                                  يعدل البند أولا م المادة      يعدل البند أولا م المادة       م       م القانون ر           497497                                 م القانون ر
ا          ( (        20032003  //  11  //    3030            تاريخ  تاريخ   ا     الموازنة  والموا                                                       الموازنة  والمواز

ـدلا      77                                      ، بحيث يصبح المعدل     ، بحيث يصبح المعدل       ))        20032003                           لعام   الملحقة لعام    ـدلا               
    ).).                       بالمئةخمسة بالمئة     ( (    55        

               مرسوم يصدر                                           يحدد تاريخ البدء بهذا       
ير المالية ل اقتراح و ً                         بناءً     . 

  ).                 والباق دون تعديل (

ل الفوائد                ، وقد    7           5                                       زيادة  
ـاريس           ،  3                                                 سبق للحكومة أن تعهدت بذلك في مؤتمر 

                                                          هذه الضريبة  لها            
ـؤ        ل القدرة المالية    ـى                                           ّ         لب           ر ع

 .                                              فئات المجتمع اللبناني م ذوي المداخيل المحدودة

قـنن قـن ن
ت زنـ تالعامـة نـ العامـة

بب%%الملحقة
  خمسة%%منمن

  

بموجب التعديل
ز ى   ع

  

  ي

  

  

  

  

من ى ع الضريبة %إلى%إن
ب

انعكـاس أي ليس أن إلى بالإضافة
ثّ ت ولا للمواطنين ى ع ي لس

  ن
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

ادا           :      ً ثانياً ي                                                        إذا كان هذه الفوائد والعائدا وا
                                                    من أرباح مؤسسات  أو مالية أو تجاريـة         

ريب     70    و  8                  المادتين                ة الـدخل،                     من  
ي         عة  المنصوص عليها                                                    فإنها تبقى خا

                                         وتنزل قيمة  المـسددة         )    ً أولاً (        الفقرة  
ة  ل أرباح ممار  .                                       نها م الضريبة 

     ً ثالثاً

داخلـة ت ر لإ ت ت
مصرفية ض

ضبموجب قانون
فـ للضريبة ض

الـضريبة أعلاه
المهنة س ى ع ن   ع

  

د            :                                                        تستثنى من هذه الضريبة  المودعـة 
يفا  الحكومة م قبل دول         ر لبنان والتو                                                     م

 .                          عة لها  المؤسسات الدولية                    أجنبية   تاب

     ً رابعاً

ى لـ المبـالغ
ن لدى ت ظ ف ص

مؤسسات   أوأو

  

ندا الخزينـة           :                                                        هذه المادة عل 
 .                                              اللبنانية الصادرة بتاريخ ساب  هذا القانون

ادرة عن وزير                                                                    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة  
 .       المالية

ت س ى أحكام تسري لا
لنشر   ق

  

ص بقرارات
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                                        الإجازة بإجراء إعـادة    الإجازة بإجراء إعـادة          ::التاسعةالتاسعة                   والأربعون  والأربعون                             المادة  المادة    
  لعناصر                                                    تقييم  الأصول الثابتةتقييم لعناصر الأصول الثابتة

  

                                                   وز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين        ي
ة،          ة  تنظيم                  ً                                     محاسبة منتظمة عملاً  قانون
ـيم              ـادة تق                                                             بمن فيهم  سبق له  أجرى عمليـة إ

     282                      القانون رقم                   ً                   استثنائية عملاً بأحكام المادة     
ادة          1993 /  12 /  30       تاريخ   دة،  إ ة وا لم  ،                                 

                         بما فيها الأسهم وسندات     (     بتة                            تقييم   الثا   
ودا الثابتة  ا والمو العقا                                                 الدين  الشركات 

ات            )      الأخرى د ال                                                لتصحيح آثار  الن
دا الثابتة،          المو ذه                                                               التغيير  قيم 

 .    2006         ً               بها ابتداءً  أعمال سنة 

ع             م ملية إعادة التقييم                                                            تتناول 
دا الثابتة  إليها            وال ا والمو                                                      عقا

                  ُ                                       الفقرة السابقة والمُدرجة    بتـاريخ         
             ، أو تلـك        2008                                    سابق، لأول  الثاني  سنة       

عت كلياً أو           ً                    زئياً لعملية إعادة تقييم                        ً        التي سبق  خ
                    المـشار         282             ً                    استثنائية عملاً بأحكام القانون     

                                    تزيد عن سعر الـسوق بتـاريخ                           وشرط  لا   
31  / 12  / 2007    . 

ذا  الاستثنائي الجديد الذي يهـدف إلـى            ع                                                             تم 
ريبة                                                                        قيمة  الثابتة التي   
                                                                الدخل، بحيث تعكس القيمة الدفترية القيمة الحقيقيـة          

تسم بالتالي لهؤلاء الاستفادة  الاسـتهلاك           الأ                                                        
إبراز الصورة الحقيقية لميزانية                                                                       ل أساس القيم الجديدة 

 .                  المؤسسة تجاه الغير

بمسك ج
يـ أو يـ بنصوص
ي ع أن من

من9
عـ إجراء ح ر و

الأصول لعناصر
ت ج ت ر و وحصص

عـن ج نـ ي قـ التضخم
اللاحق ت ج و العقارات ه في

  من
  

الثابتـة الأصـول يـ ج ع
في أعلاه المشار ت جو ت ر

المؤسـسة قيود في
من كانون

ض جأن
إليـه

أن أعلاه،
  

النص ه وض
ضـ مكلفـو يملكها الأصول تصحيح

لهـذه
مـن ح و صول

و ى ع
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
ملية                                                                 الفروقات الإيجابية الناتجة  

  ).            اثنان بالمئة   (                                التقييم  النسبية بمعدل 

ـلال  لا           ل الفروقات نقداً                                ً                       تسدد الضريبة 
 .                                   الشهر  تاريخ إعادة التقييم

ذه          ي               المـادة،                                َّ                    يستفيد م إعادة التقييم  
ل أساس الربح   المقـدَّر، إذا                                                  َّ                المكلفون 
ر                                                                 وجود مستندات    عنا

 .              الثابتة

ـذه                                                               وفي مطلق الأحوال، لا يجـوز أن تتعـارض 
لي                                                               الأحكام،  للمصارف،   النقد والت
ن        بيقية الصادرة                                                      وسائر النصوص التنظيمية والت

 .     لبنان     مصرف 

                                                       تحدد أصول تطبيق هذه المادة، بمراسيم            
ير المالية ل اقتراح و ل الوزراء بناءً  ً                         م                 . 

إعـادة ع عن تخضع
  %2للضريبة

  
مهلـة خ ى ع

من   تتعدى
  

هـ فـ المبـيَّن ن
أو المقطوع ى ع

صـ تقيـيم بإعـادة تسمح ثبت
  الأصول

  
ه

ف س قانون مع بالنسبة
عـ ط

  
  

فـي تتخـذ
ز ى ع س   ج
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

::  8855   ل  مادة                   المادةا

بالضريبة يملك          1 ل                            ل  م
اً ح و اً راً  ًعق ار           ً      ً     ً              حصصاً  

لك جراء  ل ي     أو                      مبن واحد 
ية تزيد        ى إيرادات                                 استثماره ع

ر،        ع                       السنة
                                   يتقدم الدائرة         
نة،          ل  قبل أول نيسان من                                         بتصريح

 :  يه  ّ    يبي ف

                رقم العقار 

العقار  ته ح                         مقدار

يق  العقار ال      ّ    المقد  أو                إيرادات

ل العقار؛                             الضريبة المتوجبة 

و      2                                      ل المكلف  يسدد  ال
ندما  التصريح  .                             ل العقار 

  ::              الخمسونالخمسون              المادة  المادة  

يستثمر - أو ف  ك كل ى                ع
د     ا مبني  عقـأو         ا     في

يتـه         م حص من  و                  ي
صاف عـن            ل

قـا    مليون   20           ليرة في عن كل 
الماليـة المختـصة            أن من
سـ كـ     

  ّن

  وموقعه؛   -

في - بالأسهم؛ ص        

ية ح - ق  ّرة؛         

ى -  ع

  

جبـة - مت الضريبة أن ى     ع
يقدم ع ى   ع

  

  

  

ـانون        5959     و  و     5858                  المادتين  المادتين              إلغاء  إلغاء           ـانون     من  قق                     من 
لاك المبنيـة ـلاك المبنيــةـريبة  ـ                                      ريبة  الأمــ الأمـضـ     تتـ        19621962  //  99  //    1717            ــاريخ ـاريخ     ضــ

                  وتعديلاتهوتعديلاته

  

ريبة           5959     و  و     5858 ُ                 ُ                يُلغى  المـادتين     يُلغى  المـادتين      انو  ريبة          انون  ن                                   
  ..                          الأملاك المبنيةالأملاك المبنية

                                               بما  الغاية م إلـزام       
ريبية        يلة                                                المسبق ع إيراداتهم تحقيق ح
دور الجداول  وال                                                         قبل 
دورها بسبب                                                  كان  

ستثنائية،                     الإدارية وا

ريبة               وبما أ                                          أصبح م الممكن  
                        الأملاك المبنية دون تأخير،

                                             وبما   الإجراءات          
تد        ديد،  الذي                                                بين التصريح والت

ـانون       59 و    58                       إلغاء  المـادتين      ـن                   
ديد          تم                                                 ريبة الأملاك المبنية،  
ا  الجداول الأساسية       د ند                                             الضريبة 

دّرة                مهما كان                                 ّ             الإيرادات الفعلية  
 .      للعقار

ضـنصنص ن قـ ضـمـن قـ مـ
  

  

  

  

  

  

  

  

التـصريح المكلفـين ن أن
ضـ ص ن

تـي الأساسـية ص للدولة
الأوضـاع بعض ص يتأخر

  لا

ضـ إصـدار ن نه
  

فصل قد الضريبية قانون أن
عي يـس الأمر س

قنص م
تـس يـ بحيـث ض

في وره ص ع
المقـ أو قيمة ت
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

    ::    5959              المادة المادة 

          58                                           يعاقب المكلف الذي يخالف  المادة       
ريبة    درها                                                         المبينة  

ليها           2                                             م مقدا  المنصوص 
                                          هذا القانون عن  شهر تأخير،          54        المادة  

                                               على أن لا يتعدى مجموع الغرامة قيمة          
 .       الضريبة

منأحكام
ض قـقانون بغرامـة الأملاك

فـي% ع الضريبة ر ن
كل من

أصـل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                                    إلغاء براءة الذمةإلغاء براءة الذمة      ::              الخمسونالخمسون  وو                     الواحدة الواحدة            المادةالمادة  

  

اءة  الماليـة المتع           د  اءة  الماليـة المتع          تلغى  و د  الذمـة      لقـة لقـة                                                                                   تلغى  و بـر ت ر الذمـةأينمـا بـر ت ر             أينمـا
ادا        ديا وات ا العامة والب ادا       بالإدارات والمؤ ديا وات ا العامة والب                                                                                           بالإدارات والم

  ..                البلدياتالبلديات

ن          ذا الإلغاء براءة الذمة الصادرة                                                            تستثنى م  
 .                              الصندوق  للضمان 

ائ والرسـوم  ي با و المكل            ً                                          ــسهيلاً 
ـي                                                                        وبعد أن تم  المكننـة 

ا العامة، تم  هذا   .                                    الم
ت حـ ت لـ ت تسس حـ ت لـ ت ؤسس

  
  

ع ه أحكام ن
الاجتماعي   الوطني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ ب ــضر ل ن ــ ف ر ــ لأم ت
الإدارات مختلـف ف تعمـيم

النص اقتراح ت ؤسس   و
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                                                    إعفاء دوائر وزارة الماليـة     إعفاء دوائر وزارة الماليـة           ::              الخمسونالخمسون     و  و               الثانيةالثانية                المادةالمادة  
ر           ر          م إعداد جداول تنزيل    داول تنزيل    ى                                                                              من إعداد  جـ التـي بالمبـالغ ىن جـ التـي بالمبـالغ ج

ع للتسوية  حح ع للتسويةمها م الغرامات التي  ت                                                                    مها من الغرامات التي خ خض ن تس ض   س
  

ـن           ـسمها                  ً                                       تعتبر منزلة حكماً الفروقات التي جرى 
ع للتسوية وفقاً للنسب                                         ً                        الغرامات التي 
مة         ن                      ً                                للتخفيض في كل حين عملاً بأحكام القوانين وا
تعف الدوائر المالية   إعـداد                                                                       النافذة، 

                       روقـات حـال توجـب                                        داو  العائدة لتلك الف    
ود             ذه الجداول، ع                                                          إصدار مثل 
ـهرياً           ـاً                                        ً      ً                  بيا

 .                 بالغرامات المنزلة

م الغرامات   القوانين                                                             لما كانت مع
                                                           بتحقق              

   ً                           عملاً بالنصوص المتعلقة بكل منها،

                                                     ا كان تخفيض الغرامات المشمولة بأحكام            ولم
ي                  ً                                                      وفقاً للنسب المعتمدة  ك 
                                                       النافذة    الـضريبية          
سمها                                                                المختصة إعداد جداو تنزيل بالقيم التي  

داول التكليف الصادرة بهذه                                          

                 أعمـال                                            ولما كان العمل بمثل هذا  ي       
اء   والوق            الإدا ل حدٍ                  ٍ                                   رة والمكل 

نه  فائدة للإدارة،                                                                    اللازمين لإتمامه   يتأتى 
                                                  بحيث  أجيز لوحدات  المختصة تخفـيض        
ـكلي لا      ـدبير إداري                                                       الغرامات مباشرة لكان بمثابة 
ـانوني دون           ّ ّ                      ائ منه ويمكن  وإسعافه بن                                 

                    الإضرار بالمال العام،

مها          أن اعتبار المبالغ التي                                                           ليه، فإن م 
                              ً                          عند تسوية الغرامات، منزلة حكماً، توفير جهد الإدارة        
ي  لديها بما يتيح تقـديم                                                                       وتبسي 

 .                                    للمواطنين بكفاءة  ووقت وكلفة أقل

م ح
المعتمـدة ت خض
ظ لأ

مـن المختـصة ى و
التنزيل ل ج

المركـز ع يـ أن لـى ه
ش ن العامـة المحاسـبة مديرية الالكتروني

  

  

بموجب المفروضة ظ
للتـسوية قابلـة تحصيلها أو الضرائب المتعلقة

  

التـسوية
أو القـوانين بموجب ن ح ل في

الوحـدات علـى يوجـب الأنظمة
ح جرى ل

الغرامات، ج   عن

عرقـلالموجـب
ت للجهود بالنظر سو ى ع ف

أي ع أن ودون
التحصيل لو

ش ت
ق ص تجاوزه ل ط

  

حس جرى ش ن وع

الخدمـة المعاملات ر س ط
  أفضل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009 العام  العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنةللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

م            2020                      نصت المادة   نصت المادة    م         م المرسوم الاشـتراعي ر         6767                                                    المرسوم الاشـتراعي ر
ته           19671967  //  88  //  55            تاريخ  تاريخ           على على     ) )                                   رسم الطابع المالي  م الطابع المالي    ((                     وتعديلاته    وتعدي
  ::            ما يليما يلي

                                                        يؤدى الرسم بطريقة إلصاق  المـالي           
ل          ة  ا      ً                                                 خصيصاً لهذه الغاية ما لم  القانون 

ريقة  م  المبينـة                  وجوب اع                                                تماد 
ر        26           ل  باعتمادها                                                 وما يليها،  

  .  ل .    ل        200.000                                       أن لا تتجاوز قيمة الرسم         

قـ قـن من
رسلا

  
  

المعـد الطـابع
ى ع ح صر ينص
فـي الطرق ن أخرى ط

طالمواد شـ السماح ى ع أو
المتوجـب

ـي    ـداً  ديد  ن ذه الحال،   ف  ق الرسـم تـس يتوجب ه                                      ً      وفي
ة            اد ب                                                      نادي المالية   

ن الدوائر                                            الدوائر المالية المختصة  المحافظات                         
                                                            العقارية التي استمعت  العقد بما             

عـن ر صـ ض قـ أوامر بموجب ق ص
عفي أو

المكاتـب ذلك في إلى
الأقضيةالعقارية المعاونة أو عن المحتسبين   أو عن                                                        في
ا  اسـتمعت    ل ة  السيارات وا التـيل ت يـ لآ تسجيل ح                                            مص

قد البيع بما   المكاتب التابعة                                                                       

  ::                والخمـسون والخمـسون                   الثالثةالثالثة              المادة  المادة  

للمـصلحة، ذلك في ع   إلى
  

ـن       2020                                 المـادة          ـن     المـادةإلغـاء          ممإلغـاء
ـم   ـتراعي ر ـوم الا ـم  المر ـتراعي ر ـوم الا ـاريخ     6767                                          المر ـاريخ   قـ                شـ قـسـ شـ تـتـسـ

م  المـالي      ((                     وتعديلاته    وتعديلاته           19671967  //  88  //  55 الطـابع    ) )                                     المـالي    ر الطـابعس رسم
ة عنها  جديد ة عنها  جديدوالاستعا تعا بنص                                              والا بنصض ض   س

  

م        2020                        تلغى المادة  تلغى المادة   م     م  الاشـتراعي          6767                                                     الاشـتراعي 
ته         وت  وت         19671967  //  88  //  55            تاريخ  تاريخ       ) )                                   رسم  المـالي    م  المـالي      ((                عدي

        :   :                                                     ويستعا عنها  التاليويستعا عنها  التالي

                                                        يؤدى الرسم بطريقة إلصاق  المـالي           
ة عل          را      ً                                                 خصيصاً لهذه الغاية ما   القانون 
ـي                                                                 وجوب اعتماد طريقة أخرى   المبينـة 

ـرط           26                                                             وما يليها أو على السماح باعتمادها، 
  .  ل .    ل        200.000                      مة الرسم                         تتجاوز قي   

نادي                                               ً                   وف هذه الحال،   الرسم نقداً  
ة  الدوائر المالية         اد                                                         المالية  أوامر  
                                                        المختصة  المحافظات   الدوائر العقارية التي        
                                                          استمعت  العقد بما               

ن المحتسبين                          ة، على  يدرج                                          المعاونة  
تيفاء         م أمر  المنظم                                                        م الطابع المالي 

   .             رسم التسجيل

دم إفساح  للاستعمال          ل  اً      ً                                               حر
   ،                                للطابع المالي عل أكثر  معاملة

ا             ل ة إدارة  وا ً                                                   وبناءً   هي     
   ،         والمركبات

      

رقـ المرسـوم رقـن المرسـوم من
الطـابععديلاتهلا الطـابعرس

بالنص بالنصض   ض

المعـد الطـابع
ى ح ص ينص لم

ف الطرق من
شالمواد
لا المتوجـبأن

ق ص في تسديد يتوجب ي
عن ر ص قبض بموجب

عن أو في
العقاريـة المكاتـب ذلـك في إلى

الأقضي في ع أنأو
لاس القبض ن ض رس

  
  

  
  

  

  
  

المتكـرر المجال ع ى ع ص
من   ى

  

ت يـ لآ الـسير ئـ طلـب علـى
  

  
  لــذلك،

  .تم إعداد نص هذه المادة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

من       م الطابع المالي                  أمر القـبض                                           ل   
   .                                         المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير

مي المعـاملات        ل                                                       أما   
كبا فيستوفى        ليا والم                                                           العائدة لهيئة إدارة السير وا

م الطابع المالي عنها                                       "    نقدا                           ر
ل     .            المعاملات                               بلغت  الرسم المتوجب 

ض رس يدرج أن ى ع
  

  

الرسـمية ع ج ى ع المترتبة الرسوم
ت ر ت لآ

مهمـاس إيـصال بموجب
تلك ى ع   قيمة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009 القانونية لمشروع موازنة العام  القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوصللتعديلات المقترحة في النصوص

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

ـاريخ       6767                                        م المرسوم     م المرسوم             1616                      نصت المادة   نصت المادة    ـاريخ                    
  ::                    على ما يليعلى ما يلي    ) )                                   رسم الطابع الماليم الطابع المالي     ( (        19671967  //  88  //  55

                                                         إذا كان   الكتابات تتضمن عدة            
                                                ً          بنود، وكان كل حكم منها أو بند  أصلاً          

  :                    الرسم يترتب

                                    إما على أساس أكبر مبلغ    
                                         والبنود إذا كان ثمة وحدة   
ل                            الأحكام متلاحمة ومتممة 

ل أساس المبلغ                                                         وإما
ـروط             لى حدة  حا عدم                                                بند 

  .                م الآنفة              والت

م            زائياً   ر                     ً       ً                                وإذا تضمن العقد بنداً 
ذا البند الجزائي  ل المبالغ المذكورة       .                                                    المالي 

  ::                   والخمسون  والخمسون               الرابعةالرابعة              المادة  المادة  

الاشتراعي الاشتراعين تتن
  رس

  

أو أحكـام أو الصكوك ت
للرسـميخضع

      النسبي،  فإن

الأحكام           - من في أي                 ورد
وكانـت          الموضوع           في

بعض  لبعضها   .                والبنود ا

أو - كل حكـم في المذكور ى            ع
وحـدة ش ل توفر في     ع

الذكرالموضوع  لاح

الطـابع س يتسوفى فلا ج
ه في ى   ع

أحكـامأحكـام                                          إضافة فقرة إلـى       إضافة فقرة إلـى           
    رقـمرقـم    6767                                                   من المرسوم الاشـتراعي          من المرسوم الاشـتراعي             1616              المادة  المادة  
م الطابع المالي     ( (        19671967  //  88  //  55            تاريخ تاريخ    رسمس  ))                                   الطابع المالير

  

                                        من المرسوم الاشـتراعي    من المرسوم الاشـتراعي        1616                        حكام المادة   كام المادة                       تضاف  أ  تضاف إلى أ  
م  المـالي     م  المـالي          ( (        19671967  //  88  //  55               تاريخ    تاريخ       6767        رقم  رقم             ))                                  ر

حإلى
الطـابع الطـابعرسـ     سـ

      :  :                              الفقرة التاليةالفقرة التالية

دم          م الطابع المالي النسبي،                                                           ند  
ل  الضريبة                                                                      ذلك الرسم 
                                                        عند ورود قيمتها  الـصكوك          

                                قيمة الـضريبة                                     يصار  إدراج    
دما مو   .                                          السلع وال

م الطابع المالي،      ً                                   منعاً    

       ً                                              وتوحيداً لتطبيق احتساب هذا   الـصكوك          
 .               والكتابا كافة 

  
  

عـ يتوجب رس احتساب ع
القيمـة علـى قيمة ى ع احتساب
والكتابـات، في المضافة

إلى أن بنـدشرط فـي
الصك ضوع ت خ قيمة عن   منفصل

  

  

  

  
  

  

  

  

رس فرض في   للتكرار

علـى رسـم
  ت

  

  ،لــذلك

  .جاء هذا الاقتراح
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009شروع موازنة العام شروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لم

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                                        إعفاء تركات الـشهداء    إعفاء تركات الـشهداء          ::                والخمسونوالخمسون                  الخامسةالخامسة              المادة  المادة      
دنيين اللبنـانيين الـذين         ـدنيين اللبنـانيين الـذين        م العسكريين وال مـ                                                                                من العسكريين وال من
تح         لحي   ـتح        قطوا نتيجة اعتداءات م فـ                                                                          سقطوا نتيجة اعتداءات مسلحي   تنظـيم س فس تنظـيم

            الإسلامالإسلام
  

                                                           تعفى تركات العسكريين والمـدنيين اللبنـانيين الـذين         
                                           بنتيجة اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الإسلام                استشهدوا  

ـذا          2007 / 5 /  20       ً             اعتباراً  تاريخ     ـدور                           ولغاية 
ليه  المرسوم         م الانتقال المنصوص                                                        القانون م 

  .           وتعديلاته    1959 / 6 /  12        تاريخ    146              رقم 

دا          ل   و                        ً                               يبقى  التصريح قائماً 
ائهم التـرخي                                                               المالية  

ر الإرث            ـ ـم  ـى ح                                                 للاستحصال ع
ا الانتقال وفقاً    .                   ً       مذك

      

                                                          الحكومة  التخفيف من وطأة آلام           
وا  اعتـداءات          ق                                                         نزلت بعوائل الشهداء الذين 

  .                      مسلحي تنظيم فتح الإسلام

ثيهم                                                                    لما كان  التي    م مو
ليه          ت                                                  ع  الانتقال المنصوص 

  .           وتعديلاته    1959 / 6 /  12        تاريخ    146              رقم 
همن ص

في ع رس ن
  الاشتراعي

  

ت حـ لدى الورثة ى ع موجب
لإعطـ المطلـوبالمختـصة ص

وإعطـائهم ص ح ك ل
للأصول ت   ر

  
  

  

  

التـي في من مساهمة
بفعـل ط س

  

  

ر ن الورثة إلى تؤول التركات ت و
المرسـوم فـي ع لرسم خض

  الاشتراعي

  

  

  .جاء هذا الاقتراح
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

    المقطوعالمقطوع                          الرسم الرسم       ::  نن                 والخمسو والخمسو              السادسةالسادسة              المادة المادة     

م           2929                                      11  ّ              ّ            تعدّل  البند    تعد من البند     م         القـانون  ن القـانون ر                                  
                                             المعدلـة          المعدلـة                 20002000  //  22  //    1414               تاريخ    تاريخ         173173

ـم    ـانون ر ـن ال ـون  ـم   الأرب ـانون ر ـن ال ـون  ـاريخ       326326                                              الأرب ـاريخ                  
    : :                                  العبارة التالية العبارة التالية        20012001  //  66  //    2828

ً     يفرض ابتداءً م  1           1 / 1 / 20  10  . 

  ).                  والباق بدون تعديل   (

ائقة ا      ل ادية         ً                                نظراً للظروف الراهنة                     ق
  .                     لا تزال تعانيها 

  

المـادةمنّل المـادةفي رقـفي قـمـن مـ
المـادة المـادةبموجـب بموجـب

قـ قـ مـ قـعـ قـ مـ تـتـعـ
  

  

  ن -
  

  ي

  

  

  

  

  

  
  

  

لـض التـيو تـص لا
  البلاد

  

  .جاء هذا الاقتراح
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

م              4646            البند  البند   د الملحق بقـانون ر قم وا م           م الجدول  د  بقـانون  قم وا                                                                               الجدول 
  ::                          الطابع الماليالطابع المالي

                                            ل  مبلغ  المـال تعطيـه  أو               
 / ل .   ل    1000 /                            المؤسسات العامة  البلديات 

  ::                   والخمسون  والخمسون               السابعةالسابعة              المادة  المادة  

سـ ح ر رسـن الملحق ح ر من
  

  

  

إيصا الدولـةكل من بقبض
  أو

ـن       4646                        تعـديل      تعـديل           ـن     ممالبنـدالبنـد         
م           ) )   11  ((                      الجدول رقم   الجدول رقم    م       الملحق بقانون ر الطـابع                                                  الملحق بقانون ر الطـابعسـ سـ

ن القـانون         3030                                                      المالي المعدل بموجب المادة     المالي المعدل بموجب المادة      مـنمـ                          القـانون      
    ))        20032003              موازنة موازنة      ( (        20032003  //  11  //    3030               تاريخ  تاريخ       497497        رقم رقم 

  

                          القـانون     م القـانون        3030                                    معدل بموجب المادة    معدل بموجب المادة           ال  ال     4646                      يعدل البند   يعدل البند   
          بحيث بحيث     ) )         20032003              موازنة  موازنة       ( (        20032003  //  11  //    3030               تاريخ    تاريخ         497497        رقم  رقم  

  ::                                          يصبح على الوجه التالييصبح عل الوجه التالي

منن

  ى

  

الدولـة   مبلغ   تعطيـه     المـال مـن بقبض إيصال                                            كل
كذل                                                                       المؤسسات العامة  البلديات 
                                                             المؤسسات  الهيئات التي تكلفها           

  /. ل .   ل    1000 /                    ائب والرسوم لحسابها             استيفاء 

                                                        ي   اللبنانية و            
دي ع الـدوائر         م وت الر                                                       المكلفين  
                                                      لجأت  استلام وقب التصاريح        

 ،                                           بواسطة دوائر    المصارف اللبنانية

م الطابع المالي  ق                  انوني عن                                                 م اجل استيفاء 
                                                    إيصالات  الصادرة   المكلفـة         

ينة   ،                                باستيفاء   

 .              تم  

إيـصال كـل ك و أو أو
الدولـة أو تعطيه قبض

  الضر

  

عـن التخفيـف إطـار فـي الدولة أن ث ح
مـل ث ح سو و بالضرائب

الضريبية ض إلى الضريبية
في أو   البريد

  

بشكل رس ن و
المؤسـسات عـن القبض

الدولة خز عن   الضرائب

النص   اقتراح
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  
  

          144144                                      مرسوم الاشتراعي      مرسوم الاشتراعي                   م ال   م ال      7474                        نصت  المادة    نصت  المادة    
ته         19591959  //  66  //    1212            تاريخ  تاريخ   ريبة الـدخل     ((                   وتعديلاته  وتعدي ريبة الـدخل                                         ( (    

  ::                      على ما  على ما يلي 

                                                         الشهر الذي             
ها            أو         الأرباح،   ي                                                   الفوائد  العائدات،  

 .                  الأسهم وحصص التأسيس

ل                                                                أما  على فوائد سندا الدين  
ذه الفوائد         شهر  تا  .                       ري استحقاق 

  ::              الخمسونالخمسون     و  و               الثامنةالثامنة              المادة  المادة  

رقـمرقـمنن
ضلا ضقانون قانون

  يلي
  

دفـع تقريـر يلي خلال الضريبة تتوجب
إيرادات من ر غ أو أو

  

خـلا فتتوجب ت الضريبة
همن   خ

ـن       7474                          تعـديل المـادة     تعـديل المـادة          ـن     مم         
ـم   ـتراعي ر ـوم الا ـم  المر ـتراعي ر ـوم الا ـاريخ       144144                                          المر ـاريخ   قـ                شـ قـسـ شـ تـتـسـ

ريبة   ((                   وتعديلاته وتعديلاته        19591959  //  66  //    1212 ريبة   الدخل  ))                                    ض الدخلقانون ض   قانون

  

م            7474                        تعدل المادة    المادة    م         من المرسوم الاشـتراعي ر           144144                                                   م المرسوم الاشـتراعي 
ريبة الـدخل     ((                   وتعديلاته  وتعديلاته         19591959  //  66  //    1212            تاريخ  تاريخ   ريبة الـدخل   قانون                                      ( (    

  ::    ً            ً        وفقاً لما وفقاً لما 

       الشهر                   ً                 ريبة خلال عشرين يوماً  انتهاء                   
له الأرباح  الفوائد                                                                         الذي ترتبت 

ها  إيرادات  و التأسيس  .                                   ي

 .                                                 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية

ددة          ل                                                       ما كان إيرادات  الأموال  مت
                      الإيرادات                                         ومتنوعة، ولما كان لكل نوع  ت      

ديد  المتوجبة عليها نها وت ة للتصريح   .                                               خا

                                                        ولما كان  الإدارة يقضي بتوحيد المهل ما أمكن،         
                                                        بما يخفف   المكلفين و الإدارة             

    . 

رقـقـتعدل ن
ضض قانون

  يلييلي
  

الض منتتوجب
أو العائـدات أو أو خلا

حصص الأسهم من ر   غ

  

  

  

عـ المنقولـة رؤوس ت
مهلـةمن لك

الضريبة س ع   ص

توجه
آن فـي عـن عن العبء

  واحد

  لــذلك،
  

  .جاء هذا الاقتراح
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009ية لمشروع موازنة العام ية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونللتعديلات المقترحة في النصوص القانون

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                                            الإجازة  لوزير الماليـة     الإجازة  لوزير الماليـة         التاسعةالتاسعة  ::                   والخمسون  والخمسون                             المادة  المادة    
ل الفوائد والفوائد         الفوائد        إجراء   ل الفوائد  المـضاعفة                                                                                       ى ع المـضاعفةتسوية و ى ع تسوية إجراء

        فيفي        20012001  //      384384                                      الواردة  القانون الواردة  القانون 

    ً                                                  خلافاً لأي  آخر، يحق لوزير المالية إجراء تسوية         
      15      و   12                               لمنصوص عليها في المـادتين                     ل الفائدة ا  

قم     ـاريخ       384                  من القانون          ـانون     (    2001 /  12 /  10            
ـمن     )                                        المكلفين                   وذلك 

يل  ة بغرامـا  و                                                 دود 
ليها  القانون            2005 / 2 / 4          تاريخ      662                             المنصوص 

وية  المفروضـة                                                                 بتحديد  
 .                      قواني

ة            ديد كا ل المكلفين المعنيين                                                              
ـمن          اعفة  ـ لاً وفائدة وفائدة                    ً                                    المتوجبة عليهم أ

 .                            تاريخ نفاذ هذا القانون    أشهر   6     مهلة 

ر         د                                                          تعتبر الفوائد والفوائد المضاعفة المسددة قبل 
               ً       ً                                    هذا القانون حقاً مكتسباً  ولا  اسـتردادها         

 .                          خطأ   التكليف  َّ       إلاَّ إذا كا

ـي                                                                 لما كان  فائدة شهرية على   
                                               ً           قيمة التسوية دون تحديد حد  لها، يلحق إجحافـاً          
                                                             فئة م المكلفين الذين  بطلب           

م     ـن       2001 /   384                           التسوية ر                  ويحـرمهم 
ليها الق              وانين                                                    الاستفادة  تخفيض الفوائد التي نصت 

مة المرعية الإجراء ن  .                      وا

ائر المكلفين  و          اواة بين  ينا للعدالة والم                                                             تأ
 .        ذا 

  

  

نص
ى ع

قتر
الدخل بضريبة أوضاع ضتسوية

التحــص ت ـ الخاصــ ى القــص الحــ
في ع

الغرامـات تـس أسس المتعلق
الضرائببموجب   ن

المبـالغ فـ تـس ى ع يتوجب
ض ض م ص

  من

و صـ
يمكن للخزينة

في نتيجة   نت
  

ف الحاصل النقص فرض
أقصى

الاسـتفادة تقدموا ن حق في
قـ قانون ممن

ع من
ظ   لأ

  

  لــذلك،
  

ضـع تم س س م و
النص   ه
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  الفصل الرابعالفصل الرابع  

  حيةحيةالمواد الإصلاالمواد الإصلا

  

ـادة   ـادة  ـن ال ـستون                    ـن ال ـستونا مـ            ا مـمـ ادة لـلـمـ ة ال ادة  لغا ة ال                                    لغا
            الستونالستون     و و              الثانيةالثانية

ــ م ــ ــي م ــ ي
مناً   ض  ..     ً      ً  ضمناً 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

المترتبة                                   تقسيط الديون  للـصندوق             ::            الستونالستون              المادة  المادة    
  الاجتماعي                     لوطني للضمان  ا

  
ـاريخ      753       ً                               تطبيقاً  القـانون             أ              

                                  الذي يجيز للحكومـة            2006 /  /  22
ليها للصندوق  للضمان                                                         المبالغ المتوجبة 

ـدى        2007                                لغاية نهاية العام                    على 
غ         ، عل  يلحظ مب نوا ار    80                                    ر              مل

                     ، وتل ب       2009                    موازنة العام      .  ل . ل
نا   بعد تحديد                                                           موا
دقيق                                       ً                         رقم  النهائية استناداً   
                                                  وزارة المالية  الـصندوق الـوطني         

ذه المبالغ      أن                        للضمان الاجتماعي، على                              
ون                                                           لتسديد الاستدانة من فرع نهاية  ود

 .                                   الصندوق

تح الـصناديق           ب دم الاستفادة   ل                                                         
ليها  الضمان                                                           التي  

 .                          بقرار يصدر  مجلس الوزراء

                                                  يعاني الصندوق  للضمان  م        
ـندوقي المـرض والأمومـة                                                                مالي في كـل مـن 

ا العائلية   .                    والتعوي

 ـ                   بعـض                                                  هذا العجز،  جزء منه، إلـى تخل
ـن                                   بمن   اللبنانية،                  أرباب العمل،                   

ديهم                                                                      تسجيل العاملين 
   .         الصندوق

                    ً                                 الوقت عينه، ونظراً             
ل المرحلة الـسابقة،                                                                   المستقر الذي مرت فيه  

ً                  ن دفع هذه  يمكن أن يرتب أعباءً            إ ف                                      
ل الحكومة اللبناني      ل   . ة                                  ا المؤسسات 

                                                  هذا القانون يأتي  الـصندوق              فإن   ،     لذا
                 للسيولة  خلال                                          تجاوز عجزه المالي عبر تأمين تدفق       

 .               تسديد المستحقات

                                                    بالن   الصندوق  للضمان        
ر                                                               مد     الاستدانة  

ة                       نهاية الخدمة ل   مو                                          وا
ا العائلية،                       والتعوي

رقـم– تلأحكـام
تقـسيط5

الوطني ع
مالاجتماعي

لـ أن ى ت س يـعش
قيـةحـظفي

اللاحقة السنوات ت ز في الأقساط
تـ نتيجة إلى المتوجبات

مـع تجريه
ه تستخدم

يـ الخدمة
بذمة المتعلقة   المستشفيات

  
فـ- من ع ى ع التأكيد

إلا الاجتمـاعي، قانون ع نص
  عن

  
  

عجز ن الاجتماعي الوطني
ص

ت   ض

في فويرد
الدولة دفـعفيهم ع

فـي لـ عن المترتبة المستحقات
  

غيـر الاقتـصادي للوضـع في
خلا البلاد

كبيـرة المستحقات
أص ى ىع وع ب   ح

علـى ليـساعد
من

  

الاجتماعي الوطني أن إلى ظر و
ع فـ من إلى الماضية السنوات خلال ع
مـ لأ المـرض فرعي عجز تسديد

ت   ض

  



-Enaam/Asbab Mashrou3 2009-   -74 الرابعة

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                                                         بما  احتياطي نهاية الخدمة كان م المفتـرض           
                                                           يراكم عائدا مالية، يتم  ع المـستفيدين          

                                المستحقين  نهاية الخدمة،

                                                          وبما  الاستدانة  أموال فرع نهاية الخدمة           
ل  ا                  لواقعين  العجز،      ً                    فوائداً مالية 

فتها                                      فإن   المتراكمة                            ل  
                                 ر عمل يساعد على تغطية هذا العجز،

       ً         استناداً لما سبق،

ذا  القانوني الرامي  تقسيط الديون                                                                   تم  
                                                    للصندوق  للضمان         

 .             بصفتها  عمل                  اللبنانية 

أن ن أن و
لـى توزيعهـا ت

  لتعويضات

ترتـب من أن
الفرعين ى   فيع

المستحقات بـصتسديد الدولة ى ع
  ب

  

إلى النص ه وضع
علـى الاجتماعي الوطني المترتبة

  ربالدولة
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  سباب الموجبةسباب الموجبةالأالأ

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

يارة          الواحدة  ::            الستونالستون                   و الواحدة و               المادة  المادة     يارة      إلغاء إعفاء  النائـب                                                  إلغاء إعفاء  النائـبس س
  من                   الرسوممن الرسوم

ـم      ـم     يلغى القانون ر ـاريخ        7979  //    2020                                  يلغى القانون ر ـاريخ      ـانون الأول       2626                ـانون الأول                                
ته،  بإعفاء             19791979 ة                                                          وتعديلاته،  بإعفاء      وتعدي ن     سيا                                 يارة  

م          ي و س م          الجمركيـة والميكان وال ي ور ال الميكان                                                                                     الجمركيـة 
ائ          م  وا رائ         الاستهلاك الـداخلي و ع  وا م                                                                             الاستهلاك الـداخلي و

  ..          الأخرىالأخرى

اء          ل        ً                                            اً مع النصوص  
ـكلها أو                                                                 والبدلات المخفضة مهما كانت تسميتها أو 

فته،  تفيد منها و                                بيعتها، والم

                                    هذا  الذي يلغي الإعفاءات                         كان لا بد      
وم           ا الخزينـة،   ل                                                        الممنوحة للنواب 
سم اسـتهلاك          يل و كية وميكانيك وتس                                                   جم

ائ الأخرى    ال                ورسوم مخابرات    .                               ميع  
 .      هاتفية

ككتتقق
القاضي مـنالقاضيلا النائـب مـر النائـب س

رسـ ل ج تـ يـك سـالرسوم ل تـسج و يـك و الرسوم
ب لـضر الرسـوم يـع بج لـض الرسـوم يـ ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الإعفـاءات غـ لإ المقترحة انسجام
ش

ص س   ط

  

وضع النص،من
رسـ مـن ب حس ى ع

داخلـي ر ج ر
ب ضر و الرسوم وج
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  حاليالنص ال

  

  

  

  

تخـصيص                                        النـواب        النـواب            ::            الـستون الـستون      و  و               الثانيةالثانية              المادة  المادة   تخـصيصإلغـاء إلغـاء
رسـوم                                                                          بكميات  البنزين   المخـابرات         بكميات من البنزين   المخـابرات          رسـومومـن ومـن من

                  الهاتفيةالهاتفية
  

قم         ، ،         19711971                 حزيران    حزيران       1515               تاريخ    تاريخ       7171  //    4040                                  يلغى القانون رقم    يلغى القانون 
وم المخـابرات         ـوم المخـابرات         بتحديد كميا  ور                                                                                          بتحديد كميا  ور

ل النواب والت تتح   ..                      ملها ملها                                                                             الهاتفية  عل النواب والت الهاتفية  

اء          ل        ً                                            اً مع النصوص  
ـكلها أو                                                                 والبدلات المخفضة مهما كانت تسميتها أو 

فته،  تفيد منها و                                بيعتها، والم

                                                      كا  بد م  هذا  الذي يلغي الإعفاءات          
ا الخزينـة،                                                                    الممنوحة للنواب عل 

 .   فية                 ورسوم مخابرا هات

ر
سـ البنزين ت سالقاضي البنزين ت القاضي

ي ى ع تتحالمترتبة ي ى   الدولةالدولةالمترتبة

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

الإعفـاءات غـ لإ المقترحة انسجام
ش

ص س   ط
  

النص، وضع ن لا ن
بنـزين مـن ب حس ى

  ت
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  الفصل الخامسالفصل الخامس  

  مواد متفرقةمواد متفرقة

  

                                 المـادة           الثالثـةمن            الـستون الـستون      و  و                الثالثـة                      المـادة    من المـادة    
            لتسعونلتسعون                    الرابعة واالرابعة وا

المـادة لغايـةلغايـة
مناً مناً    ضض  ..     ً      ً  
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  جبةجبةالأسباب الموالأسباب المو

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ر المـساهمات                   : :                  والستون  والستون               الثالثةالثالثة              المادة  المادة     ر المـساهمات       فآليـةآليـة                                فصـ صـ
دا لغير  العام ا اعدا لغير القطاع العاموالم القطاع                                                        والم ت ع تس   س

  

                                                        إنفاق  الملحوظة  الموازنة العامة       
دا                               الموازنا      سا                            اهما و

ـي               يتخذ                             القطاع العام، لآلية تصدر                          
وزير           ل اقتراح و الماليـة وا ً                                               بناءً              

 .      المختص

ب  المـساعدات           ذا                                                         الغاية  
ميع  تماد آلية موحدة   ما وا ا  .                                             الم

في الاعتمادات يخضع
كمـ الملحقة ت لغيـرو ت ع مـ ت س

مجلـسفبمرسوم
لـ زيـر ى ع الوزراء،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إنفـاق ط ضـ الـنص، هـ من
الإدارات ج في ع ت ه س   و
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009ي النصوص القانونية لمشروع موازنة العام ي النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة فللتعديلات المقترحة ف

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

                                                  آلية تسديد سلفات الخزينـة     آلية تسديد سلفات الخزينـة         : :               والستونوالستون                  الرابعةالرابعة              المادة  المادة    
نادي الدولية والإقليمية نادي الدولية والإقليميةالمعطاة للمنظمات وال ق                                                                                        المعطاة للمنظمات وال قص   ص

  

ـي                                                                       تسدد أو تسوى قيمة مساهمات الدولـة اللبنانيـة 
نادي      مال المنظمات وا ة                                   رأ قليم                        الدوليـة وا

ينة  لوزارة              لفة                                                           
ند بيع الحق  .                 تسدد 

لفا الخزينـة             ميع  ل  ذا                                                          يطبق 
ذه الغاية  .           ً                أعطيت سابقاً لمثل 

ندو           مال  أ                                                           بما   اللبنانية مساهمة  
ا          ه م الصناديق والمن ي                                                         النقد الدولي كما  

قليمية، ا                  لدولية وا

            أو زيـادة     )           حصة، أسهم  (                              وبما أن المساهمة تمثل       
ة، أسهم  (    حق                                      و مقيمة بوحدات        )           ح

                                       ، وقد   لصندوق آخر                الخاصة  
مة دولية   أخرى، مقيمة بالدينار                                                                       من

 ،                                           الحسابي، بالدينار  أو بالدولار 

وية             و بي                                                           بما أنه يتوجب، عل 
ندو النقد الدولي  الدولـة                                                                     

ـل      (                                  فور إقفال حساب كل سنة مالية                             آخر نيسان  
ـعر            )    سنة ـي                        ً          ً                   لجهة   سلباً  إيجاباً 

و   الصندوق،                                  ر عملة كل ع

   ،                                                        وبما أنه يعتمد في احتـساب              
عر   المعنية                                                              باستثناء الدولار  
                                 ً                   سوق القطع بالدولار  محولاً  وحدا        
                                                      حقوق   كما قد              
                                                         الاكتتاب  الزيادة  الاكتتاب  رأسما  هذه         

                     الصناديق  المنظمات،

ف
ق لـص يـس لإ

أن علـى الماليـة، تعطى خز س بموجب
  ع

التـي ت سـ ج ى ع النص ه
  ه

  

  

  

  

  

ق صـ سـ ر في الدولة أن
ت ظمـ ن ر غ في

  لإ

حق
السحبص هي للدولة

(SDR)أو بالنسبة تكون
العربـي إقليمية أو ظ

الأميركي   الإسلامي

قيمـة تـس المثـال، ل س ى
المـساهمة بعملة ق ص أرصدة
ك من
س ف أو الفرق احتساب

أعضاء من ض ف   ص

العمـلا كافـة تقيمـة
العملة صرف س الأميركي،

ت إلى الأميركي في
قيمـة دفـع يتوجـب الخاصة، السحب

إحدى ل في في أو
  أو
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ر قيمة الاكتتاب  رأ المال              زيادته                                      وبما  
سابا الصندوق                                                                    الموجودات  
                                                          الدولة، بما يساوي مقدار المساهمة سواء كانت          
                                                       بوحدات  الخاصة  بالدينار  الحـسابي        
ـي،  ـدولار الأمير ـلامي، أو  ـدينار                                                        أو 

        ل            المالية                تعطى لوزارة                          يتم بموجب سلفة خزينة     
ند بيع الحق  .                 تسدد 

س في ف ص أوأن
بعملة ت ح في قيمة تسوية أو
مقيمـة

العربي أو السحب
كـ بالـ الإسـ بالـ

أن ى ع
  ع
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

كهربـاءكهربـاء                               لمؤسسة      لمؤسسة                 مساهمةمساهمة    : :             الستونالستون     و  و               الخامسةالخامسة                المادةالمادة  
              لبنان لبنان 

  
ي     ن     29            البـاب                                    الاعتمادات الملحوظة          

  )                        دعم المؤسسات     (                              الموازنة العامة تحت تسمية     
  )                                     لبنـان        (                    الفـصل    

ديد                         كمساهمات                                    المحروقـات ول
ل                       متوجبات خدمة    ة المالية،             ِ                               الديون  قِبل وزا

المياه تقارير         ة الطاقة  ا باء لبنان وو ة كه                                                            تعد 
                                 وات   قطاع          الخط        تتناول          فصلية،  

ادا         ع المالي    النفقات وا                                                          الو
ته   المحروقات والتوقعا المرتقبة                                                            وا
                                                                  المتبقيـة  الـسنة            

اذ القرار          ُ  و ت ل الوزراء                                                      ف لجانب م
 .      بشأنها

اء                   الغاية  ه                                             ذا  تأمين الاعتمادات  
اهما اء المحروقـات               م                                                 كهرباء لبنان 

ديد متوجبات خدمة ديونها، وذلك  بدلاً م إصدار                                               ً                  وت
ابقاً، وذ تأمينـاً             اً                           ً      ً             ً                سلفات خزينة كما كان 

  .         للشفافية

                                               وبذلك، تكون السلطة التشريعية على  مسبق على 
                                    يزه لتغطية عجز               وتج             ذه المساهمة  ه

 .          ً      لبنان وفقاً للأصول

    29                                   استحداث  جديد تحت                        وقد تضمن   
                             ،  الأول منه                             المؤسسات العامة  

ـن                                 لدعم مؤسسة كهرباء لبنان،                            تصرف الاعتمادات 
لية        ة المالية، استناداً  تقارير  ا   ّ      دّها                              ً                         قبل و

ارة ا     ة كهرباء لبنان وو اه تتنـاول                                    مؤ                            لطاقة والم
                                                         كافة جوانبها، ترفع لجانب مجلس        

اذ القرار المناسب ت  .                            الوزراء 

فـ مـتصرف
العامـة

الأول كهربـاءفي مؤسـسة دعـم
تـسوالمخصصة لشراء

أن ى ع ر من
و ر ز ر مؤسس

الكهرباء في الإصلاحية
ت لإيـر فيها بما للمؤسسة ض و

ت من المؤسسة لاك س
الماليـة، مـن الفتـرة خلال للعجز

المناسـبتُ خ لا س ج ع ر
  

  

  

لإعطمن اللازمة النص
ت لـشرس لمؤسسة

ن س
لـك سـ متبعـ

  

اطلاع
كهربـاء مؤسـسة

  

رقـمالنص باب
مخـصصلدعم الفصل

م
فـص إلى ر تعـز

ز يـسس
من المؤسسة أوضاع

خ   لا
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ـن القـانون             4545              المادة  المادة   ـن القـانون                               20032003  //  11  //    3030            ـاريخ   ـاريخ             497497                                 
  ))        20032003              موازنة موازنة   ((

                                                                                                    الإجازة لوزارة الشؤون  استعمال          الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال          
                                لمشاريع اجتماعيةلمشاريع اجتماعية

                                                                  لوزارة الشؤون  قيد  المودعـة            
                             ،   اجتماعي         43208                    حساب الخزينة رقم    

 ـ         ـسب لا                                             ً                  انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً أو جزئي  ً            اً 
اريع                                                                               يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ 
ارة الـشؤون                            ً                                               مشابهة وفقاً    و

 .         الاجتماعية

ي الشؤون الاجتماعيـة           ت بين و                                                                يتم هذا الإجراء بقرار م
ير المالية  .             و

رقـم                 والستون  والستون               السادسةالسادسة              المادة  المادة   رقـمم تتم
  

الأرصـدة الأرصـدةبعض بعض الاجتماعية
  

فـي المبـالغ الاجتماعية يمكن
لمشروع والمخصصة

ب ل
اجتماعيـة مـش

ز فـي المعتمـدة للأنظمة أخرى
  

  

  
ر ز رك ش

ز   و

  

ـوزارة الـشؤون         : :  ـوزارة الـشؤون     الإجازة  لل                                          الإجازة 
الأرصـدةالأرصـدة                                                                اعية استعمال بعـض  لمـشاريع        اعية استعمال بعـض  لمـشاريع                  الاجتمالاجتم

                    اجتماعية اجتماعية 

  

                                                              لوزارة الشؤون  قيد المبالغ المودعة          
م      وع          43208                      حسا  رق ش ة ل                         ، والم

                                                 ً         ً          اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً  جزئياً          
                                                              لسبب لا  للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع         

ـي وزارة         اج                        ً                                  أخرى مشابهة وفقاً للأنظمة المعتمدة 
ل هذا التدبير الآلية          ل  تطبق                                                               الاجتماعية، 
ر         دا لغ ا                                                            الخاصة المعتمدة  إنفاق  والم

   .               العام

ـشؤون            ـر ا ـين وز                                                         يتم هذا الإجراء بقرار مشترك 
ير المالية  .                        وو

ارة الشؤون  بعـض                   يرمي هذا                                                         و
                                                            المرونة  تحريك   المشاريع الاجتماعية التـي         
ـشاريع                                                                               انتهت المدة المحددة لتنفيذها واستعمالها في 

 .    ملحة

فـي الاجتماعية يمكن
ـ الخزينة رب مـ خصـص

أو
يعود

ف تماعية
ى ع أن ى ع الشؤون

يـ ت ع س المساهمات في
  القطاع

  

ل ي ب
ز   الاجتماعية

  

  
  

  

الاجتماعية ز إعطاء إلى النص
بعض أرصدة في

جديـدة م
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة   المقترحالنص  النص الحالي

ـى         : :           لستونلستون       وا  وا               السابعةالسابعة                المادةالمادة   ـى     إطلاع العموم مباشرة ع لل                                               العموم مباشرة ع إطلاع
  الصحيفةالصحيفة                                 العقارية العقارية

  

اة  المادتين     م مراعاة  المادتين      ا                                من القرار       من القرار رقـم         9191         و  و     9090                                                  مع م
    ):):                                      إنشاء  العقاريإنشاء السجل العقاري     ( (        19261926  //  33  //    1515               تاريخ  تاريخ       188188

ل                                                                   الاطلاع  
                                                                   بعد أن يتم  المركز الآ     

ا                                                                      للشؤون العقارية بمراكز العموم  ك
                                                    للعموم استنساخ الصحيفة وأخذ   علـى         
ير مشابهة للنماذج  بالـدوائر          ادية                                                           أوراق 
                                                      العقارية وغير مختومة أو ممهورة   ولا         
                                                         يعتد بهذا الاستنساخ أو الخلاصة تجاه الغير  يعمل        

 .                 بهما تجاه  مرجع

 .                                             الاطلاع  دفع   المتوجبة

                                                       تحدد دقائق تطبيق  الآلي وكيفية تسديد         
   .         ر المالية            بقرار من وزي

ـي             ارة المالية قد  شوطاً كبيراً                               ً      ً                       و
تل   دي أساليب   م                                       ت

ل ا      ـدمات                                   الوزارة  دأبت                                 
ً لأعمالهم  جهة                                   ً                              الكترونية  تسهي

تل الوحدات ل م م  الواردة   .                                         م 

أحكام أحكامع ع رقـمر
  السجل

  

العقاريـة الصحيفة ى ع مباشرة للعموم يمكن
العامـةوصل المديريـة في لي

يمكـن مـ الآليـة،
عنهـا خلاصة
الخاصـة غ ع

إمـضاء، بأي
ولا

  أي
  

القانونية الرسوم إلى   يخضع
  

الرسوم الوصل
  

  

  

مكننـة ف قطعت ز إن
الوحدات، ف خ في العمل ث ح   و

  

ى ع قد خإن إعطاء في لمباشرة
والحـد من لا للمواطنين

ف خ ى ع المعاملات حج   ن
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

الهيئـة                                              دم إفـادة أفـراد         دم إفـادة أفـراد             : :                  والستون  والستون               الثامنةالثامنة              المادة  المادة   الهيئـةعـ عـ
الدولةفي                                                      المنتقلين  فئات أعلى      المنتقلين إلى فئات أعلى                               الدولة                       التعليمية  التعليمية   أوأوفي إلى

ـاً          ـاً          أخرى من الزيـادات الاسـتثنائية وف ق                                     ً                                      ً    الزيـادات الاسـتثنائية وف قأسلاك من أخرى أسلاك
             ورقم   ورقم          20002000  //      244244             ورقم    ورقم       9999  //      148148                          للقوانين رقم   للقوانين رقم   

          20002000  //      250250             ورقم  ورقم         20012001  //      344344

فين             1 و تفادة ال     ً                                               خلافاً   آخر، تتو ا
ــالق  ــين ب ـم                   المعني ـاريخ   99 /   148            وانين ر           

ـم     1999 /  10 /  29 ـاريخ     2000 /   244          ور            
ـاريخ        2001 /   344         ورقم       2000 / 8 / 7             6 / 8 / 2001      

               م        2000 / 8 /  14          تاريخ       2000 /   250      ورقم  
ـرفيعهم                                                                 والبدلات المالية المعطاة لهم بموجبها عند 

ر        فئ ائ أخرى، ويح                                         أعلى  نقلهم  و
ذا البند        ة                                        تطبيق                             الهيئة التعليم

      . 

                                                      تحدد دقائق تطبيق هذه المادة                2
ل اقتراح وزير المالية ل الوزراء بناءً  ً                         م                 . 

ظ- مـ سـ قـف نص لأي
تـقـ

تــقــ
ت

الدرجات ن
ت

صإلى ف ظ إلى أو ات
بأفراد ه فـيأحكام يـ

  الدولة

فـي- يتخـذ بمرسوم
ى ع س   ج

 

اد الهيئة التعليمية                                                                          لما كان الأساتذة  وأف
، وم الفئات        المتوس                                                        م التعليم   

                               المديرية العامة للتعليم                                      الرابعة والثالثة والثانية  م    
، قد أ  القـوانين                             ُ                                    المهني والتقن

                 2001 /   344         ورقم       2000 /   244         ورقم     99 /   148
درج اسـتثنائية            2000 /   250                                             بدلات مالية ودرجا 

ة،         امع ملة الإجازات  وال                                                        إنصاف 
اءا                                                                   إ استمرار استفادتهم م هذه المزايـا والع

فيعهم               المرتبط                                                ة  مهنة التعليم حت بعد 
ائ أخرى،                                                                     فئة أعلى  نقلهم  و
اءا التي                                                                         استفادتهم   والع
أنه  يجعلهـم                                                                        فئاتهم ووظائفهم الجديدة، من 
                                                     متميز عن زملائهم في هذه الفئات          

                        ى أنه من غير الجـائز،                                    ي بمبدأ المساواة، إضافة إل    
ـروط           ـن                                                        باعتبار أن الإجازة التعليمية  شرط 
                                               ُ   َّ          التعيين  ملاك الأساتذة الثانويين،  يستفيد  يُعي         
ند                  ً       ً                                               أستاذاً ثانوياً  هذه الإجازة مرتين،  
د                                                                    م التعليم الابتدائي والمتو ومرة ثانية ع

    ين،                              تعيينه  ملاك الأساتذة الثانوي

فـي ر الثانويين ت
ن ط و الابتدائي الرسمي لاك

لاكفي
رقـم بموجـب ُعطـوا ي
ورقـم

تـ ت
يـ ج التعليميـة ح بقصد

ت طـ ن ن و
تـر ى بخصوصية

بالإضـافة ف ظ إلى أو إلى
لهـم توفرها ت ط المزايا من إلى
فـي أن شـ
والوظـائف وضع

خل و
ش م هي

َّن من أن في
تعيينـه ع مرة من
نـ سط لاك في

  في
  لذلــك،

  .جرى إعداد هذه المادة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

   :   237       المادة 

ـاريخ        14969                     من المرسوم رقم        237             نصت المادة               
ته       1963 /  12 /  30   )                              المحاسبة العم   (             وتعدي

 :          على ما 

ـهر  والرواتـب            " ـل                                                     تؤدى في أول 
ا الشهرية الخاصة   الملحقـة                                                             والتعوي

 .       بالراتب

ع المـوظفين الـدائمين           لى جم                                                         يطبق هذا التدبير 
ى                                                                 والمؤقتي باستثناء المتمرنين منهم، كما تطبق ع

  ".                  المتقاعدين وورثتهم

لى ما               من  المرسو   238               كما نصت المادة   :           م 

  

ت
وميـةقانونلا

  يلي

المخصـصات ش ك
أو بالوظيفة ت ض

  

يـ ع
لـ ن

  

يلي نفس    ع

   :   238       المادة 

ام  الـسابقة،           ام  الـسابقة،           يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً  ح الفقـرة                           ً                                                  ً                        يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً  الفقـرةلأحكـ كـ         لأ
الح            ـ الح           حقاً مكتسباً لمن   يسترد شيء   ـ    ً       ً                                    ً       ً                                 حقاً مكتسباً لمن   يسترد شيء  

  ..                                            الخزينة  جميع الخزينة  جميع الحالات

                 والستون  والستون                             المادة  المادة  

ص ل منـه ولا صقبضه ل منـه ولا قبضه
الحالاتفي   في

  
  

  

ـن         238238                          تعـديل المـادة     تعـديل المـادة         : : التاسعةالتاسعة ـن     مم         
ـاريخ              1496914969                             المرسوم      ـاريخ      رقـمرقـم        19631963  //    1212  //    3131                    تتالمرسوم

  قانون  ))                   العمومية العمومية                             المحاسبةقانون المحاسبة  ((
  

ـاريخ             1496914969                                  المرسوم        من المرسوم             238238                         المادة   تعدل المادة    ـاريخ                    
              ،    ،      ))                                              قانون المحاسبة العموميـة   قانون المحاسبة العموميـة        ( (        19631963  //    1212  //    3131

  ::                        تصبح كما تصبح كما 

  ):       الجديدة   (   238       المادة 

رقـمرقـمتعدل تتمن
بحيـثبحيـث

  يلييلي
  

  

  

  
  

  

ام  الـسابقة،           ام  الـسابقة،          يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً                            ً                                                 ً                       يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً 
اني المرعية الإجراء حقاً مكتسباً لمن  ولا                                     ً       ً                                         ً       ً             للقواني المرعية الإجراء حقاً مكتسباً لمن  ولا        وللق

ميع الحالات                            يسترد شيء منه يسترد شيء منه  ميع الحالاتلصالح      ..                                                        لصالح   

د                                                                 لما كان   والمتقاعدين 
                        المبالغ دون وجه حق،

             من قانون      238                                           بما  تفسير  الوارد  المادة        
ـع                                                 ً                   المحاسبة العمومية، يجب أن يكون منسجماً 

ـانون        237                                   المشترع، حيث أكد  المادة       ـن                   
رورة  الرواتـب                          المحاسبة العمومي                                      ة  

              ً                                     والمعاشا سلفاً  أول  شهر ويبقى المبلغ المدفوع  
ـال        ـي     ً                                              حقاً  حقوق الموظف    
ة             ن ـاً  وا                              ً                                كان دفع هذا المبلغ قد تم وف
ـن                                                                 المرعية الإجراء، ولا يجوز  شكل 

    يجب                                                     در المال العام، ك الراتب المستحق هو الذي         
                                                  لا يسترد وليس المبالغ المدفوعة خطأ أو عن طريق  

    .                                        التلاعب أو التزوير   دون وجه حق
الفقـرة الفقـرةلأحكـ لأحكـ

قبضه ن قبضهو ن و
ج في جالخزينة في   الخزينة

  
  

  

يتقاضـون قـ الموظفين بعض
  بعض

في النص أن و
نيـة م

قبموجب م
دفـع ضـ علـى

كل في ت
ح ف الحالات معظم في من

ظمـ لأ للقـوانين ق
الأشـكال م بأي

ون ه
أن

أي   وخلافه
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

المـسبقةل                          ـدفع     ـدفع المـسبقة                                        إجازة بيع بطاقات ا   إجازة بيع بطاقات ا       : :               السبعونالسبعون              المادة  المادة     ل
اقا الهاتف للعموم ت                                          وبطاقا الهاتف للعموموب   تط

  

        الـدفع                                                 يجاز لوزارة الاتصالات بيع البطاقات      
اقا الهاتف                                                                       ب
ي         ز ري م                                                       الدول م الفئات المالية كافة  

ـى                         ً                   يتم التعاقد معهم وفقاً لعمولة تحدد        ً           بناءً ع           
ـذه             على                       اقتراح وزير الاتصالات،   ـسم                            أن يتـم 

 .                                         العمولة  عند  ثمن  البطاقات

ـاريخ        4202                        أجاز                     8 / 10  / 2000      ،   
                                                    لوزارة الاتصالات التعاقد           

دما القيمة                                أسوة بما هو مقدم على      (                               مقدم 
دما                                                                 بكة الخليوي م ألعاب، و

ـذه          )     ورة    المح                                            وزيادة تعرفة دقيقة  علـى 
 :                            الخدمات وف المعادلة التالية

           قيمة الخدمة  +                      دقيقة  العادية   =              دقيقة الخدمة 

                                                            بحيث تحتفظ الإدارة بكامل قيمة الدقيقة العادية          
                                                            بين الوزارة ومقدم هذه           

 .           بين الطرفين

                                 ه المادة، واجهت الإدارة عقبات                           عند محاولة تطبيق هذ   
 :                                        مختلفة، منها ما هو إداري ومنها ما هو 

 :                  م  الإدارية

                                                          م  تنظيم العقود وف الآلية الإدارية          
ها  ديـوان                                                                     بالتال وجو 
                                                        مما يستوجب تقدير سنو  الخـدمات المقدمـة          

بة                       وحجز نفقة مسبقة   ا                                        بالمبالغ المقدرة للشركات 
                                                         العقود، كما يتوجب الاتفاق على آلية واضحة لدفع هذه         
                                                            المبالغ وف دورة الفواتير المحددة   الإدارة،          

المسبقة
المحلـي للتخـابر المعتمـدة للعموم ت ط و
ن ع و ق ط عن ن ـي و

ل بمرسوم
ه ح

تلك تسديد   مباشرة

  

  

  

  

  

  

  

رقـم تالمرسـوم
مع القانونية الأصول حسب

المضافة ت خ ي
الأرقـام باستعمال ت خ ن ش

هص الاتصال
  ق

  الاتصال

وتقـسم
بالاتفـاق الخدمة الخدمة قيمة

  

  فني

الناحية   ن

المحـددة ق الواجب ن
المحاسـبة، علـى عرضـ ب ي و

لقيمـة ي
ح صـ

قبـل مـن   ق
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

      ـهر    +               ـدة الفـصل    (                         خمسة أشهر ونصف   
                                  ـهر             +                  لإعادة الفاتورة   

ديد         )                           للمشتركين لتسديد فواتيرهم     ط                            و
 .                               الذين سددوا الفواتير

 :                   الفنية

كل شمأي
المحـددة المـدة ونـصف ش
فقـ القيمـة تـس

  للمشتركين

الناحية   من

                                                      م المعروف  الاشتراك الهـاتفي  مم          
                                                    استعماله من قبل  كان وليس هاتف  كجهاز         
                                                       الخليوي وبالتالي ممكن مواجهة مشاكل كبيرة  هذا        

 :                        الخصوص، وعلى سبيل المثال

ذا الاشتراك  تو         1 ل                                                            مشكلة فتح الخدمة 
ً               بناءً لطلب المشترك؛    

ة    2 ه سا وا المؤ كلة أرقام  العامة                                                   م
         العسكرية؛

3 ...     

ع بطاقات  المسبقة الدفع بالخدمة، تبـين                                                                  عند و
                                                           للإدارة أن نسبة كبيرة من هذه المشاكل يمكن حلها إذا          

 .                                        استعملت هذه الخدمات عن طريق هذه البطاقات

                                ية  آلية الدفع لمقدمي الخدمات                       المشكلة  المتبق
ز            ع                                                         المشكلة نفسها   

 .        البطاقات

كـن الثابـت أن ن
شخصي أي

في
  

أو- ه ى قيفهـاع
  

ز- لأج ت س و الإدارات ش
  

-  

كلام ض

  

هيالوحيدة
عي مـو مـ نواجههـا التـي وهي
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ة                                                                     ل هذا الأساس تم اقتراح المادة   وزا
ي          كلة إداريـة ول                                                     الاتصالات م ناحية لحل م
يع الخـدمات المقدمـة         تو                                                         استعمال  الثابتة، 

 .                   عليها  ناحية أخرى

لال تسويق البطاقات                    زيادة الإيرا                                             دات م 
ا  الهـاتفي                                                                 الدفع للمنصة الذكية وبطا

 .                                للعموم  جميع المناطق اللبنانية

لال                                                                     تعميم البيع على جميع المناطق  
 .              قاعدة الموزعين

وداء وبيعها بأسعارها الرسمية و   .                                            تلافي خل 

ـشكل                                           تلبية حاجة سوق الاتصالات  البطا                     ـات 
 .     مستمر

اريع         مولة الموزعين  م دم الاضطرار                                                      
  ).              بند بدلات أتعاب (          الموازنات 

 .                                     الإجراءات الإدارية م الموزعين

ر قبـل مـن ى وع
ع تـشج ش ن

س و الخطوط
  من

المـسبقة- خ ن
التخـابر ت قـ

  في

توسـيع- خـ من
  

س- ق س   ق

بمن- ق
  

ش- في ع للحظ ع
  

ع-   تسهيل
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  جبةالأسباب المو  النص المقترح  النص الحالي

ذات                                                إجازة إدخال الخدمات     إجازة إدخال الخدمات ذات        : : الواحدة              السبعونالسبعون                   و الواحدة و               المادة  المادة    
ل الخط الهاتفيالقيمة  عل الخط الهاتفي ى                                                              القيمة   ىالمضافة ع   المضافة

  

                                                       يجاز لوزارة الاتصالات إدخال       
اً           ل الخط الهاتفي  وف                      ً                                      

ذات القيمـةالخدمات
للمرسـوم قـ المحـدد ى ع     المضافة

                   2000 /  10 / 8          بتـاريخ         الصادر      4202     رقم  
                           المنصوص عنها  المرسوم                          ً    البطاقات المدفوعة سلفاً    

                           ويتم دفع عمولة مقدم        2003 / 7 / 4          تاريخ        10397     رقم  
ـهرية      ،                   ً          الخدمة  وفقاً                            جداول 

                                                    تصدرها الوحدات المختصة  الوزارة وذل بقـرار       
 .               من وزير الاتصالات

ـاريخ        4202                        أجاز                     8 / 10  / 2000      ،   
ول                                     لوزارة الاتصالات التعاقد  ا                         لأ

دما القيمة                                أسوة بما هو مقدم على      (                               مقدم 
دما                                                                 بكة الخليوي م ألعاب، و

ـذه          )                                                     وزيادة تعرفة دقيقة  علـى 
 :                            الخدمات وف المعادلة التالية

           قيمة الخدمة  +                      دقيقة  العادية   =              دقيقة الخدمة 

                                            ارة بكامل قيمة الدقيقة العادية                        بحيث تحتفظ الإد  
                                                            بين الوزارة ومقدم هذه           

 .           بين الطرفين

                                                       عند محاولة تطبيق هذه المادة، واجهت الإدارة عقبات        
 :                                        مختلفة، منها ما هو إداري ومنها ما هو 

 :                  م  الإدارية

                                                            م  تنظيم العقود وف الآلية الإدارية ا       
ها  ديـوان                                                                     بالتال وجو 
                                                        مما يستوجب تقدير سنو  الخـدمات المقدمـة          
ـاحبة                                                                وحجز نفقة مسبقة بالمبالغ المقدرة للشركات 
                                                         العقود، كما يتوجب الاتفاق على آلية واضحة لدفع هذه         
                                               المبالغ وف دورة الفواتير المحددة   الإدارة،

بواسـطة
في

لنوعها شمباشرة بموجب
ك في

  

  

  

  

  

  

رقـم تالمرسـوم
معحسب القانونية ص
المضافة ت خ ي

الأرقـام باستعمال ت خ ن ش
هالمحصورة الاتصال

  ق

  الاتصال

وتقـسم
بالاتفـاق الخدمة الخدمة قيمة

  

  فني

الناحية   ن

ق الواجب لمحـددةن
المحاسـبة، علـى عرضـ ب ي و

لقيمـة ي
ص

قبـل          مـن               ق
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  جبةالأسباب المو  النص المقترح  النص الحالي

      ـهر    +               ـدة الفـصل    (                  ل خمسة أشهر ونصف        ك   
                                  ـهر             +                  لإعادة الفاتورة   

ديد          )                           للمشتركين لتسديد فواتيرهم                                و
 .                               الذين سددوا الفواتير

           من  

شمأي
المحـددة المـدة ونـصف ش
فقـط القيمـة تـس

  للمشتركين

الفنية         :         الناحية

                                                      م المعروف  الاشتراك الهـاتفي  مم          
   از                                                  استعماله  قبل  كان وليس هاتف  كجه        

                                                       الخليوي وبالتالي ممكن مواجهة مشاكل كبيرة  هذا        
 :                        الخصوص، وعلى سبيل المثال

ذا الاشتراك  توقيفها          1 ل                                                        مشكلة فتح  
ً               بناءً لطلب المشترك؛    

ا  2 ام الإدارات العامـة والمؤ كلة                                                 
                 والأجهزة العسكرية؛

3 ...     

ع بطاقات  المسبقة الدفع بالخدمة، ت              ـين                                                    ند و
ـا                                                                          للإدارة  نسبة كبيرة  هذه المشاكل  حل

 .                                            إذا استعملت هذه الخدمات عن طريق هذه البطاقات

                                                      المشكلة  المتبقية ه آلية الدفع لمقدمي  
ز            ع                                                         المشكلة نفسها   

 .        البطاقات

كـن الثابـت أن ن
شخصي أي من

في
  

أو- ه ى ع الخدمة
  

ت- ســس ـ أرقــ مــش
  

-  

كلام ض بع
ه يمكـن من أن

  

الخدمات ي الوحيدة
عي مـو مـ نواجههـا التـي وهي
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  جبةالأسباب المو  النص المقترح  النص الحالي

  ة                                                        ل هذا الأساس تم اقتراح المادة   وزار          
ي          كلة إداريـة ول                                                     الاتصالات م ناحية لحل م
يع الخـدمات المقدمـة         تو                                                         استعمال  الثابتة، 

 .                   عليها  ناحية أخرى

وي              ل  ن                                                    زيادة الإيرادات 
ا          ا                                                      المسبقة الدفع للمنصة الذكية وب

ميع المناطق اللبنانية  .                                        الهاتفي للعموم  

                                     جميع المناطق  خلال                          تعميم البيع ع   
 .              قاعدة الموزعين

ا بأسـعارها            وداء وبيع و                                                     تلافي خل 
 .       الرسمية

كل          و الاتصالات من البطاقات  ة                                                     تلبية حا
 .     مستمر

ـي                                                               عدم الاضطرار للحـظ عمولـة المـوزعين 
  ).              بند بدلات أتعاب (                 مشاريع  

 .                                     الإجراءات الإدارية م الموزعين

قبـل مـن ى وع
ع تـشج ش ن

س و الخطوط
  من

البطاقـات- ق تـس خـلا مـ
التخـابر ت قـ ط

ج   في

توسـيع- من لى
  

هـ- سـ ق سـ ق
  

بـش- ق س ج
  

ف-
  الموازنات

ع-   تسهيل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ثون                        م المادة     م المادة      11            البند  البند                                                                          والثلاثو السادسة والث
ـاريخ          147147                          الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم    ـاريخ                     1212    //  66  //  19591959        ) )                   

المماث وم ال المماث  المباشرة وم       لهالها                                                        المباشرة وال

دا                1 ا                                   تحدد 
                                تحصيلاته  المدورة السنين الـسابقة        
داو تكليف                                             الأموال  

ل  التالي        ......                               السنة الجارية 

ن         2       البند   ثون                                                  م المادة  والث
      1959 / 6 /  12        تاريخ    147             الاشتراعي رقم 

                                                موظفي المحتسبية               تحدد عائدات   
                                                        تحصيلات الجباة  جميع  المحتسبية  البقايا        
                                                         المدورة من السنين السابقة و  المحققـة          

داول تكليف  السنة الجارية                                      .  

نلانن            لسبعونلسبعون       وا  وا               الثانيةالثانية              المادة  المادة   المرسـومالسادسة المرسـوممـن مـن
أصـولأصـولتت

ر و الضرائب رستحصيل الضرائب س   لةتحصيل        لة                       

 :     الجباة -
  

إلـى بالنـسبة جـابي كل ت ئ ع             
                     من البقايا من

خلال ل بموجب ج المحققة             ومن
النحو ى   ع

  

المرسـوم مـ لا السادسة ن
  

  

  
مجمـوع إلى بالنسبة

من مناطق في
الأمـوال مـن

خلال ج   بموجب

ا         : :  يفة جا ودم ا     إلغاء و ا ودمج جهـ                                              إلغاء وظيفة  ب هـظ ب ج
 ــ  ـق وتحديـد عا  ــ بوظيفـة  ـق وتحديـد عا ــوظفي                                             بوظيفـة  ــوظفي دات  ئ                      ئملاحـ ممملاحـ دات

                    المحتسبيةالمحتسبية

ـ           1 ال ـ وردت ا  وظيفة                                      تلغى
ة ا الخاصة  يمية ن                                 وال

وت          المالية العامة، ية ي                 ُ                م
ن         بوظائف  و                                  َّ           للجباة  ملاكاتها

حقي م  .                الجباة الحاليون

ن     2 ل           ون                                      
رقم   / 6                        المرسوم الاشتراعي

م        (                                    أصول    والر
                            المادة، بحيث      2            ويعد البند     )           المماثلة لها 
 :            يصبح كما 

ـوظفي       :                    موظفو المحتسبية   2 " ـدات                          تحدد عا
                       مجموع التحصيلات        إلى                    المحتسبية    

  ".                    جميع  المحتسبية

  ).              باقي دون تعديل   ال (

                              استبدال وظيفة جابي بوظيفة   

صوص -  ن ي  أينمـا  ف ب              ج
ر الماليـة         بـوز ظ  ت –                       القانونية
الملحوظـة الوظائف ُدمج ر                        د
يـصَّف ملاحقـين،     في 

ن         لا

د- 
 

ب ا المادة 1      يلغى    مـن       السادسة والثلاثـ  من
    1959 /  12  تاريخ   147                 

سـو المباشـرة الضرائب          تحصيل
ذات  ََّّل    من

 يلي

م- ئ
فيبالنسبة

  مناطق

  و

  

 :ملاحق-

ا            ا   والتكنولوج اكبت                                                             م
د        ية،  ا لوسائل   والع تماد                                                      ا
ة المالية    ع                                                                 زا
ـهل                                                            استعمالات الحاسوب في مختلف وحداتها، مما 

ل المواطن                               العلاقـة                                 ل  و
ـا يعـود                                                                بإنجاز  بسرعة ودقة،  

 .                                 الدفع   م أموال        اءا

                                                        أدى إدخال هذه الوسائل الحديثة   إجراءات        
ة تقليديـة           يف                                                            عديدة والاستغناء ع  و
ل الأخص ما يتعلق               ة،                                                           كثي

ـن                     أصبحت   ـحب الإيـصالات        ً                                حالياً على 
                                                       الكومبيوتر في مركز المحتسبية وتسليمها  المكلف       
ـدفع                                                                   اح العلاقة، حيث يقوم هذا الأخير 
                 ً                          ً       ل  علماً أن هذه الإيصالات مبرمجة أصلاً       
                                                        م الوحدات المختصة   المالية  و         

با      قة للجباة   بعملية  ال                                           ع                      وبال
                                                           ألغيت المهام التقليدية الأساسية للجباة وما تتضمنه         

                                 موا النقدية م أماكن تواجد                            مخاطر ناشئة عن    
نادي                                المكلفين  

  

يـ العلـوم لتطـور هـ و إطـار في
ت عمـ صر الحديثة العمل ه ع و
إدخـال لـى الماضية السنوات خلال ر و

س
ى ع الموظفين ى أصحابع من ين

م خاصـة معاملاتهم
الخزينةتلإجر ن القبض   أو

اختزال إلى
يـ ظ مهـام ن إدارية

التـي الجبـاة بمهـام ى وع ر
متقتصر س

إلى
قيمتهـا ب ب ص

الصندوق، ى ع
لا العامـة مديرية في ن

ج أو بمضمونها يلا تـ يتهـا،
من

ننقلا ل لأ
المحتسبية، ق ص   إلى
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ائ بديلة للجباة                                                              ي أصبح من الضروري إيجاد و
ة الماليـة       ا ة الماليـة                                    ملاك و                                  مدي

ـنعكس                      والاستفادة من                                           خدماتهم  مهام أخرى، بما 
      ً                             اً على سير العمل  هذه الإدارة،

ـاب                                                             مشروع  يلحظ إلغاء وظيفة 
تبدالها بوظيفـة           ية المالية  وا                                                             م مدي
، علماً  شرو التعيين  هاتي الـوظيفتين          ح           ً                                             م

ـاريخ      1167                                        هي ذاتها، ومحددة  المرسوم                      
26  / 8 / 1999    . 

                                                    إلغاء عائدات الجباة وإعادة تحديد عائدات موظفي          2

ف ظ ث وح
ر ز العامـة–في ريـ

ي في
في   إيجاب

  لذلــك،
ج نص وضع اقتضى

سـ العامـة ر لاك في
ن في ط أن ق لا
رقـم تفي

  
  

-
 :         المحتسبية

                                              حيث  مشروع   يستتبع  مشروع       
                                                       آخر يلغي عائدا الجباة، ويحتم بالتالي إعادة        
ـلاً        في المحتسبية المرتبطة أ                                          ً        تحديد عائدا مو

                      بمجموع تحصيلات الجباة، 

  

وضع أعلاه النص أن
ت نص

ص ظ ت
  

  

  لذلــك،
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ـن     36                           1            غاء البند                    توجب  إل           
ـاريخ       147                          المرسوم الاشتراعي                   12  / 6 / 1959      

م المماثلة       (                                                   أصول   المباشرة والر
ـاب بالنـسبة إلـى              )    لها ـل                                                      الذي يحدد عائـدات 

وَّرة  السنين السابقة و                                  َّ                                  تحصيلاته  البقايا 
ل الـسنة          دا تكليف                                                       الأموال   

                              من المادة المذكورة الذي      2             ً                 جارية، وتالياً تعديل البند       ال
ائدا                                                              رب  

 .      الجباة

و  المرفق بهذا الخصوص     ُ                                 فقد أ عد م

المـادةالضرورة ممـن
ترقـم

سو الضرائب تحصيل
ج ك

مـن من المد من
خـلا ول ج بموجب المحققة

بتحـصيلات المحتـسبية موظفي ت ع تحديد ط
  

  وعليــه،

النص ع   .شر
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  ليالنص الحا

ـسّاحين             ::                   والسبعون  والسبعون               الثالثةالثالثة              المادة  المادة     ـسّاحين     إجازة التعاقد مع  مم                   ّ                        ّ     إجازة التعاقد مع 
امين  المديرية العامة للـشؤون        امي  المديرية العامة للـشؤون       محلفين ور لفي ور في                                                                                  م فيس ن س ن ح

                  العقاريةالعقارية

  

ن القـرار       22                                                              عدل  الفقرة الأخيرة  المـادة        عدل  الفقرة الأخيرة من المـادة         مننص                        القـرار               مـنمـنص
ـاريخ          186186        رقم  رقم   ـاريخ                                 وتحريـر    تحديـد وتحريـر         ( (        19261926             آذار    آذار       1515               

  ::                        يصبح كما يصبح كما           بحيث بحيث     ) )                              العقاريةالأملاك العقارية

                              المديرية العامة للـشؤون                                 كما يمكن لوزارة المالية      "
ـساحين  ورسـامين                   العقارية                                                 التعاقد مع 

تحديـدتت
  يلييليالأملاك

  

–
محلفـين–     م

قم         نها  المرسوم                                                       تتوفر  الشروط المنصوص 
                        رو التعيين        (    2000 / 4 /  14          تاريخ       2148

  )                                                          للوظائف الفنية  المديرية العامة         
                                                     ة     التحديـد           لمؤا

ا عل هذه           ي وا                                                  الت
                                                         تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات ويتمتـع المتعاقـد         
با دون الحقوق التي يتمتع        الم                                                       الصلاحيات 

  ".               بها موظفو الملاك

ـين                حددت المادة    م                          الرابعة والثلا                            القـانون ر
         2                                         التي تم  تعديل  المادة            2003 /   392

احي            26 /   186        القرار   ع                                              التعاقد 
                                                       ورسامين بمدة خم سنوا  تاريخ نفاذ القـانون،         
ب الإجراءات الروتينية  يجر التعاقد فعلاً                                                            ً          أنه وب
امي الذين فازوا            الر                                                            مع المساحين 

ل  ا      )          رسامين  7      ً     مساحاً و    30 (        لمدنية                         أجراها م
ـن                                     ،   تعـديل           2004 / 4 / 1          ً          اعتباراً 

             ،  لا      26 /   186                             المذكورة  القـرار        2        المادة  
نوا  فعلية ولي                                                                تتعدى  التعاقد الخمس 

 .    2002 /   392                           تاريخ نفاذ القانون رقم 
ر في ع فيهم

الخاصـة ط ش
العقاريـة للشؤون في

بأعمال المنفردين العقاريين القضاة زر
لا أن علـى الأعمـال، ى ف لإشر ر حر و

ت وج و بجميع
 

  
  

قـث مـن
نص منبموجبها

محلفـين ن مـس مـ فترة
من ت س

لم ب س إلا
التـي بالمبـاراة ن س و

الخدمة س ج
م اقتـضىإلا ممـا

بحيـثمـن
س بصورة ت س فترة

  من
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009 القانونية لمشروع موازنة العام  القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوصللتعديلات المقترحة في النصوص

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

مي الأموال العائدة          ::              السبعونالسبعون     و  و               الرابعةالرابعة              المادة  المادة     ع                                                    إيداع جميع الأموال العائدة    إيداع  ج
                                                                                    للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون     للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون     
لدىفي                                                                                    الاجتماعية  الحسابات الخاصة المفتوحة       الاجتماعية  الحسابات الخاصة المفتوحة لدى       في

                      مصرف لبنانمصرف لبنان
  

                         ميع           ً                       خلافاً لأي   تودع ج      "
ارة الـشؤون          و                                                       للمشاريع الاجتماعيـة المرتبطـة 
د                                                                 الحسابات  المفتوحـة 
لى هذه         ر لبنان وتدفع منها                                                            م

  ".        المشاريع

ة الشؤون  أفادت بأن           زا                                                         بما  
ـي                                       العائدة  المشاريع  كان                ً       تودع سابقاً 

                      ً                              المصارف الخاصة استناداً  النصوص  بها       
                                   حينه  وزارة الشؤون الاجتماعية،

                                                         وبما  هيئة التفتيش المركزي كانت   بإيداع         
زمة  لتأمي المرونة ال                                                 ذه الأموال  م لبنان 

، يدا ا مليا                            

                    على فتح لهـذه                 2000    و     1999                   وبما  موازنتا    
ة  م لبنان نقلت           ا ابا                                                        المراكز 

                                      ميع الأموال المودعة  المصارف 

ام          ذ                   2001                                              وبما   المتعاقبة م
ل ذكر                                                                          تاريخه لم  
                                                        الاجتماعية، بحيث يتعذر   مصرف لبنان، مما        

ة                                            ؤون الاجتماعية  فتح حسابات                        اضطر وزا
ـأمين               ً                          ً                            مجدداً  المصارف الخاصة وتأميناً للشفافية مع 

، مليا  والإيدا                                        المرونة   

ذه المادة لنقل أموال هذه                                                                          تم  
ها  مصرف لبنان، وكذل                                                           المصارف الخاصة وإيدا

ديدة  المشاريع        سابا              الاجتماعيـة                                           عل فتح 
 .     ُ   ِ        ً التي أُحد مؤخراً

آخر، العائـدةنص الأمـوال
ز بـ

ى لـ الخاصـة في الاجتماعية
ع المترتبة المتوجبات ف ص

  

  

  

  

  

  
  

الأمـوال الاجتماعية ر و أن
الاجتماعية فإلى ت

المعمول إلى
في   في

أوصت قد أن
لا ن و صرف في ه

ع لإ و السحب ت ع   في

نصتاأن
إليهـا صرف في ص خ ت حس

الخاصة، في   ج

عـ نـ الموازنات وحتـىأن
للمـشاريع العائـدة الأمـوال ى ع تأت

في إيداعها
الش لهـار إلى

ت في
ع السحب ت ع في   اللازمة

مـن المـشاريع ه اقتراح
ك في ع

لبعض ج ت ح ى
  ِثت
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  
  

  

ـم          33                        المادة     م المادة      22              الفقرة  الفقرة   ـن القـانون ر ـم          ـن القـانون ر ـاريخ     88                                  ـاريخ                    
88  //  88  //  19901990        

ا  الأقـصى            2                                                     
       عائدا   :                   من هذه المادة    1                       منصوص عنه  البند       ال

ا           ا  ونف                                                     الجباية، وتعو
وي       ا العائلية، وتعوي التمثيل، وت                                                   والتعوي
اعا           وي  بد السكن، وت                                                    السيارة 
ـارج أوقـات الـدوام                                                           وأجور ساعات التدريس 
ا           و وتعو                                                 الرسمي، وأ

انا   ذل                     والامت ي الوكالـة، و                                       وت
ام يؤدونهـا                                                                   لقاء أعمال  م
ؤولية                                                           لغير الإدارات المنتمين  وتعوي 

 .       الصندوق

  ::                والسبعونوالسبعون                  الخامسةالخامسة              المادة  المادة  

قمنن قم تتم
  

  

للتعويـضات- الحد ب حس في يدخل لا
تفي

النقـل، ت قـ الانتقـال ت يـض
ض عـ ض ضت
الليـل، ت سـ ض عـ ل و

خ
المباريـات لجـان ت يـض ر ج

ت التـيح ك كـ ض عـو
هـ أو الموظفون يتقاضاها

مـس ض إليها،
  

الفقـرةالفقـرة  22                                            إضافة نبذة        إضافة نبذة إلى                إلى
ـن القـانون           33                     المـادة    من المـادة     ـن القـانون           ـاريخ     88                                  ـاريخ     رقـممن                رقـمم تتم

88  //  88  //  19901990          

  

      88                  انون     انون                    من الق   م الق    33                       من المادة     من المادة      22                                يضاف  الفقرة    يضاف  الفقرة    
  ::                                ، النبذة التالية، النبذة التالية        19901990  //  88  //  88            تاريخ تاريخ 

                                                        أما اللجان  فيعتبر ثلـث             "
                                                   ّ أعمال إضافية والثلثا الآخران بمثابة نقل وانتقال، إلاّ 

 .                       هذا التعويض أمر مخالف     إحداث              إذا ورد   

و         ل الرواتب وا يبة                                                       بما   
                                 الغ معينه   القطاع العام،    مب   ً أصلاً       تستنزف 

ل بعـض                                                      بما   هذه  التصاعدية 
                بحدها                                   ً         البدل المالي،  لاحقاً       

ي  هذا الموظف          ي                                                          التي تطال مدا
                                                         يتكبد نفقات نقل وانتقا  جراء تكليفه بلجان متواجدة     

               خارج مركز عمله،

                                   النصوص التي ترعى شؤون بعـض                    وحي    
ا                                             ً                        اللجان، قد أدرج  ما يعتبر أعمالاً  و

                   يعتبر نقل وانتقال، 

ـذا             ِ                           في حين إن نصوصاً أخرى لم تأتِ على              ً               
                     ً       ً                             يحدث التباساً وغموضاً             

ريبة  عليها،                          احتساب 

ذا  م   الأع                ـاء                                                    إدراج 
ـن            ـدر                                                             الضريبية على الموظف وتحقيق 
ر لمـوظفي              ً                                                علماً  الضريبة عل الرواتب وا

بقة،                       العام    ة  و                                           لصالح  
مو  التسفير  .     ً                             ومنعاً  التباس  

رقـمرقـمنإلىإلى
  

  

بمثابـة التعـويض الأخرى،
ن

نص   في

  

  

  

  

  

  
  

ر لأج ى ع الدخل ضر احتساب أن
مداخيل   من

ى ع الضريبة احتساب أن و
تحتسب ذات الأعلىاللجان

أن ن ح في الموظف، ل خ
من ل

  

بعض أن ث
مـ إضـافية نص

  

ه ذكـر
تطبيـق كيفيـة في مما الأمر

الدخل   ض

  لذلــك،
تخفيـف قبيـل ن النص ه باقتضى

العدالـة، م ق
لأجـو ى أن

مـسالقطاع ر بـص الخزينة تقتطع
في ض غ أو   لأي
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20200909للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح    النص الحالي  

الملحق                                        تعديل الجدول    تعديل الجدول الملحق         ::                   والسبعون  والسبعون               السادسةالسادسة              المادة  المادة    
رقـمرقـم                                                   من  الاشـتراعي         من المرسوم الاشـتراعي            3838                بالمادة  بالمادة   المرسوم

          أصول أصول   ((                     وتعديلاته    وتعديلاته           19591959  //  66  //    1212               تاريخ    تاريخ         147147
وم  رائ المباشـرة والر وم يل  رائ المباشـرة والر ســ                                                              يل  ـ ب الــض ســتحــص ـ ب الــض تحــص

    ))                        المماثلة لهاالمماثلة لها
  

    م م                      من المرسو   من المرسو      3838                                                                يعدل  الجدول الملحق  المادة         الجدول الملحق م المادة       
ته          19591959  //  66  //    1212               تاريخ    تاريخ         144144                          الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم    ته   وتعدي                      وتعدي

ريبة   (( ريبة     ::                                ، بحيث تنقل ، بحيث تنقل   ))                                   

ل الأقل           "                                                           لباقي  المنتمين  الفئة الثالثة 
                                       الخانة الثالثة         "                المذكورين أعلاه 

دا          ا ن                                                        الخانة الثانية منه، بحيث يستفيدون 
ؤ                           اء دوائر الـضرائب                                  الجباية المستحقة لكل م 

                                                     المباشرة وغير المباشرة ورئـيس دائـرة مراقبـة         
اق        اقب  الرئيـسيين وم م                                                   الجباية 

  ).                 والباق دون تعديل (        التحقق، 

ة المالية أحدثت تقدماً بارزاً  مجال المكننـة           ا                             ً      ً                            و
تل         ية  م ائ العمل  والع ل و                                                         عتمدة 

         الوحدات، 

ل المباشرة                        وأ وزا                                                 ة المالية دأبت 
ً لأعمالهم                                          ً                        دما الكترونية  تسهي
تل الوحدات         ل م م  الواردة  د م                                                         وال
                                                           أدى إدخال هذه الوسائل الحديثة   إجـراءات        
ديدة وبالتال ألغيت  التقليديـة                                                                           

          ّ                    على عدد معي  موظفي الضرائب،                التي كانت ملقاة 

دا            ا       ً                                                      تطبيقاً للعدالة يجب إعادة    
                                                     الجباية وعدم حصرها فقط من رؤساء دوائر الضرائب        

          الجبايـة                                                  المباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة       
                                                       ومراقب   ومراقبي التحقق،  يجب       

فو الفئة ال      مي مو ل                         ثالثة  ملاك                                         توزيعها 
لية            اتقهم  ل                                                                المالية العامة الذين يلقى 

 .                   وحجم كبير  الأعمال

ن في منيعدل في
لالا

الدخل ض الدخلقانون ض   فقرةفقرةقانون
  

ى ع إلى الموظفين
إلـى في الموجودة
ت ئـ ع مـ

ر سن

بـي ر الضرائب ي ر و
 ي

  

  

في ر ز إن
ف خ في صر الحديثة ل س ى ع م

  

ن إعطـاءكما في ى ع ر
جهـة من لا للمواطنين ت خ

ف خ ى ع المعاملات حج ن ح
اختزال إلى

الأساسـية المهام ي ع إدارية
من   ّن

ت ئـ ع توزيـع فـي النظر

بل الرئيسيين الضرائب ي
ظ ع ج ى مديريةع في

كبيـرة مـسؤو ع ى ع
  من
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

                  ة الـصادر   ة الـصادر                                                         قانون المحاسبة العمومي      قانون المحاسبة العمومي          114114              المادة  المادة  
ـم  ـوم ر ـم بالمر ــوم  ـاريخ           1496914969                          بالمرس ـاريخ                  3030    //  1212    //  19631963            

تها تهاوتعدي                   وتعدي

التي لم تعقد حتـى          1 ـانون     31                                 تلغى الاعتمادات            
 .         م السنة

حق 2  :                                موازنات السنين ال

دل  الفقرة        أ                            2            البند     )  أ (                      
ـم     114 ـانون  ـ ال اريخ   89                           بمو           

           ل الوجه    )     1991               قانون موازنة      (    1991 / 9 / 7
 :      التالي

    23    و   22 و    21                                           
                              ، سواء أكانت معقـودة     ب      و    أ                    الجزء الثاني    

منمن
قـ تـتـرقـسـ

  لالا
  

  
  

ك        -
ن        الأول

ة -
 

لا إلى  تدور

النص– المـادةمنع مـن
رقـ قـ ب ــجـ ت

ى ع
  

البنـود في المرصدة الاعتمادات
  من

ت نفاذها  إنجاز الأعمال التي          ، وذل                                                      
 .         أرصدت لها

  ::                   والسبعون  والسبعون               السابعةالسابعة              المادة  المادة  

أو ى ح ك لا أم
  

ـن         114114              المادة  المادة              إلغاء  إلغاء       ـن     مم         
ن                                           المحاسبة العم   المحاسبة العم   ـن    ومية واستبدالها  تبدالها  صقانونقانون                                        ومية وا صبـ ب س

          جديدجديد
  

                                                          قانون المحاسبة العمومية       قانون المحاسبة العمومية           114114                              يلغى  المادة    يلغى  المادة    
               تاريخ   تاريخ            1496914969                                                        مشروع قانون صادر بمرسوم رقم      مشروع قانون صادر بمرسوم رقم        ((

الن         ) )         19631963  //    1212  //    3030 نه  تعا  ته وي الن     وتعدي                                                       وتعديلاته ويستعاض عنه 
  ::           التاليالتالي

  ):  جدي   (   114 م 

منمننصنص

ص بـ ع ض س صلا بـ
   

  

ادة      دة      ال

التي        1                                       تلغى  الجزء  م الموازنة
تى       لسنة؛                   ا  31          تعقد 

                 لم تعقد حت             الثاني              2
                      لسنة الموازنة                           كانون   السنة      31

اعتمادات قوانين البرامج ا ث ؛                          با

السنة           3 ن                                  مو
ن           ا  ل                                             الجـزئين  و

رف           ـ                                            الموازنة التي عقدت ولم 
الأول                                           السنة، إذا كان يتعلق بها                  كانون

      الغير؛

ـر                                                  الهدف  هذا  وق تدوير                  ت غ
ة                                                                المعقودة وغير المرتبطة بمـشاريع مدروسـة وقاب

ن  - الأول           اعتمادات
من الأول ح  كانون     لم 

اعتمادات    - ى       الجزء       تلغى    التي 
من       التالية  الأول

ء   س ن        ت

الاعتمـادات- ة  اللاحقـة از   َّ              تدوَّر إلى
مـ ني ثـ ا الأول في      المرصدة
حتـى ص ت  31  

حق    من
 

  

الاعتمـادا ف التعديل يمن
      لـ

ا  وال            المؤ             ِ                                               للتنفيذ  ق  
ر         ـ ّ       ً                                        تزال تدوّر حكماً  سنة  أخرى،          

ل التنفيذ   .                                            الاعتمادات المتاحة بمقدرة الإدارة 

لا تـي العامـة ت سس و الإدارات ِبل من
ص ح وبالتـالي إلى من

ى   ع
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
  

                                               الاعتمادات   الجـزئين           -ب
             31                                     والثاني التي عقدت ولم  حتى       

                                 ا كان يتعلق بها حق                              السنة، إذ   
غال   بها                                                           وكذل إذا كانت تعود لأ

 .                 فعلا قبل آخر السنة

                                          بقرار  وزير المالية يصدر بناء        و           التد 
ل الإدارة المختصة  أول آذار                                                              ل 

 .             السنة التالية

دو         و للمرجع الصالح لعقد النفقة، قبل                                                    وي
                           الاعتمادات المذكورة                              القرارات    

د          ) 2 (             الفقرة     "  أ "        المقطع    ،                            
                                               من هذه الاعتمادات، شرط أن لا تتجاوز        
دو         ائد الاعتمادات الباقية  ذه النفقة                                                        

  .             كانون الأول  31               استعمال بتاريخ 

صدر         4 المالية  وزير                                        يجري  بقرار من
ل الإدارة المختصة قبل أول آذار         ل  ا                                                 ب

                 م السنة التالية؛

ـن             5 اً                        ً                   الـنص 

الأول فـي المرصـدة
كانونتصرف

من الغيـر،الأول
بوشر بالأمانة ش ك

  

منيجري ير
مـن قبـل ب ط ى ع

  

ر صـ ز ج
بتدوير فيالقاضية

التـيمن النفقـات عقـ
تصرف

ن بـ رص ه قيمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يـ -          التدوير  
ب ط ى ع ءً ً ن

 ن

  

  

  

  

 

م- اعتبـار بهـذا          موازنـة   يعمل
   ؛    2009       العام
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في للتعديلات المقترحة في 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح    النص الحالي  

توزيـعتوزيـع                                تعـديل أسـس       تعـديل أسـس             ::                   والسبعون  والسبعون               الثامنةالثامنة              المادة  المادة    
                  الغراماتالغرامات

  

م                                      الثالثة والثلاثون الثالثة والثلاثون   ّ               ّ             يعدّل  المادة    يعد  المادة     م       م القـانون                                   م القـانون ر
  ::                ، ما ، ما         20002000  //  22  //    1414               تاريخ  تاريخ       173173

  :      ،               حصة ونصف الحصة "

ف الفئة  جراء؛               مو               وا

ـائر                            ّ              ّ                     أما المتعاقدون  عليهم ما يطبّق على 
                                                     الموظفين، وذلك بعد تصنيفهم  الفئات بقرار         

 .            وزير المالية

 :   ً    بدلاً  

في رقـفيّل قـن ن
  يلييلي

  

  إلى

الخ ي لأظ   امسة

س فيطبّق
من في

  
  

  من

 :                   حصة ونصف الحصة

جراء والمتعاقدين ف الفئة  وا   ".                                       مو

  ).                 والباقي دون تعديل (

 .    2009 / 1 / 1                         ً     بهذا التعديل اعتباراً  

                              معهد  فليحان المالي                                 حيث أن  المتعاقدين     
                   لوزارة المالية     ين                         المركز  التابع               و 

ائ الفئة الثانية والثالثة           ائ تماثل و                                                             يشغلون و
          ـدربون،                 ،       ير    ـد  (     لعام                 الإداري ا  

  ،    ..)   الخ        منسقون، 

ـساوية                          ً               مما يستوجب إعطاؤهم حصصاً                      
ذه الفئات،                                   المنتمين  

  إلى

لأ الخامسة ي   ظ

  
  

من   يعمل

  

  
  

  

في باسلبعض
الالكترونيوالاقتصادي

فـي ف ظ ف ظ
ممبرمجـون،م   الملاك

  

الغرام ممن ات
هللموظفين   إلى

  

  لذلــك،
  

  .تم إعداد هذا التعديل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  475475القانون رقم القانون رقم 

في في الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان بفتح حسابات الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان بفتح حسابات 
  المصارف الخاصةالمصارف الخاصة

  

ل النواب،                 أقر م

 :                                       وينشر رئي الجمهورية القانون التالي 

   : 1       لمادة   ا

س   ج

نصه   س

ـي                ً                                          خلافاً لأي  آخر، يمكن بقرار يتخذ 
ل اقتراح و الطاقـة          ل الوزراء بناءً  ً                                   م                 
اء  بفـتح                                                              المياه، الإجازة  كهر
ـسيير                                                       حسابات في المصارف الخاصة من أجل 

 .       أعمالها

 :   2        المادة  

ف نص
زيـر ى ع س ج
لبنـان بـ لمؤسسة و
ت

  

رية         ـ ورة  ـ                                          تخصص هذه الحسابات 
العم        ل                                                      لتسديد النفقات المتوجبة 
ا         د ا ا القـروض وف                                                  الأجنبية والعائدة 
تجرا        اء الفيول أويل والدي أويل، و                                                  ل

 .               الطاقة  سوريا

 :   3        المادة  

ص ح ص ب
لات بـ المؤسسة ى ع
ه ئـ و ط لأقـس
ر لاسـ زل شر و

  من

                                                  يجب إقفال هذه الحسابات  إليها          
نتين                          المادة الأولى م ه                                      ذا القانون بعد  

ويل أرصدتها إلـى                                                            كاملتين من تاريخ فتحها، وت
 .                                   ا  المفتوح لدى مصرف لبنان

  ::                   والسبعون  والسبعون                       ادة  ادة        المالم

فـي المشار
سـن انقضاء

ح
المؤسسة ب   حس

          475475                                    إلغاء القانون رقم    إلغاء القانون رقم        التاسعةالتاسعة
لمؤسـسةلمؤسـسة                            الإجـازة     الإجـازة          ( (        20022002  //    1212  //    1212            تاريخ  تاريخ  

ابا            ابا           كهرباء لبنان بفتح  المـصارف                                                                        كهرباء لبنان بفتح  فـي ت المـصارفحـس فـي ت حـس
    ))            الخاصةالخاصة

  

ـاريخ          475475 ُ                 ُ                يُلغى القـانون       يُلغى القـانون        ـاريخ                     1212    //  1212    //  20022002            
سابا                                                            الإجازة  كهرباء لبنان     الإجازة  كهرباء لبنان       (( سابا      بفتح                                بفتح 

    ).).                            المصارف الخاصةالمصارف الخاصة

                                 وي الخزينة اللبنانية إلـى                               إطار عملية تنظيم ت    
                              مؤسسة كهرباء لبنان لدعم عجزها،

ّ    وحيث أنّ          2002               ـانون الأول      12 /   475            قانون رقم         
ـي            ـسابات  ـتح                                                       يجيز لمؤسسة كهرباء لبنـان 
رية لتسديد                                                   المصارف الخاصة تخصص بصورة 
العم الأجنبيـة                                                               النفقات المتوجبة عل  

اء                     القروض وفوا       لأقساط          والعائدة                            ئدها و
يا،          و ن  ار الطاقة  ت الدي أويل و                                                       أويل 
ابا              ّ                                             غير أنّ       
ـن            ّ                ّ        ً               تخالف هذه الغاية بما أنّ هذه النفقات تسد حالياً                        

 .                          حسا    لبنان

ـسحب          وحيث ـراء المحروقـات  ـستحقات                                             أن 
ـي                                         م حسابا الخزينة اللبنا                        نية  

                                                       حساب خا حتى تاريخ تسديدها  حال عدم توفر         
سة كهربــاء    ـسا  ـي                                                       اللازمــة 
ه                                                                      لبنان  م لبنان الذي  يحق 

ابا                                                                    
    7                                     مساهمة المؤسسة من هذه المستحقات               وقد بلغت 

     13   ،   )                           تى نهاية تشرين الثـاني       (    2008       العام        
ام  ام    28    و     2007              ال   ،     2006                ال

تترقـمرقـم
فـيلمؤسسةلمؤسسة ت فـيحـ ت حـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لاتفي ح
 

ك 
ف ح ف

حص
لات بـ المؤسسة ى

الفيـول لـشر
ر سـ مـ جر لاس زل و

الخاصـة المـصارف في المؤسسة ت حس
م ّد

مصرف في المؤسسة   ب

ت ش م
ت ن فمباشرة وتحجـز

في ص
مؤســ ب ح فـ المبـالغ

الوصـول لـ لا صرف في
الخاصـة، المـصارف فـي المؤسسة ت حس إلى
%

%حفي
ــ ع ــي ــ%ف ع ــي   ف
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ا             : 4        المادة   الم                                            يتولى ك م مفوض الحكومـة 
دقيق                                                               المالي المنتدبين لدى مؤسسة كهرباء لبنان 

ـهرياً، أو              قيود                                   ً              هذه الحسابات، مرة على  
                                     سيما لجهة مقارنة القيود الممسوكة                    عند الحاجة، لا  

                                                 لدى  بكشوفات الحسابات الـواردة         
                                                  المصارف المعنية، وإيدا ك م وزي المالية       
لياً  التـدقيق،          ـ اقة والمياه تقريراً                        ً      ً                            وال

 .                  وعندما تدعو الحاجة

الفة  للغاية  فتح الحسابات،     ا                                                    
ا                      ً         تقفل الحسابات فوراً وتحول                          أرصدتها  ح
 .                       مصرف لبنان

   : 5        المادة  

قـب ر و ن ل
تـ

ش الأقـل

مـن المؤسسة
ري ن ل ع
بنتيجـة ص ف ط

  

من المؤسسة مخ ل ح في
ب س إلى

في   المؤسسة

  

ـي ال         ـدة   ج                                           يعمل بهذا القانون فور نشره         ر
 .       الرسمية

                      در عن رئيس الجمهورية 
                 رئيس مجلس الوزراء

            رفيق الحريري  :       

                       مليون دولار          1169                       فيما بلغت     
      ،  )                                 حتـى نهايـة تـشرين الثـاني          (    2008            العام   

ــي   849 ـون دولار أميرك ام                                   2007                ال
 .    2006             العام                   مليون دولار أميركي   752   و

       ّ                                               وحيث أن  آخر معلومات لوزارة المالية بتاريخ        
     ّ                         ، فإنّه  مؤسسة           2008                  كانون الثاني    11

اباً    38      لبنان  اً  11      ً     ح رفاً خا   .       ً     ً  م

فافيتها          ّ    ّ                    ّ                       وحيث أنّ تعدّد حسابات المؤسسة يحدّ من        
ة وأنّه لا          ا                                                ّ            المالية  يعيق الإدارة المالية السليمة، 

افي هذ                                    ه الحسابات إلى حساب المؤسسة       ّ                  يتمّ تحويل 
                                                      لبنان بشكل دوري، أو مراقبة حركة هذه         

 .                ّ  الحسابات بشكل فعّال

ي  تحـويلات الخزينـة اللبنانيـة الإجماليـة                                                                      و
                                                             مؤسسة كهرباء لبنـان المتوقعـة حتـى            

ار      2365         تبلغ       2008       العام                    ، كمـا بلغـت      . ل .    ل           مل
ار      1370      و     2007           في العام     .  ل .    ل  ر       مليا     1479             مل

      ّ                         ، و أنّه لمتابعة دعمها للمؤسسة،     2006          العام   .  ل . ل
ارة المالية  مؤسسة كهرباء لبنان تحويل                                                               تطلب و

ابها  مصرف لبنان   .                                        ميع إيراداتها  

يف
  

  
  2002 كانون الأول 12بعبدا في 

  إميل لحود: الإمضاء
  ص

  
  الإمضاء

  رئيس مجلس الوزراء
  رفيق الحريري: الإمضاء

  

  

  

  

أميركـيالمستحقات
 في

ــمليـ ع ــي ف
  في

حسب ّه
كهربـاء لدى

في صس   ص

شـ
ص خ و

ص
مصرف في

  

أن ث ح
نهايـة إلى

يـ
يـ

في
من ز

في حس إلى   ج
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ندات خزينةإجازة إصدار سندا خزينة      ::                الثمانونالثمانون              المادة المادة    ت                                              إجازة إصدار    س

ة بالعملة               للحكومة،        يجاز   ا                                    إصدار سندا خزينة 
ان                                                  اللبنانية   الأجنبية  يعـادل                   مائ

             ً           ، وذلك تسديداً للديون                                  أميركي   
ن  الاستملاك ال     ـد                                      الناتجة                      نشأت أو 

م                                                                       بعد تاريخ نفاذ هذا القانون  
مار،        ا العامة   مجلس الإنماء وا                                                   والمؤ
د          ا  ال ن             ً                                         كما وتسديداً لأية ديون  
ام                                                              نطاق استملاك العقارات وأق
ا                                                             تنفيذ المشاريع العائدة  والمؤ

مار        ل  ل ل وا  .               م

الأول   1          /              يكون  الإصدار
اسـتنفاذ ت      م            الأولى 

              مليون         وخمسون

ص خ ت
بمـا العملات تـأو

دولار مليون وخمسون
تعويضات قع تي

الإدارات يـع ج في تنشأ
لاع في أو ت سس

قـ ت ح مـص عـ ناتجة
العقارات س في تحصل
ت سـس للإدارات خلال

لاعأو الإنماء س عامة  ج         ا

و    -  الإصدارات                استحقاق          أو
ى  مبلـغ         ح      ائتـان                             الأخرى،

       المنـصوص                دولار أميركـي   
ه     ن  المـادة،ليه   هـذ مـ الأولـى                           ع في الفقـرة
ـتة            ـنوا                                              لمدة لا تقل عن خمس

اً  )  6       بالماية و  .   ً س

ة            2 ي ا خ ا الحق سن                                     
                                               بعد أن تكون قد حسمت منها         
ير المدفوعة منذ تاريخ                                                             الفوائد المستحقة و

                                                 ً          لما كان المجلس النيابي قد أصدر  وقت سابق قانوناً          
ة          ي ندا                                                            أجاز بموجبه للحكومة اللبنانية إصدار 

ة ب  ـى                ا ـديون  ع                      ً                             الأجنبية تسديداً 
                                                     الدولة  ضمنها ديون  استملاك العقـارات        
ي الإدارات          ا امها   نطاق                                                           وأق

مار، مجل الإنماء وا ا العامة                                        والمؤ

دد    الإدارات             نا                                                          ولما كا 
ا العامة   م  والا         ـار                                                  والمؤ        ع

تم         دم توفر الاعتمادات لا                                                      متوقف تنفيذها بسبب 
يما  المقترح        امها  لتنفيذها،  أق                                                            العقارات 
                                                 تمويلها بواسطة قروض خارجية،  الاسـتملاكات     

 ،                   مليون دولار أميركي 0 5 2             مقدرة بحوالي 

ـاً             اً على تنفيذ المشاريع وف      ً                        ً                             وحر
ا                        لها  ق                                       الإدارات والمؤ

                    مجلس الإنماء والاعمار،
            
س وبفائـدة ت        ة س

ي  (   %   ن

تمثّل قيمـة  يستل -  ن ز ت د حب ص ّ  م      
له المتوجبة         الديون

غ قيمة

في
نـ خز ت سـ

ص لخ مرتبـة ل العملات
تعويضات من

ع ر مـش تنفيـذ في الحاصلة س
لاع س و ت   سس

فـي المـشاريع مـن عـ ك ه ن
الإنمـاء جلـس في أو ت مسس

لاك سـ ع
تلك لاس اللازمة س و

وهـذه
  

  

الزمنـي للبرنـامج ق ص
من    أو    الموضوع العامـة ت سس بل
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
                             إصدار    اسـتحقاق         
ذه           اح                                     تاريخ تسليم 
ليمه          اري  أيهما  إلـى                                                 السندات،

 .       السندات

ي المـسلمة              يعود                                          دود   و
زينة  اللبنانية منذ                                                       ا   
ـسليمها إلـى          ـاريخ                                                    تاريخ إصدارها ولغاية 

.          الحقوق

اً          3                        ً           يجب  تسدد السندات  تب
ـي           اً للفقرة   هذه اً                     ً              وف

يتخذه          يحدد بقرار د ً ءً                                   و
المالية،                                                    ع اقتراح وزير
ـدء  الأول لتلـك            اريخ  ة                                                 س

ندا .    ا

نسب الفوائد           4                                       تحدد
ق         لتلك                        
إصدار                                           الرائجة    

تاريخ آخـر أو                     تلك السندات
هـ الحـق ب صـ يسبق                  فائدة
تـس خ تـ الأقرب    

 

رمر غ المصدرة السندات
الدولة خ إلى الحقوق، ب لأصح
ت ت

      أصحاب

اعـ -  المـصدرة                أن كامل
من المادة، نهائيـ ف التاسعة   ً                    ق 
بنـ مجلس الوزراء ع     ا           م

ثلاثـين يتعـدى           لى  ولا
الإصـدار ب تـ من   ن

ت س     ل

بعـد -  في الإصدارات اللاحقة            
للمعـدلات اً الأول  السندات وف                    ً      الاستحقاق
بتاريخ  تلك المالية الأسواق               في

ـن    در  ـ ـرار  ـك ب عــسندات  ص يـ قـ وذلـ ،                               الـ
ير المالية  .           و

                               لا          5
المالية،             الأسواق                                       للتداول
لدى مصرف لبنان قبل تاريخ استحقاقها        مها                                              ح

 .    الأول

ند           يان الفائدة  تاريخ إصدار أول         ً                                                     وتفادياً لبدء 
ا الحق، ن تاريخ تسليم السند                                                   

 ز

 - 

 

قابلـة ل مدة إصدارها الأول                  تكون السندات خ
يجـوز لا ولكـن             في  

  س 
 

سـ من سر
حب ص إلى ع النظر   بقطع

  

  لكل هذه الأسباب المبينة أعلاه،
  

  .تم إعداد هذا النص
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ملية           6 ة المالية                                      و
          ً        ً                   تنفيذاً           

اءً                   الوزراء  الشأن ب ،              ً      
ر            د                               فور 
ا العامة       والم                                        ِبل 

مار ا جل الإنماء                     ، 

اً        7 ي ن ندا     َّ                              ً       تطب  فوائد 
م ه                                               ك

قم خ       497         القانون  ـار            / 3   
) 

الـسندات -  إصـدار ع زار              تتولى 
مجلـس يتخـذه                  المشار إليها تباعاً،  لقرار

اقتـراح وزيـر          بهذا   على ن              
الحقـوق إثبـات قرارات و ص                  المالية، 

ت ؤسس الإدارات  ق من      ِ     لمستحقيها
لاع س و أو     م

ذ -  ف ت المصدرة ت الخزينة س على            َّق
والخمـسون ذا القانون، المادة الواحدة ا             لأح

ر     ي         من     1200 /  30  ت

ا الملحقـة    العامة والموا تانون الموازنة زنـ                                           ق 
  ).    2003     لعام 

م الطابع المـالي                                                             
                                                ندا   بالاستناد         
ـاحب            ـسليم                   ً                                  ذا القانون، نقداً، قبل 

                      إل

الخزينـة         8 ا ن تمويل                                     إعادة
ه         ه                                 ا إصدارها  الفقرة  

ملا        ا ديد  نة ز سندا                                
وعندما      ا    ة                          الأجنبية،              

المدة         لمدة تقل  ديدة  ين                                            خ
ا          ـ                                   محددة  
ي         ـا اً                    ً                           

                                            أجل   السندات المصدرة،            حلول

 
 

علـى المتوجـب رس يستوفى
أحكـام إلى المصدرة الخزينة ت س
الحـق ص ت ه

يه  تعود التي .    السندات

ت  -  د سـ للحكومة                 يجاز
ذ  الم من  الأولى بموجب ز             ج

ت لع بـ ة ي ج خ ت بإصدار                    المادة
الحكوم تقوم ت      سند      بإصدار

عن  بالعملة الأجنبية  ة ج           ز
ذ ه فـي              القصوى لاستحقاقها كما هي 
خ ر ت اعتبار من يحق للحكومة فإنه          القانون،
أن تلك استحقاق
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
ة           د ة خز ت د                                    تقوم بإصدار س
قيمة المبالغ        ق أقصاها ّ                             الأجنبية تح محلها و         
ط            لمدد                                   
اً        ا د                 ً       تتجاوز  
ق           ك                          لهذا  وق

ا               المحددة                    للحكومة  

بالعملـة يـد ينـ ج ا                ن
يمة  ب               لّ

لا إضـافية، شـر أن لمدة أو                    المستحقة
ذ الخزينة المصدرة إنف ات كل سن                             قيمة
ف المبـالغ ان سـ ت                           القانون في أي

بموجب هـذ   أص إصدارها  ً                لاً
ه الإصدارات     ه ي و لتـسديدالقانون ذ ث تكون  بح                                           
ـمن                                                ما   الإصدارات  ومن 

العام ة الدين                        مل إعادة هيك

تدقيق       9 ءا إ                      أصول
ب           المادة و ذ                                   الفقرة

واري         و     و                     بها
ه         ئر تطبيق                                         
ل اقتراح         مجل الوزراء بناءً  ً                    بقرار                               

 .           وزير المالية

ل           10                                             مع مراعاة  
ـ                                      سندات   
                                    

ا           ديون  الم                        
ا          ل  و ما ل                                    م
أ        ا خزينة، المطالبة                                            تسديدها  سن
                                              تعويض ناشئ عن تطبيق هذا القانون لأي سبب        

 .   كان

ض القديمة من        يستحقه
ل  ع  .      ية

ت  الديون موضوع -  جرا                       تحدد  و
كمـا ها احتـسا ه                    الأولى من ه

السندات ال خ                    شروط إصدار تـ     متعلقة 
القانون ذا أحكام  وسا دقائق               استحقاقها

ى ع س في    يتخذ
  

الدولة نتيجـة -  ى ع         الموجبات الملقاة
ن لأي م يحـق لا                   إصدار  الخزينـة،
تتوجب لهم أو قد منهم، الذين توجبت                          المستملك

الإ   أو          على ت العامـة ؤسـس و            دارات
ر إلـى يـص تـي ا ر،  الإنماء والاع س              ج
ي بـ ت د      بموجب
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009 في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام  في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحةللتعديلات المقترحة

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ة مؤقتة لمخالفات           الواحدة  ::                الثمانونالثمانون                   و الواحدة و               المادة  المادة     ج                                            معالجة مؤقتة لمخالفات   معال
  حاصلة                                                                 على الأملاك العمومية البحريةحاصلة على الأملاك العمومية البحرية

ـاً             ـق أملا                                      ً               يترتب على كل من شغل بدون  
اً      ـاً                                            ً      عمومية بحرية، دفع  المتوجبة          ً     ونظام

                                                           اشغاله المخالف للقانون دون  يوليه دفع          
                                     نوع كان بما             أي                  حق         أي

اً  بالاشغال   .      ً           مرخ

 .                    ً                          وي هذا الرسم وفقاً للأحكام  المذكورة

ذا  المخالفـة                                                                   تحدد  المتوجبة  
ـى                                             للقانون    مجل الوزراء      ـاءً ع ً             ب     

ل           ، غا العامة والنق زي المالية وا                                                           اقتراح 
اً تحديداً لقيمة                             ً       ً                               يتضمن المرسوم أي
ل هذه                                                                  الإنشاءات القائمة  مخالفة للقانون 

 .              الأملاك العمومية

                                                       بما     باسـتثمار الأمـلاك          
ـاً للأنظ     واني                            ً          البحرية العمومية خلا                              ة وال

                                                     وبالتال دون   التـراخيص اللازمـة         
ذا الاستثمار         اء  ليهم   ديد  المتوجبة                                                           وت

              لصالح الخزينة،

م         ا  ل معال ت تاريخه                                                        وبما    
لاً   نهـائي                                      ً                               تسفر عن نتائج ملموسة تو

را السنين  ،                                  المتمادي منذ 

                                                            هذه المادة، الذي  باستيفاء        
م                       92 /    2522                                      المتوجبة بعد تعديل المرسوم ر

ن            عر  المربـع  ادة تخمين                                                            يادة النسب وإ
دم                     ً                                                الأرض وفقاً للأسعار الرائجة مع التأكيـد ع 
                                                         الشاغل  جراء تسديده ما يتوجب عليه          

ـان                     أحكام هذا  ـوع                                                     حق    
ة للقـوانين           رة مخال                                                         ل  التي يشغلها 
دو   المخالفات         مة لحين  ن                                                        وا
ال           ت                                                     ل الأملاك  البحريـة وا

 .                          ً       الترخيص بالإشغال وفقاً للأصول

ك ح وجـه
قانوني يالرسوم

الرسوم أن عن
من اعتبـارهمكتسب ذلك في

له   ص

القانونية   حصل

الاشـغال هـ عن الرسوم
س في يتخذ لبمرسوم ن

أن ى ع ل ل لأش ري و
المتوجبـة الرسوم ض

ى ع بصورة عن
  

  

يقومـون المواطنين بعض أن
النافـذةف ن قـ مـ

علـى الاستحصال ي
ه جر من ع الرسوم س

  

لـ ت ج ى ع ى ح اقتصر الوضع أن
لهـذا حل إلى ص

ت عش   الموضوع
  

  ،ذلكــل
  

الرسـوم يسمح نص إعداد تم
لجهـةقـ

مـ المتـر س ع ز
عـ لـى

بموجب من إعطاء
ك ن أي من مكتسب أي القانون،

فـ بـصو الأملاك ى ع
الحاصلة لتسوية قانون ر ص ظ لأ
علـى حـص لاس العمومية ى ع

  مرسوم
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 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

  

  
  

  

  
             من قانون     75                                     الفقرة الأخيرة الجديدة من المادة         :   أولا

                            المحاسبة العمومية وتعديلاته

د من رئي  التي            تولـت                                                     ويكتف ببيان م الوحدة س ق ص ى
ذه   تتجـاوز    لانفيذ  إذا   النفقـة هـ كانـت النفقـة                                             ت

 . ل . ل        50.000

  ::                الثمانونالثمانون     و  و               الثانيةالثانية              المادة  المادة  

  

  

  

  

  

  

ـانون           ـواد  ـانون      تعديل   ـواد  ق                                          تعديل   م قبعض م بعض
                                    المحاسبة العموميةالمحاسبة العمومية

  

  ّ                                              ّ                                            تعدّل  أحكام قانون المحاسبة العموميـة          تعدّل  أحكام قانون المحاسبة العموميـة          
ـم   ـوم ر ـم  بالمر ـوم ر ـاريخ           1496914969                          بالمر ـاريخ                  3030    //  1212    //  19631963            

ل  التالي ته،  ل  التاليوتعدي ته،    ::                                                    وتعدي

   ً أولاً

المنفـذ المنفـذبعض بعض
قـ قـسـ تـتـسـ

النحو ى ع النحولا ى ع   لا
  

 :                       الفقرة الأخيرة الجديدة  75       المادة   : 

ـي        ويكتف ـدة ال ـي الو ـن ر  ببيان مصدق 

  

ت ح س ئ م                                    ى
اوز             ة  تت ذه النف                                                              تولت تنفيذ النفقة إذا كانت 

 . ل . ل         100.000

                                                         تم اقتراح تعديل  أحكام قانون المحاسبة العمومية        
     ً                                                  تسهيلاً للإجراءات  بالصفقات   تكـون         
ـم                                                                      كلفة كبيرة هذا  جهة، ومن جهة أخـرى 

ـلإدارة                   إجـراء                                                    زيادة قيمة عقد الصفقات مما يتـيح 
                                                          الصفقات بهذه الحال بدل   إلـى إدارة           
                                                       وما يعنيه   إجراءات إضافية ومهل        
ة مع ما لوحظ أخيراً  ارتفاع أسعار عدة مواد                                ً                                   خا
تمر كالقرطاسـية                                                                تحتاجها الإدارة بشكل  و

بوعا  .          والم

جـ لا قـ هـ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بعض
لا التـي المتعلقة

ت من ذات
ل

الملـف إحالـة
من ذلك المناقصات
من ص

مـس دائـم
ت   ط
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من                      الجديدة من قانون       133                           الفقرة الأولى  المادة       :      ثانيا
                             المحاسبة العمومية وتعديلاته 

           الصفقة

ا          ئي                                                     المختص  
                                                  عدم وجود مدير إذا كانت  لا تتجـاوز          

 . ل .   ل          10.000.000

  يبت

ل- حـ في المصلحة س ر أو المدير
قيمتهـا

  

ـد   - ـا تز ـت قيمت ـام إذا كا ـدير ال يـ ال هـ نـ عـ                                      مـ
اوز   .  ل .   ل          10.000.000      ـن                تت

 . ل .   ل          35.000.000

 .                           الأخرى

 :   145       المادة 

ــعــ جـ ولا
  

الحالات- في   الوزير
  

  

 :              استدراج   العروض

    78 /  16                         القانون رقم        145                 عدل  المادة    
ـاريخ     87 /  49                    والقانون          1978 / 5 / 2       تاريخ              

ـم      1987 /  11 /  21 ـانون  ـاريخ   14                    ، وال           
ـم     1990 / 8 /  20 ـانون ر ــار   286                                  
 :                 عل  التالي    1994 / 2 /  12

 :                                       عقد الصفقات بطريقة استدراج 

  .  ل .   ل       مليون   100                          إذا كانت قيمتها لا تجاوز  أ

اوز     ب ا ت ـون   100                             إذا كا قيمت  . ل .   ل         مل

بموجبنص
ترقـم
رقـ تـقـ
قــ يختـوالقــ

الوجه    ى

العروض   يمكن

-  

ــ- ج ــ ه ــت         يـن
 :           وكانت تتعلق

     ً ثانياً

  

 :                      الفقرة الأولى الجديدة   133       المادة   : 

 :           الصفقة

ال          ئي                                                    المدير المختص  
                                                عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها  تتجـاوز         

 .           يرة لبنانية   ل       مليون  20

ـد   ـا تز ـت قيمت ـام إذا كا ـدير ال                                                ال

  

  يبت

حـ- في المصلحة س ر أو
لا

  

يـ- هـ نـ عـ     مـ
ـون  20     ـن  اوز          مل رة ولا تت جــيـعـ                     ل       يــ

 .               لبنانية       مليون  50

 .                           الأخرى

     ً ثالثاً

  ليرة

الحالات- في   الوزير
  

 :           الجديدتين   146   و   145         المادتين   : 

دود   المتعلقـة باسـتدراج                                                                    ترفع 
د  المـادتين                العروض        146 و     145                                 أينما و

  

للـصفقات المبـالغ ح
فـي ت     جـ

  إلى . ل .   ل           150.000.000          حدود 
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بيل          1                                                  بالأشغال التي  بها الإدارة عل 
          رر ذلـك                                     التجربة  الدرس،         

 .              المختص

اد والغ التي يجب شراؤها        2                                                 والم
 .                    ً                 مكان  نظراً لطبائعها الخاصة

مان 3  .                          بالشحن والنقليا وال

دما التي  يقـدم         4 غا وال                                                  باللوازم وا
ـدم           ـي  أو                                                بشأنها  سعر 

 .                       بشأنها أسعار غير 

غال   5 دما التي لا                          باللوازم وا                            وال
                                            المـستعجلة          
                                        ظروف طارئة بطرحها في المناقصة، على      

 .                           ذلك  المختص

دما الفنية           6 شغا وال                                                   باللوازم وا
ا             بيعت                                              
                                              العمومية، علـى أن يقـرر ذلـك الـوزير          

 .      المختص

سـ- ى تقوم
يقـ أن شرط أو

  الوزير

لال- و بالأشياء
إنتاجها   في

ض-   ت

لم- ت خ ل لأش
ت ق المناقـصة ف أي

  مقبولة

تسمحلأش- ت خ
عـن الناشـئة الحالات بعض

الوزير يقرر   أن

لا- التـي ت خ ل لأ
المناقـصة فـي بطرحهـا هـ ط تسمح
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   :   146       المادة 

ل استدراج  النصوص المتعلقـة                                                       تطبق 
اة الأحكام التالية ا  :                                            بالمناقصات  مع م

ـلان بتبليــغ  1 ـن  ــستعا  ـن                                              
                                            المعلومات اللازمة بطريقة سريعة       
                                                   تجار الصنف  أرباب  الذين          

 .                                  الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة

                            146146                              م        22      رة  رة                        عدل  الفق  عدل  الفق     2
                     والقانون   والقانو          19781978  //  55  //  22               تاريخ    تاريخ       7878  //    1616                        القانون رقم   القانون رقم   

ـاريخ        8787  //    4949        رقم  رقم   ـاريخ      انو           19871987  //    1111  //    2121                انون    وال                      وال

العروض ى ع
ع ر   العمومية

الإعـ- عـ ض ي أن يمكـ
ومـضمونة
تـرى المهنة أو إلى

  

المـادةنصنص- المـادةن بموجـببموجـبمن
ن

نتت         قـقـ
          286286                             والقانون رقم     والقانون رقم            19901990  //  88  //    2020               تاريخ    تاريخ       1414        رقم  رقم  

ل الوجه التالي        19941994  //  22  //    1212            تاريخ تاريخ    ::                                    ، عل الوجه التالي، 

                                              استدراج  للصفقة التي  تجاوز      
     ـة          ـة خا  .  ل .   ل           100.000.000         قيمتهـا 

                                                  تعين، في كل إدارة عامة، بقرار من الـوزير،         
 .                                  وت الصفقات الأخرى لجنة 

ى   ىع
  

لا العروض تجري
صـلجنــ

المناقصات   جري
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ا س     ام ـانون          148        المادة    : خ ق                                       الفقرة الأولى الجديدة   من
                            المحاسبة العمومية وتعديلاته

 :                   يعقد الاتفاق   الرضائي

                                                 المدير أو رئيس المصلحة  حال عدم وجود         
        تجـاوز                                           مدير إذا كانـت   لا ت         

 . ل .   ل          10.000.000

ـن              ـد  فقة تز ـ                                                        المدير العام إذا كانت قيمة ا
اوز   .  ل. ل           0.000.000 1             35.000.000            و تت

 . ل. ل

 .                           الأخرى

   151                المادة     1       البند        

في-
الـصفقة قيمـة

  

ع- ي ص ل
جــ  لا

   

الحالات- في   الوزير
  

انو        مننص                               
                                                  العمومية وتعديلاته يمكن عقد الـصفقات         

 :              بيان أو فاتورة

          ليـرة              ثلاثة ملايين               ا لا تتجاوز                       إذا كانت قيمته    1
 .       لبنانية

     ً رابعاً

المحاسـبة ن قـ مـن
بموجـب

  

-
  

  

  

  

  

  

 :     جديدة  ال               الفقرة الأولى    148       المادة   : 

 :        بالتراضي            يعقد الاتفاق 

                                                 المدير أو رئي المصلحة  حال عدم وجود         
                                       مدير إذا كانت   لا ت        

  

  

في- س
الـصفقة         تجـاوز   قيمـة

 .               لبنانية       مليون  20

ن                                                                  العام إذا كان  الصفقة تزيد 
          ليـرة           مليون   50                     ليرة  تتجاوز             مليون   20

 .       لبنانية

 .                          الحالات الأخرى

     ً خامساً

  ليرة

عـ- قيمة ت المدير
ولا

  

في-   الوزير
  

  

 :–   1        البند           الجديدة    151       المادة   : 

 :                                     يمكن عقد الصفقات  بيان أو فاتورة

          ليـرة           مليون   10                 متها لا تتجاوز                    إذا كانت قي    1
 .       لبنانية

 .                 والباقي دون تعديل

  

  بموجب

-
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ا س     اد    :       الجديدة  )    153  (       المادة  : س

 :                   يجيز الاشغال بالأمانة

ئي   إذا                                                             
 . ل .   ل         3.000.000                الصفقة لا تتجاوز 

  

قيمـة- كانـت المختـصة الوحدة س ر
  

دم   - ا  ئي    عـ المدير   ل حـ في المصلحة س ر                                      أو
تزيـدجود مدير إذا كانت       الـصفقة قيمـة                                       و

اوز   .  ل .   ل         3.000.000      ـن               ولا تت
 . ل .   ل          10.000.000

ــعــ جـ
  

تزيـد المدير العام إذا كان      - الـصفقة قيمة                                           ت
اوز   .  ل .   ل          10.000.000      ـن               ولا 

 . ل .   ل          35.000.000
تتجـــعــ

  

ـد   - فقة  ـ ـة  ـ  وزير إذا  تزيـ  الـص قيمـ كانـت                                     الــ
اوز   .  ل .   ل          35.000.000      ـن               ولا 

 . ل .   ل           150.000.000

 .                           الوزراء  الحالات الأخرى    مج-

     ً سادساً

تتجـــعــ
  

في   لس

 :         الجديدة   153       المادة   : 

 :                   يجيز الاشغال 

                                                  رئي  المختصة إذا كانت قيمة الصفقة        
 . ل .   ل  10          تتجاوز 

  

  بالأمانة

الوحدة- س
  000.000.لا

دم   - ا  عـ المدير  رئي    ل حـ فـي المصلحة س                                      أو
       تزيـد   قيمـة    قة                                     وجود مدير إذا كانت  الـصف       

اوز   .  ل .   ل  10      ـن               ولا تت
 . ل .   ل  20

                           المدير العام إذا كان    

ــ000.000.عــ جـ
.000.000  

تزيـد      ت- الـصفقة                     قيمـة
اوز   .  ل .   ل  20      ـن               ولا تت

 . ل .   ل  50
ــ000.000.عــ جـ

.000.000  

ــد   - فقة تزي ـ ـة  ـت  وزير إذا  الـص  قيمـ كانـ ــ                                     ال
اوز   .  ل .   ل  50      ـن               ولا تت

 . ل .   ل   200

 .                              مجلس الوزراء  الحالات الأخرى

 .                 والباق دون تعديل

ــ000.000.عــ جـ
.000.000  

  في-

  ي
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  الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

الأولـىالأولـى                                              الاعتداد بالوكالـة      الاعتداد بالوكالـة            ::                الثمانونالثمانون     و  و               الثالثةالثالثة              المادة  المادة  
  تتلتسجيللتسجيل                     والمركبا والمركبا            الآلياتالآليات                

  

    ً                                               خلافاً   آخر،  يعتد                  أ  
ـن         ـهرين                                                 لتسجيل الآليات والمركبات  

ـل            تار                                                 يخ تنظيم هذه الوكالة، بحيث يفرض على 
                                                       من  بالتسجيل علاوة من قبل هيئة إدارة السير         

ها    د ليا والمركبا    .  ل . ل  /        100.000 /                             وا
ـهراً            ـسر الـشهر                                       ً              عن  شهر تأخير ويعتبر 

                  بعد    ً                               ً       كاملاً، وتعتبر هذه الوكالة ملغاة حكماً       
     ـة                                               ثلاثة أشهر على تنظيمها، ويعود لصاحب العلا      

عة  المختص  .                            ند  مرا

                                   كاتب العدل،   تنظيمـه         ال            يتوجب على      
ذا النـوع،   بالأحكـام                                                                  لوكالات  

 .         السابقة      الفقرة                 المنصوص عليها  

                                                   تصبح الأحكام  نافذة بعد             ج
دور هذا  وتتولى وزارتا                                                  أشهر من تاريخ 

                                      ة والبلديات تعميمها وفـق                        والداخلي 
 .              م هذه 

ـن القـانون           52                        جاء   المادة       1                            107     
ازنا          (   )     1999                                               الموازنة العامة والم

 :        ، ما     1999 / 7 /  23      تاريخ 

                                                        استثنائية تبقى   الوكالات         "
ـدى                                  بنقل ملكية المركبات الآلية                            صالحة للتسجيل 

اريخ            ن  ين                                                       الدائرة المختصة مدة شه
 .                                         الوكالة الأولى دون أن  عليها أية علاوة

درها           وة                                                    تفرض عل م   
                                                  خمسون  ليرة عن  شهر تأخير ويعتبر كسر         
ل   تتعدى  المـذكورة                    ً                                         الشهر شهراً 

 ؛ "           

اء     2      392                        القانون         46                المادة                   كما 
ا        (    2002 / 2 / 8       تاريخ                                    الموازنة  والموا

 :      ما يلي  )     2002              لعام 

                                              الاعتداد  الأولى  مصلحة  الآليات  "
 :         والمركبات

    ً                    ّ                            خلافاً   آخر لا يعتد إلاّ بالوكالـة الأولـى           
نة واحدة                                                             الآليات والمركبا و 

ـصلحة         ت                                                  اريخ تنظيم هذه الوكالة، ويحظر علـى 

الأولـى- بالوكالة إلا لا نص لأي
م ش وخلال
ك

يتأخر
ر قـ ت ت لآ

ش ك كل
انقـضاء
ق

القضاء ج ذلك   ع

معـرض-ب في
يعتـد أن هـ مـن

 في

ثلاثـة- انقضاء الحاضرة،
القانون، ص

الأصـولالعدل
المهلة ن   ض

  

نص- رقـمفي م
لعـام الملحقة ت و

  يلي

المتعلقة أو الوكالة بصورة
ل

تنظـيم تـ مـ ر
  يتوجب

قـ عـلا بالتـسجيل يتأخر ن ى
كل ألف

العلاوة لا أن ى ع
ليرة   مليون

في- رقـمنصج من
ت زنـ العامـة

  الملحقة

تسجيل لدى بالوكالة
  

نص لأي
مـن س خلال ت لتسجيل

  م
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  الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ارة الداخليـة          ا  و ل                                                      السيارات وا
ـاً للـنص           ،  أية آلية   خلا                                        ً                 والبلديا

  ".           الوارد 

       ، نصت    67 /  76                           قانون السير رقم         271                المادة     3
 :          على ما 

ي           " ا  و عليه                                                       باستثناء  الم
                المختص ببيع       1935         أيار     20                الصادر بتاريخ            القانون  

ا             يا ع  ره ا ، ب ي                                                         السيارات بالت
ا الزراعية وجميع المركبات  ا                                                  الدراجات الآلية وال

                 دائرة    269                          ً        الآلية   وفقاً للمادة 
ك بيع  ره          ة المأمور المكلف                                                         التسجيل وبوا

ذه الدائرة        ار  ـاه                                     ـول ت                           يكون له مف
م            ا                                                          الشخص الثالث    ويعتبر ك  

  ".                             ً           مخالفة أحكام هذه المادة شريكاً بالمسؤولية

ة         " ة هذا  ل عال و  ل و اً       ً                                          وحر
ية آلية بمو           ملية بيع  ة التشدد                                                          رو
                ً                                         وكالة رسمية نظراً لما لهذا الأمر  انعكاسات سلبية         

تل                                          الأصعدة الإدارية والأمنية، لاسـيما وأن            ل م
                                                     انتقال ملكية الآلية   رسمية          
                                                        الكاتب العدل تمنع الأجهزة الإدارية والأمنية  تتبع        

  ".                          مالكيها والتحقق  هوياتهم

ز فـي ت يـ لآ تسجيل
ف مركبة أو تسجيل ت

  أعلاه

منإن-
  يلي

فـ ـ ص نـص الحالات يجوز لا

أو ت ر لـس ـن أو يـ ط قـس
ت ر جر
للتسجيل لدىالخاضعة إلا

ـن أو ل و سط
لا ه ج خ جيحصل ع

في ه س من ل الدولة لدى أو
  

جهـ الموضوع ج م ب ج ى ع ص
جـب لأ ع أي في ر ض

من
خ ى فع

لدى تنظم وكالات بموجب
من

  من
  

   ،لذلــك

  .تم وضع نص هذه المادة
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   الموجبة الموجبةالأسبابالأسباب

  20092009 لمشروع موازنة العام  لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونيةللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  
  

  

  

ـاريخ         186186                                                  القرار التـشريعي          من القرار التـشريعي             2323              المادة  المادة   ـاريخ     رقـمرقـم                تتمن
1515    //  33  //  19261926          

  

   ّ                             ً                      يبتّ  الاعتراضات  الطلبات وفقاً للترتيب       
ية،         قا دو  العقارات الموقت لكل                                                           

                                                  م            بقرار     ّ    ويعي  
سة          ة التي ترى  الدعاوى، قبل  ا                                                         واليوم وال

 .        ً               شر يوماً  تاريخ رؤيتها

  ::                الثمانونالثمانون     و  و               الرابعةالرابعة              المادة  المادة  

المتبـع أو في
ر ع منطقة تحرير ل ج في

العقـارّن القاضي المكـانن المنفـرد ي
خمـ فيها ع س

من    ع

  

  

  
  

  
  

ـن       2323                                تعديل  المادة    تعديل  المادة         ـن     ممنصنص         
          19261926  //  33  //    1515               تاريخ  تاريخ       186186                                        القرار التشريعي رقم القرار التشريعي رقم 

  

م           2323  ّ               ّ             يعدّل  المادة    يعد  المادة     م        م  التشريعي ر           186186                                                 م القرار التشريعي 
  ::              لما يليلما يلي      ً       ً ، وفقاً ، وفقاً         19261926  //  33  //    1515            تاريخ تاريخ 

 :       جديدة  23       المادة 

نص قـنصّل القرار رقـن ن
  

  

  

ـاً              ّ                             ً                   تبتّ  الاعتراضات  الطلبات وف
دو  العقارات                                                               المتبع  
قة عقارية، ويعي  تلقائياً  بناءً على         ً             من        ً                 ّ                 
ة التي فيها الدعاوي ا  .                                             الطلب المكان واليوم وال

  ).                 والباقي دون تعديل (

                            مثقلة بآلاف                                  لما كانت المحاكم العقارية   
            سنة وأكثر،  35                  المقدمة منذ حوالي 

                                                            ولما كانت  فرقاء هذه الدعاوى قد توفوا دون أن          
ثتهم،   دون إمكانية متابعة                                                                   يعرف و

             بهذه الدعاوى،

أ هذا الواقع  يُبقـي آلاف ملفـات                                            ُ                           لما كان  
مدة لدى المحاكم المذكورة دون أ                ن تتمكن                                                  م

                                    م إحالتها  أمانات السجل 

        يسمح     186                                               ولما لم يكن هنالك    القرار رقم          
ذه الاعتراضات بمرور الزمن  ه الحال                                                              بترقين 

                 أصول محاكمات      512        المادة   (                            للدعاوى العادية    
 ، )     مدنية

                                                     ولما كانت هناك حاجة ماسة لتدخل المشترع لتصحيح        
                    إليه،              ذا الخلل وسد 

للترتيـب ق أو في
لكـل المؤقـت تحرير ل ج في

أو القاضي ّن ط
ع   س

  

  

الاعتراضـات
  

أكثرية
النظـر يحول مما ر

  

أن ن ش من و
ج العقارات

العقاري، إلى   ن

في نص من
ي كما ه

بالنسبة
  

المشاره   النقص

  

  ،لــذلك

  .تم تعديل نص هذه المادة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  
  

ـاريخ         186186                                                  القرار التـشريعي          من القرار التـشريعي             2424              المادة  المادة   ـاريخ     رقـمرقـم                تتمن
1515    //  33  //  19261926          

ور        ـ ـن                                    ّ                          إذا  المـدعي 
ـي محـضر                      ً      ً           ً                    لاغياً وباطلاً ويرقن حكماً 

رير                                     وفي هذه الحال  للمعتـرض         .                  التحديد والت
               31                                              الاستفادة م          

ا المدعى عليه يحكم             .                                                     وإذا 
 .     ً ياباً

ير قابلة الاعتراض، بيد أنه يحق                                                                     الأحكام الغيابية 
ـاً            لذو                                          ً          ي العلاقة استئنافها خلال مهلة خمسة عشر يو

 .                     تاريخ تبليغ الحكم

  ::                     والثمانون  والثمانون               الخامسةالخامسة              المادة  المادة  

ض ح ع يعتبـرتخلّف الجلـسة
ف الاعتراض

يبقـىح
المـادة أحكام ن حق الآتـيالمتخلف

الـدعوىذكرها فـي ب غ
  غ

  

غ إن
م

  من

  

مننصنص            من      2424                                تعديل  المادة    تعديل  المادة        
          19261926  //  33  //    1515               تاريخ  تاريخ       186186                                        القرار التشريعي رقم القرار التشريعي رقم 

  

م           2424  ّ               ّ             يعدّل  المادة    يعد  المادة     م        م  التشريعي ر           186186                                                 م القرار التشريعي 
  ::      ً              ً        ، وفقاً لما ، وفقاً لما         19261926  //  33  //    1515            تاريخ تاريخ 

 :       جديدة  24       المادة 

نص قـنصّل القرار رقـن ن
  يلييلي

  

ـذر               إذا   ـضور الجلـسة دون     ّ                                            ّف المدعي عن 
                              ً      ً             ر مقبول، يعتبر  لاغياً وباطلاً ويرقن       

 .          والتحرير    ً                حكماً   التحديد

اً  اعتراض  على تقديمه أكثر             ً                                    ويرقن أي
اريخ الاختتـام             ن                                                         م سنوا تبتدئ 

ـى                ما  يتم      ما                         للأعمال دون المراجعة به                      ع
 .        لمرافعات      د ا

اء كان         ميع الاعتراضات  ب هذه الأحكام عل                                                       ت
ع              م قة لهذا التعـديل،                                                              ابقة  
ـر حـق                                                                   المنصوص عليها  هذه المادة، يبقى للمع

 .            الآتي   31                      الاستفادة   المادة 

                                                             يبدأ العمل بهذه المادة بعد  ستة أشهر  تاريخ          
ذا القانون   .                    الرسمية                نشر 

                                                       لما كان المحاكم العقارية مثقلة بآلاف         
            سنة وأكثر،  35                  المقدمة منذ حوالي 

                                                            ولما كانت  فرقاء هذه الدعاوى قد توفوا دون أن          
ثتهم،   دون إمكانية متابعة                                                                   يعرف و

             بهذه الدعاوى،

أ هذا الواقع  يُبقـي آلاف مل                 ـات                                 ُ                     لما كان  
                                                        العقارات مجمدة لدى المحاكم المذكورة دون أن تتمكن        

                                    م إحالتها  أمانات السجل 

        يسمح     186                                               ولما لم يكن هنالك    القرار رقم          
ذه الاعتراضات بمرور الزمن  ه الحال                                                              بترقين 

                 أصول محاكمات      512        المادة   (                            للدعاوى العادية    
 ، )     مدنية

                                   حاجة ماسة لتدخل المشترع لتصحيح                       ولما كان هنا    
                                ذا الخلل وسد   إليه،

ع ح تخل
الاعتراض عي ش

محضر   في

من انقضى كل ض
النهـائي تـ مـ ت س خ

للم وضـعه
ول   ج

ت سو ج ى ق ط و
الأحـوال يـ ج وفـي لاح أو س

ض ت في
نص   ذكرهامن

  

من انقضاء
الجريدةه   في

الاعتراضـات ت
  

أكثرية
النظـر يحول مما ر

  

أن ن ش من فو

العقاري، إلى   ن

في نص من
ي كما ه

بالنسبة
  

ك ت
المشار النقص   ه

  

    لذلــك،

  .تم تعديل نص هذه المادة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

    نصنص    3434                                ة  إلى المادة     ة  إلى المادة             إضافإضاف      ::                     والثمانون  والثمانون               السادسةالسادسة              المادة  المادة    
قانون        20022002                                                            من  الموازنة العامة لعام م  الموازنة العامة لعام    قانونن

  

                            ة العامة     ة العامة                                          الموازن    م  الموازن       3434                                يضاف  المادة    يضاف  المادة    
  ::                          التالي  التالي        20022002

ر           ر دم الانتهاء م أعمال التحديـد والت ال                                                           

قانونإلىإلى قانونن لعـاملعـاممن
  النصالنص

  

يـ ح ن ع ح في
ير الماليـة     و أنل   أعـلاه،  ز لـ المحـددة الفتـرة                                             خلا

ـدة                                  التعاقد مع المساحين وا                              لرسامين الذي انتهت 
                            بذات  الـسابقة،         2007 / 2 /  12                عقودهم بتاريخ   

         تمديد                                                  إضافية حسب مقتضيات العمل، كما يمكنه      

ميمدد
الشروط

    لفترة
ـن                                                    التعاقد لهذه الفترة   العدد اللازم                     منهم 

ي            ، وذل   امي                                                          المساحين وال
 .           يد والتحرير                                   إليهم كفريق عمل مناط به أعمال 

      2002                                            من                34                   المادة    
كة التحديد والتحرير التي  بها                                                                                      لمواجهة 
ـنوات                                                                               للشؤون العقارية والتي كانت قد حددت لها مدة خمـس 
ال دون           جراءا المتعددة  ائها، ولك الظروف وا                                                                 ن

           دة المحددة،              المهمة خلال الم

                                                                 لما كانت هذه المهمة م الضرورات الملحة للإدارة           
ا الحقوق،                             السجل العقاري وأ

ـانون اقتـرن                                                                               ولما كان التعديل  قد وضع به مشروع 
ل  المدنيـة          ارة المالية، م                                                                      بموافقة المراجع المختصة، و

           ـراره                      ، مجلس  ب        2007 / 2 /  19          تاريخ      413             بكتابه رقم   
 ،    2007 / 5 /  21        تاريخ    140    رقم 

ا  إقراره يؤدي                                                                                   لما كان التعديل  يحتمل  وا
ـانون                                                                               تأمين الحاجة  وضعه وبالتالي فإن إدراجه  مشروع 

                                   يؤمن  والغاية المتوخاة منه،    2009                     الموازنة العامة لعام 

مع مالإضافية
الحاجـة انتفـاء ن ح إلى ك ن رس

  التحد

  

  
  
  

  
  

نص لعـاموضع العامـة الموازنـة قانون
العامـة المديريـة تقوم حر

س
إنجـاز ت ح ت لإ ن ه لإ

  

ولمـصلحة ن و
ب   صح

ق المطروح
الخدمة س ج ز
قالـوزراء

  

إلى في ع لإسر التأجيل لا و
ق في من

  السرعة

  

  لــذلك،

  .وضع التعديل المقترح
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  ةةالأسباب الموجبالأسباب الموجب

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من                        القرار    من القرار       6363                          تعديل المادة   تعديل المادة         ::                     والثمانون  والثمانون               السابعةالسابعة              المادة  المادة  
ـاريخ       189189        ـم ـم  ـاريخ   ـه         19261926  //  33  //    2626                ه  وتعديلا ــتـتـتـرقـرقـ                     وتعديلا ت

        2626  //      188188           رقم    رقم                                                                 التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار   التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار     ((
  بإنشاءبإنشاء  ))                                                      المختص  السجل العقاريالمختص  السجل العقاري

  

ـن القـرار             6363                            عدل  المادة    عدل  المادة     ـن القـرار           ـاريخ         189189                                ـاريخ                    
ته           19261926  //  33  //    2626 ته    وتعدي                                                   التفصيلات المتعلقـة      التفصيلات المتعلقـة        ((                     وتعدي

    ) )                                                          المختص  السجل العقاري     المختص  السجل العقاري        2626  //      188188                      القرار رقم   القرار رقم   
  ::            ما يليما يلي

ـن     63                                 م المقطع  م المادة        2                      البند      1         
ـرار  ـاريخ    189         ال ه     1926 / 3 /  26                        وتعدي

م          ( رار رق ذ ال     26 /   188                                               التفصيلات  بتنف
ـدفع       ) (                              المختص بإنشاء السجل العقاري                          عندئذ 

ـدره       ـوع  ة     /       20.000 /                        تعويض مق رة لبنان                        ل
ر ليرات لبنانية         عشرون ألف  .                 ً                       لبنانية بدلاً  

ـة        4                   عدل  البند      2 ـن خري ـسخ  ـحب                             
    63            م المادة     "            نوع الأعمال    "           في مقطع           المساحة  

سيما البند      قم     5                                  المذكورة وتعديلاته                      م القانون 
           "     1998          موازنـة      "    1998 / 2 / 5          تاريخ      671

 :                يضاف إليه ما 

              م القرار     63                                 م المقطع  من المادة        2            مدد البند   
              (          وتعديلاته        1926 / 3 /  26          تاريخ      189     رقم  

              بإنـشاء          المخ   26 /   188                               المتعلقة بتنفيذ القرار رقم     
                                      بدل التعويض   الحالـة         )               السجل العقاري 

          لبنانية،         عشر ليرات                    المنصوص عليها بمبلغ 

ذا المبلغ      وا                                                                                لما كان 
ه           بالتال استوجب   تعديلـه وجع                                                          الحال 

شر ليرات                    عشرين ألف                   ً                                  لبنانية بدلاً  
دد المادة ا    تها                          كما  د                                      لمذكورة أنواع الخـرائط و

م                                                                        ي   نوع الخرائط الرقمية  
ينه وكذل  المدمجـة                                                              معروفة  

ة المساحة  المديرية العامة         ل                                                       بعد  أصبحت م
رة للتعامل  مثل هذا النوع                                                     للشؤون العقارية حا

                                       الخرائط الرقمية، إنما يلزمه  قانوني، 

رقـمفيفي رقـمم تتم
بتنفيـذبتنفيـذلالا

بإنشاءبإنشاء
  

في- نيقرأ الأول من
لاتــتـقـ

ـ قـ يـ المتعلقة
ب فيلزم

ق يـط يـ
عش من   ليرة

ط-في- ع ن س
ن-

رلا ن
بحيـث

  يلي
  

الأول نن
التفـصيلات

تص
فـي المقطوع
  

قـع مـع يتناسـب لم البدل من ه و
لـ علـى العمل ي و
لبنانيـة، ع من ليرة

ت لاع بـ
تكـن لـ التـي نذكر لم ث ح

الأقـراص ك ح C.Dفي

في ح ص أن و
من في ض

  نص
  

  ه،ـوعليـ

  .وضع هذا التعديل
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-
  .C.D بطريقة

                                                  سحب نسخ عن خريطة أمانة المساحة الرقميـة         
                    القرص المدمج

قمية  البيان للعقار المطلوب       ة  ي                                                 :  
10.000      

      50.000  :                            خريطة رقمية لمنطقة عقارية

       100.000  :                    خريطة رقمية 

       500.000  :                      خريطة رقمية لمحافظة

        ُ                يجب أن يُذكر عليها                              الأقراص       3
                                                وبشكل  تاريخ إصدارها وهي فقط للدلالـة        
مية                                                                     و تعتبر معلوماتها نهائيـة  ر

                              م دوائر المساحة                    المعلومات    ق    تصدي
 .    ً      وفقاً للأصول

ل الخرائط الرقمية  المطبقـة          4                                                     تطبق 
 .                   ل الخرائط الورقية

تتضمن- ر ط خر
 

- 
 لقضاء-
- 

  
المدمجة- .C.Dإن

واضح
بعـد إلا سـ أو لا
المختـصة ن

  

  

النـصوص- ى ع
ى   ع
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

نة العام      ( (        20042004  //  44  //    2323               تاريخ  تاريخ       583583                        القانون رقم القانون رقم  ا   ))        20042004                          موازنة العام م

ون                                                 المادة الرابعة   المادة الرابعة والخ

ز   و
  

ـي         : : والخمـسونمـس ـي      مبـاراة   ف                                                 مبـاراة   التعيـين فإخـضاع التعيـين إخـضاع
                                                                                  مؤسسات العامة لصلاحية مجلس الخدمة المدنيةمؤسسات العامة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية    الال

 

ال                                                                               مع مراعاة  التعيين والتعاقد  المؤسسات العامة والم
ة            ام المتعل ا الأح مة بما في ن كام القوانين وا أ                                                                        المستقلة 
ح ص في أحكام
قـ كـ هـ ظ لأ ح و

ة     ا العا ن الم لاً  جو التي   ا مـالرواتب  ت ؤسـس مـ كـ ترعى ر لأ و                             ً                       ب
ع                                      الأخرى  والهيئا والص                                     ناديق العامة ال  ت

ذه              د   ي والتعا                                                                         لرقابة مجلس  المدنية، يتم التع
ت خـضوالمجالس لا تـي

هـ فـي قـ ن يـ الخدمة
ال     الم تقلة  ال ال ة والم ا  سالمؤ ــ ج و ــس م ح ــص ــ العام ت ــس                                               س

نادي العامة     ـ                             باستثناء  لبنان                                  الهيئا وال            بمو
ة            رو  اً ل                                       ً                              مباراة  مجلس  المدنية وف

ق ص ت ب–مصرف–و ج
المطلوبـ ط لـش قـ الخدمة       يجريها

 .                              للتعيين أو الاستخدام   منها

  ::                     والثمانون  والثمانون               الثامنةالثامنة                المادةالمادة

كل   في

  

  

  

  

الهيئـةإعفـاء                                            المنظمـة       الهيئـة المنظمـة           إعفـاء
ـانون         5454                                                للاتصالات من تطبيق المـادة      للاتصالات من تطبيق المـادة       ـن  ـانون       ـن  ق                      قم م

          20042004                          موازنة العام موازنة العام 
  

                     من قانون    من قانون       5454    ً                ّ                    ً                ّ                منعاً لأ التباس، لا تطب  المادة        منعاً  التباس، لا تطب  المادة          ""
نة العام    ّمة               20042004                           العام   موا ّمة        عل الهيئة                   ّ                            ّ            على الهيئة 

    ".".                       ناظمة أخرى ناظمة أخرى                وأي هيئةوأ هيئة

ـى        2004                           من قانون موازنة عام        54                   لما كانت المادة     ّ ع ّ           تن    
ال                                                                               أنه يتم التعيين والتعاقد    وال

نادي      ال والهيئا وا              باسـتثناء                                                   المستقلة والم
ل الخدمة المدنيـة                مصرف لبنان                                                  مباراة يجريها م
                                     طلوبة للتعيين أو الاستخدام  كل منها،    ً           وفقاً للشروط الم

                                                المـذكورة  تتنـاول  المنظمـة            54                    ولما كانت المادة    
                            وهي  مع اسـتقلالية        ")       الهيئة "              ما      (         للاتصالات  

،ً                            ً الهيئة المنصوص عليها 

                                                                 ولما كانت الهيئة تتمتع باستقلال  ومالي  المفهوم         
                                                    مالية  الإدارية ليتناول استقلال الهيئة التام،                           العام للاستقلالية ال  

بيعة      ة                                    ومهمتها التنظيمية والرقابيـة      "       الهيئة "                          ا
ائية،           والق

                                                                  ولما كانت الهيئة ليست من المؤسسات  الهيئات  الصناديق          
يئة                                                                                   العامة العادية   القطاع العام اللبناني،   

بيعة فريدة أن                                                 يطت بها   ومراقبـة                                 
                                                              الاتصالات   مهام قضائية للبت  ناشئة          

    ً                                          علماً أن قراراتها هي بمثابة قرارات محكمة        (               قطاع الاتصالات   

أحكام ّق أحكاملأي ّق ي
للاتـصالاتموازنةز المنظ للاتـصالاتى المنظ
  ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ل ص
ح مـص العامـة المؤسـسات لدى

العامـة ق لـص ت س –ج
س– ج بموجب

  في

الهيئـة لا
يلي تتعارضفي

  قانونا

يتخطى إداري
أو

ط إلى بالنظر ص خ
  ض

أو أو
ه إنها بل في الموجودة

ط قطـاعذات تنظـيم مهـام
في بنزاعات إلى بالإضافة

محكمةالدرجة الأولى و قابلة للطعن أمام  الاستئناف المدنية                                                                 هي
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                    ؛ ومن هذه المهام     )                     من قانون الاتصالات     43                       جاء  المادة     
ل ح         دا  والإشراف     ً                                                        مثلاً  التلزيمات وإ
                                    ّ                                  تنفيذها ومراقبتها وتعديلها وفرض التقيّد بها وتعليق العمل           
ول            ايير وأ الم ا، وو قواعد الترابط  ب                                                              و
                                                              والف  الشكاوى والمراجعات التي يمكن  تنـشأ            

                                      وكهيئـة تحكيميـة للبـت                                 الاتصالات والعمل    
                                                                 بالنزاعات  عن تطبيق أحكام هذا القانون بين أصـحاب          
                                                            التراخيص، وغيرها  الصلاحيات التي يتطلب تنفيذها         

،ً                  ً  استقلالا 

                   ً                                           ولما كان يجري عموماً الاسـتئناس بالأحكـام              
ون استقلال مصرف لبنان لدى تفسير  اسـتقلالي            ة                                                           وت

ود م لبنان منذ العام           ذل   و   ،     1963                                                          الهيئة 
اً كون مصرف لبنـان            ديثة الوجود، وأي ي  الهيئة                              ً                                    
                                        ً       ً                      ه الجهة   لبنان التي تلعب دوراً مشابهاً  الذي           
                                                             تلعبه الهيئة  قطاع الاتصالات، حي أنيط بمصرف           

المالي                                     كما أنيط بالهيئة مهام تنظيم        (                                    مهام تنظيم  النقدي 
 )            قطاع الاتصالات

لى مصرف لبنان،  54                 ولما كانت المادة                          لا تطبق 

في كما
سن ى ع التراخيص ر ص تنظيم
بهـا
النظـر صـ عـ و ضع ه سح
عـن أن في صل

كوسـيطقانون
الناشئة

بشكل من
تاما   أساسي

ترعـى التـي
مفهـوم ص

صرف ج إلى بالنظر ك و
ض ح أن ن ح في

للدور في الوحيدة و
لبنـان ث في

و القطاع
  

  
  ع

  فعليـه،
  .ولإزالة أي التباس، تم إضافة هذا البند
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  موجبةالأسباب ال  النص المقترح  النص الحالي

ركة          التاسعةالتاسعة  ::                     والثمانون  والثمانون                             المادة  المادة     ع  ركة      إجازة التعاقد  ع  شـ                                            إجازة التعاقد  شـمـ مـ
  تبوست  ""                    ليبان بوسليبان   ""

    

مة المرعية الإجراء،        ن اة  القوانين وا ا مة المرعية        مع م                                                                                                   مع مراعاة  القوانين والأن
ديا         سا  والب المؤ ديا        يجاز للإدارات العامة                                                                                                يجاز  العامة والمؤسسا  والب

ركة        اد البلديات، التعاقد مع  ركة       وات اد البلديات، التعاقد       " "                     ليبـان    ليبـان      ""                                                                  وات
م  توزيع المعاملات العائدة لها م  توزيع المعاملات العائدة لهات   ..                                                                      ست

ند        اة الأحكام  بالإجراءات الإدارية و ا                                                        مع م
                           ً                            المعاملة الإدارية وفقاً للأصول وضمن المهلـة        

            "            ليبان   "                                 القانونية في أحد مراكز شركة      
                                                           يا المهل الإدارية  بالمعاملة المذكورة أمام       
ل                                                                   كافة  العامة المعنية بإنجازها، و يترتب 
                                                      احب العلاقة  غرامة تأخير في إنجاز المعاملـة         
ل          ا إنجازها أمام إدارة معنية يتوقف                                                              المذكورة إذا 
ا تقـدم              افقة إدارة                                                            رأ  م
ـن                                                                   استكمال إنجازها أمامها ضمن مهلة ثلاثة أيـام 

 .                                      تاريخ استلامها  آخر إدارة نظرت بشأنها

ار  ترغ     ا                               البريـد                                     لما كان و
                                   ومن كافة مراكزها وأبنيتها                            الصادر عنها والوارد    
                     ب الخدمات البريدية،

     هي   .  ل . م .                           ولما كانت شركة بريد لبنان 
ة        واها  وزا                                                         الملتزمة للخدمات البريدية 

        الاتصالات،

ا             دا ذه المادة                                                            تم   
اد البلديات، التعاقـد         وا                                                          لمؤسسات العامة والبلديا وات

م  توزيع المعـاملات       "           ليبان بوست  "          مع شركة    ت                                 
 .           العائدة لها

  

ظ لأ أحكام ع الإجراء،ر ظ أحكام
ت لـ العامـة ت س تو لـ العامـة ت للإدارات

شـ شـح مع بوسـتبوسـتح
أو لا أولاس لا   لا

  

ع المتعلقة ع ر
تسجيل

ينقطـعبوست
المتعلقة ن سر

ى ع لا الإدارات
أي ص

ى ع ن ك
بطلـب ل حـ في أخرى و أو ي
م

  من

  

  

الدولة ت ر ز نقـلت بتلزيم ب
إلى

ر   ع

  

LibanPostش

ر من وس الشركة
  

  

  ،لــذلك

  

العامـة ت ر لـلإ ليجـاز ه نص إعداد
ح ت
أو لا لاس
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ـد  وصـرف         إإ      ::                            المادة التسعون المادة التسعون    ـد  وصـرف       جازة ع وتـصفية                                          جازة ع وتـصفيةق ق
ديق   ـ ـل  ـة ق ـا الدائ ـع النف ديق  ود ـ ـل  ـة ق ـات الدائ ــع النف ص                                                              ودف تـ بـ مـ ت قـ صفـ تـ بـ مـ قـ

          20092009                                            الموازنة العامة للعام الموازنة العامة للعام 
  

فية وصرف ودفع        قد وت                                                   أجيز،  استثنائية، 
                                                          النفقات              

ل أساس الاعتمادات الملحوظـة                                                              
ازنا الملحقـة        و  الموازنة العامة والم                                                       م

لة قبل تصديق الموازنة للعام          2009      لعام   ل                                          ، والحا
2009    . 

ـدور موازنـة                                 ً                                          بما  الإنفاق حالياً يتم وقبل 
ية استناداً إلـى             2009 ل أساس  الاثنتي                 ً                                      

                       بعد  بعـين          2006 / 2 / 3          تاريخ      717              القانون رقم   
                                                        الاعتبار ما أضيف وما أسقط  اعتمادات الجزء          

ن    60   و  59                 ً                           الموازنة استناداً   المـادتين        من        
                        قانون المحاسبة العمومية،

دور          طر بسبب عدم                                                        وبما  العديد   ست
ل اسـتعمال            9   200                العام                                             

ن       2009                                           الاعتماد المرصد  مشروع  العام                
اً سابقاً  موازنـة ال          و       ـام                         ً      ً                        الاعتماد الذي كان مل

               إذا         2008                                 أو  مشروع موازنة العام        ،    2005
                    النفقات الدائمة،

ل القواعد  تم إعـداد             ً                                                          عملاً بمبدأ الشرعية وت
                                                          هذه المادة ليجيز  استثنائية الاستمرار بعقد        
ائر النفقات الدائمة        قاتها و دفع الرواتب ومل                                                         و 

                               أسـاس                                 التي   العامة   
و              9   200                                                  الملحوظة  م

ـي        9   200                           قبل تصديق  العام                                 على غرار ما تم 
 .    2007    2006    2005     عوام                 موازنة 

ص ع بصورة
المـصلحة تقـضي التـي العامـةالدائمـة

فـي ى ع باستمرارها
ت و قانون ع شر

ص
 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

العـام ص أن
عشر القاعدة ى ع

الأخـذ
الأول من

أحكام مـإلى
  

ص ض الإدارات من أن
فـيموازنة الزيـادة ب ط إلى

موازنة عـفي
فـي ظ عح

كانـتفي
  من

  لذلــك،
القانونية سل س

بصورة نص
س ح و صرف

المصلحة علـىتقضي باستمرارها
العـام موازنة ع شر في الاعتمادات

فموازنة
الأ   --قانون
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  الأسباب الموجبة  حالنص المقتر  النص الحالي

  

  

                    القـانون       49                                         الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة      
                        قانون الموازنة العامة      (    2003 / 1 /  30          تاريخ      497     رقم  

 )    2003                         والموازنا  للعام 

     ً ثالثاً

مـن

الملحقة   ت

  

  

  

  

                                                    يتكون جهاز العاملين  المعهد            : 
 .   فقط

     ً رابعاً

المتعاقـدين من في
  

  

ـه،                                         للمعهد أن يستعين  تأدية المهام المن    :             
                                               من أصحاب  شرط  لا يزيد        
ـشر           ـسة                                                     عدد جهاز العاملين  المعهد عن خ

  .        ً متعاقداً

                                   الواحدة والتسعون   الواحدة والتسعون              المادةالمادة

بفي وطة
أن الاختصاص، بخبراء

ع م في
  

  

  

الثالثـة                             تعديل الفقـرتين        : 
  منمن   497                      القانون رقم       49                      والرابعة  المادة    

العامـة                           الموازنة        (    2003 / 1 /  30       تاريخ   قانون
الملحقة  2 ت    )    003                        والموازنا  للعام

  
ابعة م          يي                      تعدل الفقرت تعدل الفقرت   "" ال ـن       4949                                                           الثالثة والرابعة          الثالثة  ـن              

            ـانون  ـانون       ( (        20032003  //  1  //    3030               تاريخ    تاريخ         497497                        القانون رقم   القانون رقم   
نا  للعام           ، ،   ))        20032003                                                                                  الموازنة العامة والموازنا  للعام      الموازنة العامة والموا

المـادة ن ر و المـادةن من ممن
قق1
الملحقة ت الملحقةز     ت

  ::                                  بحيث تصبح كما بحيث تصبح كما   يلييلي

      ً       ً ثالثـاًثالثـاً

  

ن           :  ها العـاملين                                                   يتكون 
 .          المتعاقدين

ـاً ـاًراب      ً      ً راب

مـ المعهـد فـي ز ج
  

ـي   : عـعـ ـستعين  ام                           للمعهــد أن  فـ                 ة  المهــيـ   تأديــ
                                            المنوطة به،   أصحاب        
                                                   شرط  لا يزيد عدد جهاز العاملين           

 . "        متعاقد  25   عن 

اً           ـشر    )   15 (          ً                          ً            يعمل حالياً  المعهد خمسة 
ية والمالية دا  .                                       يقومون بالأعمال الفنية وا

اعدي يق                       ومـون                                                ذا  الفني يحتاج  م
يانة         كرتاريا واستقبال وعما                                                          أعمال المساندة من 

هم  .            وسائ وغي

ـشرة أشـخاص                                     ُ                                 المساندة حالياُ جهاز  
مي م مقدم الخدمات الفنية                                                                     ميا
من جهاز العاملين                                                                  استدامة عملهم في المعهد إدخالهم 

 .    لديه

                 تين                                            واجه المعهد تحديات كبيرة  الـسن      
                       وقد  خلالها       )     2007    و     2006                   التقارير السنوية    (

ديرها         تطا تطوير خدماته و ل التأقلم وا                                                         عالية 
ا           ال و  ارا المالية  البلدان المجاورة و                                                              و
                                                         الإعداد لبرامج تعاون إقليمي   الإدارة        

لبا  م        .        المالية ة              ن                                            كما أنه يتلقى وبكث
اقاته الاستيعابية                       والدولية                                أكبر من 

الاختـصاص، من بخبراء
المعهـد في أن

  

 
  

  

متخصـص ع في
ر   لإ

ن س إلى الجهاز بكافـةه
صـ ل س

ر   ق

ع من بأعمال يقوم
يقتـضي للـوزارة، ي ن ن و

ض
 

في الماضـيتينت
قدرة أثبت

تـص ع س ى ع
يـ ح هـ في ت ز إلى

مواضيع في بصدد
تعاون ت ط الجهـاتر

               لاسيما وأنه   طالمحلية
                                                   معروفا إقليميا وأن المعاهد    

 .                             الإدارة المالية  نادرة
مواضيع في المتخصصة بات

  الحكومية
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  الأسباب الموجبة  حالنص المقتر  النص الحالي

                                                           توسيع الكادر الوظيفي أولوية لتطـوير دور           
                                                        وموقعه على المستوين  والإقليم       

ـى       11                         مطلوب وضروري                   وهذا التطور  ـنة ع                 
ـد             .       إنشائه                                                  وهو يتوافق  الرؤيـا التـي  ع

                               تحويله على المدين                              تأسيس المعهد ألا وهي     

معهـد إن
ي المحلي فليحان باسل

لبعـد س
ن وضـعت مع

المتوسـط
ادل          بـ                   ّ                                         والبعيد  مركز تمي إقليمي لتجديد المعارف وت ّز إلى

المنطقة ص في عيد الخبرات    .                                    لبنان وعلى 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009قترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام قترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المللتعديلات الم

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

عون   الثانية والتسعون              المادةالمادة   ريبة          :س                                   الثانية والت ريبة     كيفية اقتطاع  الدخل                                                  كيفية اقتطاع  الدخلض ض
من                                                                                        والمساهمة الإلزامية لتعاونية موظفي الدولة       والمساهمة الإلزامية لتعاونية موظفي الدولة من      

ب س بس س لة الرتب والرواتس ل لة الرتب والرواتفروقات  ل     ::                                                      فروقات 
  

ـن  س          ـن  س         خلافاً لأي  آخر،             ـسلة  ـسلة      ً                                 ً                             خلافاً لأي  آخر،  
ريبة دخل بنـسبة      ريبة دخل بنـسبة     الرتب والروات                            %  3                                                                الرتب والروات 

  ..        19981998  //    1212  //    3131                 ولغاية  ولغاية         19961996  //  1  //  1                      الممتدة من الممتدة من 

                                                                                              أما فيما يتعلق بالمساهمة الإلزامية الـشهرية          أما فيما يتعلق بالمساهمة الإلزامية الـشهرية          
في         و وات  لصالح تعاونية  وظفي         م                                                                                            روات  لصالح تعاونية 

ها        قد ينه  ية    ا ينه وقدرها        وال ارية    ـلا     ،،    11                                                                               وال ـلا              
ن ذا       م  هذه الفروقات  ذا                                        الفترة     الفترة                                                                   من  هذه الفروقات 

  ..                    إليها إليها 

ّ                             ي  المجلس النيابي  أقرّ  القانون رقم                                      63    
ـسلة              2008 /  12 /  31       تاريخ                                          س

ن الأعوام   ،    1998    و     1997    و     1996                   والروات 

ريبة           ي أنه  من  العملية                                                             و
ذه الفروقات، وكذل        ل                                                             التصاعدية 

      ساهمة                                                          موظفي  فيما          
         الإلزامية،

 ،    ً عاماً                                        وحيث  هذه الفروقات تدفع بعد ثلاثة عشرة 

                                                       أعدت الحكومة  المرفق  إلـى           
ذل        3                   ريبة دخل بنسبة                                         للفترة المذكورة  و

ف الد                                                                    دم  المساهمة الإلزامية  م
 .             ن هذه الفترة

فروقـات م يقتطع فروقـاتنص م يقتطع للنص
ض ضب للفتـرةللفتـرة%3ب

11  
  

التـيالتـي
ظ مـ الموظفين ب ر ن مـتقتطع الموظفين ب من تقتطع

ر و ح في المفعول ر س حالدولة في المفعول س فف%%الدولة
عن أصل ن عتقتطع أصل المشارتقتطع المشارت ت

  أعلاهأعلاه

  

  

  

  

  

  
  

بموجب قد أن ث ح
الرتـب ل فروقـات دفـع

ع   ب

ضـ تطبيـق الناحية يستحيل ث ح
الا ك ه ى ع قتطـاعالدخل
بالمـ يتعلـق الدولة لتعاونية بالنسبة

  

  أن

اقتطـاع الرامـي النص
ك%ض كـ أعلاه،

ي وظ لتعاونية اقتطاع ولـةع
  ع



-Enaam/Asbab Mashrou3 2009-   -129 الرابعة

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص             المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عو               المادة  المادة   عون الثالثة والت ن  ::                                الثالثة والت كافـةكافـة                                        إعطاء  الجمعيـات     إعطاء  الجمعيـات         سس
ن وزارة         ل بيان العلم والخبر  بر  وزارة        الحائزة  مـ                                                                              الحائزة عل بيان العلم وال ى مـنع خ ى

ت                                      مهلة لتسوية أوضاعهامهلة لتسوية أوضاعها                                       والبلديا  والبلديا  تالداخلية   الداخلية

                                                                                     كافة  الحائزة  بيـان            كافة  الحائزة ع بيـان           
هر          ارة  و البلديات مهلة  ب من و هر         وال                                                                                           والخبر من وزارة  و البلديات مهلة 
                                                                                              لتسوية أوضاعها وتقديم المستندات  تقديمها      لتسوية أوضاعها وتقديم المستندات الواجب تقديمها      

               تاريخ   تاريخ            1083010830     ً    ً                         ً    ً                    سنوياً عملاً بأحكام المرسوم رقم      نوياً عملاً بأحكام المرسوم رقم      
ـن         9090         ُ                   ُ           على أن تُعفى بنسبة       على أن تُعفى بنسبة              19621962  //    1010  //  99 ـن              

ليه   ذا                                                  الغرامات المنصوص عليه  الغرامات المنصوص  ذا        ا                                     ا  
ا التسديد بمهلة الشهر المذكورة ته،   ا التسديد  الشهر المذكورةوتعدي ته،     ..                                                                                          وتعدي

      2008 / 0 1 /  16          تاريخ     40                               حيث أنه  القانون رقم      
ـن                                                                        قد تم إعفاء مالكي الـسيارات 

 ،   90                الميكانيك بنسبة 

بر من          ل بيان العلم وال ي   الحائزة                                                            و
ارة  والبلديات                                      تقديم المـستندات                                و

ـلاً               نوياً ع                     ً    ً                                   تقديمها 
                       ، مما رت عليها غرامات،    1962 /  10 / 9        تاريخ      10830

       ً                       وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل،

                                                         أعدت الحكومة هذا   الرامي           
                                                        هذه الجمعيات مهلة شهر لتـسوية أوضـاعها وتقـديم          

                 م الغرامات         90          بنسبة    ى       أن تعف                 المستندات على   
 .                               ا التسديد   المذكورة

العلـم لـى الجمعيات العلـمتعطى علـى الجمعيات تعطى
شـ الداخلية ز ر شـخ الداخلية

الواجب
س

مم%%
المرسـومع هـ المرسـومفـي هـ فـي

ل ح في بمهلةلا ل ح في   لا

  

  

  

  

  

  

  
  

بموجب
رسـوم غرامـات م

%  

خ ى ع الجمعيات أن ث ح
الداخلية فيز تأخرت

رقـم المرسـوم بأحكـام م س الواجب
  ب

  

إعطـاء إلى القانوني النص

في% ن
المهلة خلال ل   ح
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20092009للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 

  
  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               يعمل بهذا القانون فور      يعمل بهذا القانون فور           ::                                الرابعة والتسعون الرابعة والتسعون               المادة  المادة  
    ..                                 الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية              نشره فينشره في
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